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لا يتحمــل مجلــس معاييــر التقييــم الدولية والهيئة الســعودية 
ــؤولية  ــة مس ــرون أي ــون والناش ــن والمؤلف ــن المعتمدي للمقيمي
عــن  أحجــم  أو  تصــرف  شــخص  بــأي  تلحــق  خســائر  أيــة  عــن 
التصــرف بموجــب مــا ورد فــي هــذه المطبوعــة واعتمــادًا علــى 
ــك  ــر ذل ــال أو غي ــبب الإهم ــك بس ــواءً أكان ذل ــا، س ــاء فيه ــا ج م

ــباب. ــن الأس م
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ــا.  ــع جودته ــم ورف ــة التقيي ــر مهن ــل لتطوي ــة تعم ــر ربحي ــةٌ مســتقلةٌ غ ــة )IVSC( جه ــم الدّولي ــر التقيي ــس معاي ــد مجل يعُ

ويهــدف المجلــس إلى بنــاء ثقــة الجمهــور في عمليــة التقييــم مــن خــال تقديــم معايــر عالميــة لتقييــم الأصــول يمكــن تطبيقهــا 

وتنفيذهــا في أنحــاء العــالم. كــا يعتقــد المجلــس بــأن تطبيــق معايــر التقييــم الدّوليــة بطريقــة مهنيــة هــو جــزءٌ أســاسيٌّ مــن 

النظــام المــالي.

يسُــتخدم التقييــم ويعتمــد عليــه في الأســواق الماليــة وغرهــا مــن الأســواق الأخــرى، ســواء لإدراجــه في القوائــم الماليــة، أو امتثــالا 

للأنظمــة واللوائــح، أو لدعــم أنشــطة الإقــراض المضمــون وغرهــا مــن المعامــات الأخــرى. وتــأتي معايــر التقييــم الدّوليــة لتنــص 

عــى المعايــر والمبــادئ المعــرف بهــا في مارســة أعــال التقييــم، والتــي تدعــم الشــفافية والاتســاقية في مهنــة التقييــم.  ويعمــل 

المجلــس أيضًــا عــى تعزيــز القواعــد الحاكمــة لســلوك وكفــاءة المقُيّمــن المهنيــن.

تعُــد لجنــة المعايــر بالمجلــس الجهــة المســؤولة عــن وضــع معايــر التقييــم الدّوليــة، وهــي لجنــة مســتقلة تقــوم بإعــداد جــدول 

الأعــال الخــاص بهــا واعتــاد مطبوعاتهــا.

وتقوم اللجنة، في إطار إعداد معاير التقييم الدّولية، بما يلي:

ــاورات 	  ــراء المش ــك إج ــن ذل ــدة، ويتضم ــر جدي ــع أي معاي ــد وض ــا عن ــول به ــدة والمعم ــراءات المعتم ــاة الإج مراع

مــع أصحــاب المصلحــة )مثــل: المقُيمّــن، ومســتخدمي خدمــات التقييــم، والمنظمــن، ومؤسســات التقييــم المهنيــة 

ــة. ــر الحالي ــة عــى المعاي ــات الجوهري ــح التعدي ــدة للعمــوم وتوضي ــر الجدي ــة المعاي وغرهــم(، ونــر مســودات كاف

التواصل مع الجهات الأخرى المسؤولة عن وضع المعاير في الأسواق المالية.	 

إقامــة أنشــطة توعويــة تتضمــن مناقشــات وحــوارات مــع الجهــات والأطــراف المعنيــة بالإضافــة إلى نقاشــات موجهــة 	 

لمســتخدمن محدديــن أو فئــة معينــة مــن المســتخدمن.

والغايــة مــن معايــر التقييــم الدّوليــة هــي زيــادة ثقــة المســتخدمن في خدمــات التقييــم مــن خــال بنــاء مارســات التقييــم عى 

أســاس الشــفافية والاتســاق، وتقــوم المعايــر بمــا يلي:

تحديد أو وضع مبادئ وتعريفات مقبولة عالميًا.	 

تحديد ونر الأمور المعتبرة عند القيام بأعال التقييم وإعداد تقارير التقييم.	 

تحديــد المواضيــع التــي تســتلزم أخذهــا بعــن الاعتبــار، والأســاليب الشــائعة والمســتخدمة عنــد تقييــم أنــواع مختلفــة 	 

مــن الأصــول والالتزامات.

تحتــوي المعايــر عــى متطلبــات إلزاميــة يجــب اتباعهــا لــي يعُتــبر تقريــر التقييــم ممتثــاً لمعايــر التقييــم الدّوليّــة. ولا توُجــه 

جوانــب معينــة مــن المعايــر، المقُيـّـم أو تلزمــه بتــرف معــن، ولكنهــا تقــدم المبــادئ والمفاهيــم الأساســية التــي يجــب اعتبارهــا 

عنــد إجــراء عمليــة التقييــم.

عند وضع المعاير، تأخذ مجالس معاير التقييم الدولية المبادئ الأساسية التالية في الحسبان.

المقدمة
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المبادئ الأساسية لوضع معايير التقييم
الغرض )الهدف(. 	

ــات المناســبة  ــة التقييــم والحفــاظ عليهــا مــن خــال وضــع المتطلب ــز ثقــة الجمهــور في مهن ــر التقييــم هــو تعزي هــدف معاي

للمقيمــن.

2.     معايير التقييم

يجــب أن تبُنــى معايــر التقييــم عــى مبــادئ واضحــة، وأن تناقــش بشــكل كافي عمليــة إعــداد رأي موثــوق للقيمــة وإيصــال 

ــرأي للمســتخدمن المقصوديــن. هــذا ال

3.     مراجعة وتطوير المعايير

توضع المعاير وترُاجع حسب الحاجة، من خال عملية طرح عامة تتسم بالشفافية.

4.     الاختصاص القضائي

يمكن الخروج عى المعاير لغرض الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية التي تتعارض معها.

مبادئ التقييم الأساسية
	.     الأخلاقيات

يجــب عــى المقيــم الالتــزام بالمبــادئ الأخاقيــة والمتمثلــة في النزاهــة، والموضوعيــة، والحياديــة، والسريــة، والكفــاءة، والمهنيــة، 

لتعزيــز ثقــة الجمهــور والحفــاظ عليهــا.

2.     الكفاءة

عند تسليم التقييم، يجب أن يمتلك المقيم المهارات الفنية والمعرفية الازمة لإتمام مهمة التقييم بشكل مناسب.

3.     الامتثال

يجب عى المقيم ذكر معاير التقييم التي اعتمد عليها في التقييم والامتثال لها.

4.     أساس )نوع معيار( القيمة

يجــب عــى المقيــم أن يختــار أســاس القيمــة المناســب للمهمــة واتبــاع كافــة المتطلبــات المعمــول بهــا، كــا يجــب تحديــد أســاس 

القيمــة وتعريفــه أو الإشــارة إليــه.

5.     تاريخ القيمة )تاريخ النفاذ أو تاريخ التقييم(

يجــب أن يذكــر المقيــم تاريــخ القيمــة الــذي هــو أســاس التحليــات والآراء والاســتنتاجات، كــا يجــب أن يذكــر أيضًــا تاريــخ 

تقريــر التقييــم أو الإفصــاح عنــه.

6.     الافتراضات والاشتراطات 

يجب أن يذكر المقيم الافراضات والاشراطات الهامة التي من الممكن أن تؤثر عى نتيجة مهمة التقييم.
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7.     الاستخدام المقصود

يجب أن يذكر المقيم وصفًا واضحًا ودقيقًا لاستخدام التقييم المقصود.

8.     المستخدم المقصود

يجب أن يذكر المقيم وصفًا واضحًا ودقيقًا لمستخدم التقييم المقصود.

9.     نطاق العمل

يجب أن يحدد المقيم نطاق العمل وأن ينفذه ويذكره بطريقة مناسبة للمهمة بحيث ينتج عنه تقييم موثوق.

0	.    تحديد الأصل محل التقييم

يجب عى المقيم أن يحدد الأصل محل التقييم بوضوح.

		.   البيانات

ــم  ــا تقيي ــج عنه ــي ينت ــفافية ل ــوح والش ــم بالوض ــة تتس ــبة بطريق ــات المناس ــات والمدخ ــم المعلوم ــتخدم المقي ــب أن يس يج

ــوق. موث

2	.   منهجية التقييم

يجب أن يستخدم المقيم منهجية التقييم المناسبة لاستنتاج تقييم موثوق.

3	.   تسليم التقييم

يجب عى المقيم أن يزود المستخدم المقصود بتحليات وأراء واستنتاجات التقييم واضحة.

4	.   حفظ السجلات

يجب أن يحتفظ المقيم بنسخة من التقييم وسجل الأعال المنفذة لفرة كافية بعد الانتهاء من المهمة.

وتم ترتيب معاير التقييم الدّوليّة عى النحو التالي: 

الإطار العام لمعايير التقييم الدّوليّة

هــو بمثابــة تمهيــد لمعايــر التقييــم الدّوليّــة، حيــث يتضمــن هــذا الإطــار مبــادئ التقييــم المتعــارف عليهــا والمفاهيــم التــي ينبغــي 

اتباعهــا عنــد تطبيــق ttهــذه المعايــر فيــا يخــص الموضوعيــة، والحكــم التقديــري، والكفــاءة وإمكانيــة الخــروج عــن المعاير.

المعايير العامة

ــس  ــم، وأس ــة التقيي ــد شروط مهم ــك تحدي ــا في ذل ــم، بم ــال التقيي ــة أع ــراطات لكاف ــات والاش ــر المتطلب ــذه المعاي ــدد ه تح

ــة للتطبيــق لكافــة أعــال التقييــم  ــر. وهــي مصممــةٌ بحيــث تكــون قابل القيمــة، وأســاليب وطــرق التقييــم، وإعــداد التقاري

ــم. ــن أغــراض التقيي ــع الأصــول ولأيّ غــرض م وجمي

معايير الأصول

ــات  ــات مــع متطلب ــق هــذه المتطلب ــات محــددة مــن الأصــول، ويجــب تطبي ــات متعلقــة بفئ ــر الأصــول متطلب تتضمــن معاي

واشــراطات المعايــر العامــة عنــد تقييــم أي فئــة معينــة مــن فئــات الأصــول. وتقُــدم معايــر الأصــول معلومــات مرجعيــة عــن 

الخصائــص التــي تؤثــر عــى قيمــة كل أصــل، بالإضافــة إلى المتطلبــات المحــددة لأســاليب التقييــم والطــرق المســتخدمة لــكل 

أصــل.
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ما هو تاريخ نفاذ المعايير؟

ــر 2022،  ــن 31 يناي ــارًا م ــذ اعتب ــز التنفي ــل حي ــو 2021، ويدخ ــة في 31 يولي ــم الدولي ــر التقيي ــن معاي ــدار م ــذا الإص ــر ه نُ

ــا. ــخ نفاذه ــل تاري ــر قب ــق المعاي ويســمح بتطبي

التغيرات المستقبلية للمعايير

يعتــزم مجلــس المعايــر مراجعــة وتنقيــح المعايــر المنشــورة بصفــة دوريــة لإدخــال التحديثــات والمســتجدات أو التوضيحــات 

الازمــة كلــا دعــت الحاجــة لذلــك واســتجابة لمتطلبــات أصحــاب المصلحــة والســوق.  ولــدى المجلــس مشــاريع مســتمرة وقائمــة 

ــر الموجــودة في أيّ وقــت. ولاطــاع عــى آخــر المســتجدات  ــل عــى المعاي ــدة أو التعدي ــر جدي ــة معاي ــا إضاف ــج عنه ــد ينت ق

والأخبــار بشــأن المشــاريع الحاليــة أو التغيــرات الوشــيكة أو المعتمــدة، يمكــن زيــارة موقــع المجلــس عــى الرابــط التــالي:

.www.ivsc.org 

 .www.ivsc.org :يمكن الاطاع عى الأسئلة الشائعة المتعلقة بمعاير التقييم الدولية عى موقع المجلس
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0	 نبذةٌ عامةٌ
	.0	 تعُرفّ هذه القائمة المصطلحات المستخدمة في معاير التقييم الدّوليّة.

0.2	  تنطبــق قائمــة المصطلحــات عــى معايــر التقييــم الدوليــة فقــط ولا تهــدف إلى تعريــف المصطلحــات الأساســية لمجــالات 

التقييــم، والمحاســبة، والماليــة التــي يتوقــع مــن المقُيّــم معرفتهــا )انظــر تعريــف »المقُيّــم«(.

20.  المصطلحات
	.20. الأصل أو الأصول

تســهياً لعمليــة قــراءة المعايــر ولتفــادي التكــرار يشــر مصطلــح »الأصــل« و »الأصــول« عمومًــا إلى البنــود التــي تكــون 

محــور مهمــة التقييــم.  ومــا لم ينــص خــاف ذلــك في المعيــار يمكــن اعتبــار هــذه المصطلحــات عــى أنهــا تعنــي وتشــمل 

كاًّ مــن الكلــات التاليــة: »أصــلٌ، مجموعــةٌ أصــول، التــزامٌ، مجموعــةُ التزامــات، أو مجموعــةٌ مــن الأصــول والالتزامــات«. 

20.2. أساس القيمة

تصــف أســس القيمــة )التــي تســمى أحيانـًـا معايــر القيمــة( المبــادئ الأساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم المقُــررة )انظــر 

المعيــار 105: أســاليب وطــرق التقييــم، الفقــرة 10.1(.

20.3. العميل

ــاء  ــك: العم ــمل ذل ــا. ويش ــم له ــراء التقيي ــم إج ــي يت ــة الت ــخاص أو الجه ــخص أو الأش ــل« إلى الش ــة »العمي ــر كلم تشُ

ــدة  ــات المع ــن )أي التقيي ــاء الداخلي ــك العم ــث(، وكذل ــع طــرف ثال ــدٌ م ــم متعاق ــون المقُيّ ــا يك ــن )أي عندم الخارجي

ــل(. ــب العم لصاح

20.4. التكلفة

الدفعات أو المروفات المطلوبة لاقتناء أو إنشاء الأصل.

20.5. معدل الخصم

معدل العائد المستخدم لتحويل مبلغ نقدي مستحق الدفع في المستقبل إلى قيمة حالية.

20.6. القيمة المنصفة

ــة بحيــث يعكــس  ــة وعــى معرف ــن أطــراف محــددة وراغب ــة أحــد الأصــول أو الالتزامــات ب الســعر المقــدر لنقــل ملكيّ

ــك الأطــراف. ــح تل مصال

20.7. القيمة السوقية العادلة

ــذي . 1 ــعر ال ــا الس ــى أنه ــة« ع ــوقية العادل ــة الس ــة )OECD( »القيم ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــرف منظم تعُ

ــة. ــوق المفتوح ــة في الس ــب في صفق ــع الراغ ــب للبائ ــري الراغ ــيدفعه المش س

للأغــراض الضريبيــة في الولايــات المتحــدة، تنــص الائحــة رقــم 20.2031-1 عــى مــا يــلي: »القيمــة الســوقية العادلــة . 2

هــو الســعر الــذي يمكــن أن تنتقــل بــه الملكيــة بــن المشــري الراغــب والبائــع الراغــب، بــرط ألا يكونــوا مكرهــن 

للــراء أو البيــع ولديهــم معرفــة معقولــة بالحقائــق ذات الصلــة«1. 

قائمة المصطلحات

 1 دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة
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20.8. القيمة العادلة )المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(

يعُــرف المعيــار الــدولي لإعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 13 »القيمــة العادلــة« بأنهــا الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن 

بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام في صفقــة منظمــة بــن المشــاركن في الســوق في تاريــخ القيــاس.

20.9. الاستخدام المقصود

استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كا حددها المقيم بناءً عى تواصله مع العميل. 

0	.20. المسُتخدم المقصود

العميــل وأي طــرف آخــر مُعــرف، باســمه أو نوعــه، كمســتخدم لتقريــر التقييــم أو مراجعــة التقييــم المقــدم مــن المقيــم 

بنــاءً عــى خطــاب مــن العميــل.

		.20.   القيمة الاستثمارية

قيمة الأصل للالك أو المالك المحتمل باعتبار استثاراته الشخصية أو أهدافه التشغيلية )وتعُرف أيضًا بالثمن(.

2	.20. الاختصاص القضائي

يشــر مصطلــح »الاختصــاص« إلى البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ عمليــة التقييــم. ويشــمل القوانیــن 

ــات  ــض الجھ ــا بع ــي تضعھ ــن الت ــة(، والقوان ــة، أو البلدي ــة، أو الولای ــة )الدول ــات الحكومي ــنها الجه ــي تس ــح الت واللوائ

التنظيميــة حســب غــرض التقييــم )مثــل: المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم الأوراق الماليــة(.

3	.20. قيمة التصفية

المبلــغ الــذي يمكــن تحقيقــه عنــد بيــع أصــل أو مجموعــة أصــول عــى أســاس مجــزأ. وينبغــي أن تعتــبر قيمــة التصفيــة 

تكاليــف الحصــول عــى الأصــول في حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف التــرف في النشــاط وإزالتــه. ويمكــن تحديــد قيمــة 

التصفيــة بموجــب افراضــن مختلفــن للقيمــة )انظــر معيــار 104 أســس القيمــة، القســم 80( وهــي:

)أ( معاملة منظمة بفرة تسويق نموذجية.  

)ب(صفقة إجبارية بفرة تسويق قصرة.  

 

4	.20. القيمة السوقية

المبلــغ المقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة الأصــول أو الالتزامــات في تاريــخ التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب 

في إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف كلُّ طــرف مــن الأطــراف بمعرفــة وحكمــة 

دون قــسر أو إجبــار.

5	.20. يمكن

تصــف كلمــة »يُمكــن« الإجــراءات التــي تقــع عــى عاتــق المقُيّــم مســؤولية النظــر فيهــا، وتتطلــب هــذه الأمــور اهتــام 

ــم لحكمــه وخبرتــه  ــم وفهمــه. حيــث تعتمــد إمكانيــة تطبيــق هــذه الأمــور في عمليــة التقييــم عــى مارســة المقُيّ المقُيّ

المهنيــة في الظــروف التــي تتــاشى مــع أهــداف المعايــر.
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6	.20. يجب

تشــر كلمــة ”يجــب“ إلى مســؤولية غــر مروطــة، أي يجــب عــى المقُيّــم الوفــاء بالمســؤوليات مــن هــذا النــوع في جميــع 

الحــالات والظــروف التــي ينطبــق عليهــا الــرط. 

7	.20. المشارك

ــا لأســاس )أو أســس( القيمــة المســتخدمة في مهمــة التقييــم )انظــر  تشُــر كلمــة »المشُــارك« إلى المشــاركن المعنيــن وفقً

المعيــار 104: أســاس القيمــة(. وتتطلــب الأســس المختلفــة للقيمــة مــن المقُيّــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعــن الاعتبــار، 

ــر  ــة للتقاري ــر الدّوليّ ــة للمعاي ــة العادل ــة الســوقية، أو القيم ــل: القيم ــات نظــر »المشــاركن في الســوق« )مث ــل: وجه مث

الماليــة( أو مالــك معــن أو مشــر مُحتمــل )مثــل: القيمــة الاســتثارية(.

8	.20. السعر

المقابل النقدي أو ما شابهه، المطلوب أو المعروض أو المدفوع مقابل الأصل، والذي قد يختلف عن القيمة.

9	.20. الغرض

تشُــر كلمــة »الغــرض« إلى ســبب أو أســباب إجــراء التقييــم، وتشــمل الأغــراض العامــة )عــى ســبيل المثــال لا الحــر( 

ــة، ودعــم التقــاضي، ودعــم المعامــات، ودعــم قــرارات الإقــراض المضمــون.  ــر الضريبي ــة، والتقاري ــر المالي أغــراض التقاري

20.20. ينبغي

تشُــر كلمــة »ينبغــي« إلى المســؤوليات التــي يفــرض الالتــزام بهــا. حيــث يجــب أن يمتثــل المقُيّــم لهــذه المتطلبــات مــا لم 

يوضــح أنّ الإجــراءات البديلــة المتبعــة في تلــك الظــروف كانــت كافيــةً لتحقيــق أهــداف المعايــر. 

ــم  ــم أنّ أهــداف المعيــار يمكــن تحقيقهــا بوســائل بديلــة، يجــب عــى المقُيّ وفي الحــالات النــادرة التــي يعتقــد فيهــا المقُيّ

ــا أو مناســباً. توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ الإجــراء المشــار إليــه وعــدم اعتبــاره ضروريً

إذا كان المعيــار ينــص عــى أنـّـه »ينبغــي« للمُقيّــم أن ينظــر في إجــراء مــا بعــن الاعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزاميًــا، في حــن 

أنّ تطبيــق الإجــراء لا يكــون إلزاميًــا.

	20.2.  هام أو جوهري

يعتمد تقييم مدى الأهمية أو الجوهرية عى الحكم المهني للمقيم، والذي ينبغي أن يكون حسب السياق التالي:

ــاليب 	  ــة، والأس ــات الخاص ــات، والافراض ــات، والافراض ــك المدخ ــا في ذل ــم )بم ــب التقيي ــار جوان ــذ في الاعتب أن يأخ

ــةٌ إذا كان مــن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا عــى التقييــم، أو عــى  والطــرق المطبقــة( التــي تعتــبر هامــةٌ أو جوهري

ــة، أو غرهــا مــن قــرارات مســتخدمي التقييــم، وتصــدر الأحــكام المتعلقــة بالأهميــة في ضــوء  القــرارات الاقتصادي

ــم. ــر بحجــم أو طبيعــة الأصــل محــل التقيي ــم وتتأث مهمــة التقيي

تشــر »الأهميــة« كــا هــي مســتخدمةٌ في هــذه المعايــر إلى الأهميــة الجوهريــة بالنســبة لمهمــة التقييــم، والتــي قــد 	 

تختلــف عــن اعتبــارات الأهميــة بالنســبة لأغــراض أخــرى، مثــل: التقاريــر الماليــة، ومراجعــة الحســابات.

20.22. الأصل محل التقييم أو موضوع التقييم

تشُیر ھذه المصطلحات إلی الأصل )الأصول( التي تقُيم في مهمة تقییم معینة.
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20.23. القيمة التكاملية

ــن  ــر م ــث تكــون القيمــة المدمجــة أك ــح حي ــر مــن الأصــول أو المصال ــن أو أك ــة تنشــأ عــن ضــم أصل القيمــة التكاملي

مجمــوع القيــم المنفصلــة. وإذا كانــت هــذه القيــم التكامليــة متاحــةً فقــط لمشــر بعينــه عندئــذ تختلــف القيمــة التكاملية 

عــن القيمــة الســوقية، حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســات معينــةً للأصــل لا تكــون لهــا قيمــةٌ إلّا بالنســبة لمشــر 

معــن. وغالبًــا مــا يشــار إلى القيمــة المضافــة عــى مجمــوع المصالــح المعنيــة عــى أنهــا قيمــة تزاوجيــة.

20.24. التقييم

إجراء أو عملية تحديد رأي لقيمة الأصل عى أساس قيمة محدد وفي تاريخ محدد وفقًا لمعاير التقييم الدولية.

20.25. أسلوب التقييم

ــدولي 105  ــم ال ــار التقيي ــم المحــددة )راجــع معي ــن طــرق التقيي ــر م ــة أو أك ــة تســتخدم طريق ــر القيم ــة لتقدي منهجي

ــم(. ــاليب وطــرق التقيي أس

20.26. طريقة التقييم

وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم.  

20.27. الغرض من التقييم أو غرض التقييم

انظر »الغرض«.  

20.28. مراجع التقييم

»مُراجــع التقييــم« هــو مقيــمٌ يقــوم بمراجعــة عمــل مُقيّــم آخــر، ويمكــن أن يقــوم المرُاجــع -كجــزء مــن مراجعــة التقييــم- 

بإجــراءات تقييــم معينــة أو أن يبــدي رأيـًـا في القيمــة. 

20.29. القيمة

 الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم الممتثلــة لمعايــر التقييــم الدوليــة. فهــو تقديــر إمــا للمقابــل النقــدي الأكــر احتــالا 

لمصلحــة في أصــل أو المنافــع الاقتصاديــة مــن امتــاك حصــة في أصــل وفــق أســاس القيمــة المذكــور.

20.30.  المقيّم

»المقُيّــم« هــو فــرد، أو مجموعــة مــن الأفــراد، أو فــرد في جهــة ســواء أكان موظــف )داخــلي( أو متعاقــد )خارجــي(، يمتلــك 

ــاءة. وفي  ــة والكف ــة والنزاه ــة والحيادي ــم بالموضوعي ــة تتس ــم بطريق ــذ التقيي ــة لتنفي ــبرة الازم ــدرة والخ المؤهــات والق

ــم. بعــض الولایــات القضائيــة یلــزم الحصــول علــی ترخيــص قبــل أن یســتطیع الشــخص أن یعمــل كمُقيّ

	20.3. الوزن أو الأولوية

تشُــر كلمــة »الــوزن« إلى مقــدار الاعتــاد عــى مــؤشر معــن للتوصــل إلى القيمــة النهائيــة )مثــاً عنــد اســتخدام طريقــة 

واحــدة، يكــون وزنهــا 100٪(.

20.32.  الترجيح

ــرق  ــاليب وط ــن أس ــادةً م ــون ع ــة، وتك ــة للقيم ــؤشرات مختلف ــوية م ــل وتس ــة تحلي ــح« إلى عملي ــة »الرجي ــر كلم تشُ

ــول. ــر مقب ــرٌ غ ــو أم ــات، وه ــج التقيي ــط نتائ ــاب متوس ــة حس ــذه العملي ــمل ه ــة. ولا تش مختلف

20.33. الثمن

انظر القيمة الاستثارية.   
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0	 الامتثال للمعايير
10.1 عندمــا ينــص التقريــر عــى أنّ التقييــم ســيُعد أو تــم إعــداده وفقًــا لمعايــر التقييــم الدّوليّــة فــإنّ هــذا امتثــالٌ ضمنــيٌّ 

بــأن التقييــم قــد أعُــد وفقًــا لكافــة المعايــر الصــادرة عــن المجلــس.

ــاً  ــم ممتث ــبر التقيي ــة لــي يعت ــم الدولي ــر التقيي ــواردة في معاي ــات ال ــع المتطلب ــال لجمي ــم الامتث 10.2. يجــب عــى المقي

ــر. للمعاي

10.3. لا يمكن للمقيم الخروج عن معاير التقييم الدولية إلا في الحالات الموضحة في القسم 60 من هذا الإطار.

20. الأصول والالتزامات
20.1 يمكــن تطبيــق المعايــر عــى كلّ مــن تقييــم الأصــول والالتزامــات، والمطالبــات الحاليــة والمســتقبلية عــى الأصــول 

ــزام أو الالتزامــات، أو  ــم تعريــف كلمــة الأصــل أو الأصــول لتشــمل: الالت ــر ت والالتزامــات. ولتســهيل قــراءة هــذه المعاي

مجموعــةً مــن الأصــول أو الالتزامــات مــالم يذُكــر خــاف ذلــك أو أن يكــون اســتثناء الالتزامــات واضحًــا مــن الســياق.

30. المقيّم
30.1  تــم تعريــف »المقُيّــم« كفــرد، أو مجموعــة مــن الأفــراد، أو فــرد في جهــة ســواء أكان موظــف )داخــلي( أو متعاقــد 

ــة  ــزة وأخاقي ــر متحيّ ــة وغ ــة موضوعي ــم بطريق ــذ التقيي ــة لتنفي ــبرة الازم ــدرة والخ ــات والق ــك المؤه ــي(، يمتل )خارج

ــم. وبمــا  ومختصــة. وفي بعــض الاختصاصــات القضائیــة، يشُــرط الحصــول علــی ترخیــص قبــل أن يعمــل الشــخص كمُقيّ

أن مُراجــع التقييــم يجــب أن يكــون مُقيّــاً أيضًــا فــإن مصطلــح »المقُيّــم« في المعايــر يشــمل مراجعــيّ التقييــم باســتثناء 

الحــالات التــي يذُكــر فيهــا صراحــةً خــاف ذلــك، أو أن يكــون واضحًــا مــن الســياق اســتبعاد مُراجــع التقييــم.

 

40. الموضوعية
ــزة فيــا يتعلــق بمصداقيــة المدخــات  ــم أن يصُــدر أحكامًــا محايــدةً غــر متحيّ 40.1  تتطلــب عمليــة التقييــم مــن المقُيّ

والافراضــات. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن تصُــدر هــذه الأحــكام في بيئــة تعــزز الشــفافية وتحــدُّ مــن تأثــر أيّ عوامــل غــر 

موضوعيــة عــى تلــك العمليــة. ويجــب أن تطُبــق الأحــكام المهنيــة المســتخدمة في التقييــم بشــكل موضوعــيّ لتجنــب أيّ 

ــزة.  تحليــات أو آراء أو اســتنتاجات متحيّ

ــن  ــازم م ــدر ال ــن الق ــبة تضم ــراءات مناس ــة وإج ــود أدوات رقابي ــر وج ــذه المعاي ــق ه ــد تطبي ــع عن ــن المتوق 40.2. م

الموضوعيــة في عمليــة التقييــم لــي يمكــن وصــف النتائــج بالحياديــة. ويقــدم ميثــاق ســلوك وكفــاءة المقُيّمــن المهنيــن 

ــي.  ــا للإطــار المناســب لقواعــد الســلوك المهن ــة نموذجً ــم الدّوليّ ــر التقيي ــس معاي الصــادر عــن مجل
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50. الكفاءة
يجــب أن يقــوم بالتقييــات فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو فــرد داخــل منشــأة، بغــض النظــر عــا إذا كان موظفًــا   .50.1

)داخليًــا( أو مشــاركًا )متعاقــدًا أو خارجيًــا(، يمتلــك المؤهــات الازمــة والقــدرة والخــبرة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة موضوعية 

ــم،  ــة بالأصــل محــل التقيي ــة الازم ــة والخــبرة والمعرف ــارات الفني ــه المه ــر لدي ــة ومختصــة وتتوف ــزة وأخاقي ــر متحي وغ

والســوق الــذي يتــداول فيــه، والغــرض مــن التقييــم.

وإذا كان المقُيّــم لا يملــك جميــع المهــارات والخــبرات والمعــارف التقنيــة الازمــة لأداء كافــة جوانــب مهمــة التقييــم   .50.2

فــا مانــع مــن اســتعانة المقُيّــم بمتخصصــن في نــواح معينــة لذلــك الغــرض بــرط أن يذكــر ذلــك في نطــاق العمــل )انظــر 

المعيــار 101 »نطــاق العمــل«( والتقريــر )انظــر المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر«(.

يجب أن يتمتع المقُيّم بالمهارات والخبرات والمعارف التقنية الازمة لفهم وتفسر عمل المختصن واستخدامه.  .50.3

60. الخروج عن المعايير
»الخــروج عــن المعايــر« هــي الحالــة التــي يجــب فيهــا الامتثــال لمتطلــب قانــونّي أو تريعــيّ أو تنظيمــيّ يختلــف   .60.1

ــاع  ــم اتب ــى المقُيّ ــب ع ــن وج ــا في ح ــر مُلزمً ــن المعاي ــروج ع ــون الخ ــر. ويك ــورة في المعاي ــات المذك ــض المتطلب ــن بع ع

ــاً  ــون ممتث ــي يك ــم واختصاصــه القضــائي ل ــرض التقيي ــي تناســب غ ــة الت ــة والتنظيمي ــة والتريعي ــات القانوني المتطلب

ــة. ــم الدّوليّ ــر التقيي ــل لمعاي ــم يمتث ــر أنّ التقيي ــة أن يذك ــم في هــذه الحال ــر. ويمكــن للمُقيّ للمعاي

ــة أو غرهــا مــن الــروط  ــة أو التنظيمي ــات التريعي ــا للمتطلب الــرط الــذي يقــي بالخــروج عــن المعايــر وفقً  .60.2

ــر الأخــرى. ــات المعاي ــع متطلب الرســمية التــي لهــا الأســبقية فــوق جمي

ــار 103 »إعــداد  ــار 101 »نطــاق العمــل«، والفقــرة 10.2 مــن المعي ــه الفقــرة 20.3 )ن( مــن المعي ــا تتطلب ــا لم وفقً  .60.3

ــا لمعايــر  ــد أن تــم إعــداد التقييــم وفقً ــد طبيعــة أيّ حــالات خــروج عــن المعايــر )مثــل: تحدي ــر«، يجــب تحدي التقاري

ــة، ولوائــح الضرائــب المحليــة(. وإذا كان هنــاك أيّ خــروج يؤثــر تأثــراً كبــراً عــى طبيعــة الإجــراءات، أو  التقييــم الدّوليّ

المدخــات والافراضــات المســتخدمة، أو اســتنتاجات التقييــم يجــب أن يفصــح المقُيـّـم أيضًــا عــن المتطلبــات التريعيــة أو 

التنظيميــة أو غرهــا مــن الــروط الرســمية المحــددة وعــن مــدى اختافهــا عــن متطلبــات معايــر التقييــم الدّوليّــة )مثــل: 

تحديــد أنّ الولايــة القضائيــة المعنيّــة تتطلــب اســتخدام أســلوب الســوق فقــط في الظــروف التــي تشــر فيهــا المعايــر إلى 

أنّــه ينبغــي اســتخدام أســلوب الدخــل(. 

ــر  ــن الاشــراطات غ ــا م ــة أو غره ــة أو تنظيمي ــر تريعي ــراءات غ ــةً لإج ــر نتيج ــن المعاي ــمح بالخــروج ع لا يسُ   60.4

ــة.  ــم الدّوليّ ــر التقيي ــا لمعاي ــا وفقً ــم إعداده ــي يت ــات الت ــمية في التقيي الرس
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0	 مقدمة 
10.1  يصــف نطــاق العمــل )ويســمى أحيانـًـا بــروط التعاقــد( الــروط الأساســية للتقييــم، مثــل: الأصــل محــل التقييــم، 

والغــرض مــن التقييــم، ومســؤولية الأطــراف في مهمــة التقييــم.

10.2.  يطبق هذا المعيار عى نطاق واسع من مهام التقييم، ومنها:

)أ( التقييات التي يعدها المقُيمّ لصاحب عمله )الموظف(.  

)ب( التقييات التي يعدها المقُيّم لعميل غر صاحب عمله )المتعاقد(.  

)ج( مراجعات التقييم التي يُمكن ألا تتطلب من المرُاجع إبداء رأيه الخاص بالقيمة.  

20. المتطلبات العامة
يجب أن تكون مشورة التقييم والإجراءات المتخذة في إعدادها مناسبةً للغرض المقصود.  .20.1

يجــب أن يضمــن المقُيّــم فهــم المســتفيد المقصــود مــن مشــورة التقييــم مــا ســيتم تقديمــه وأيّ قيــود عــى اســتخدام   .20.2

هــذه المشــورة قبــل الانتهــاء مــن إعدادهــا وتقريرهــا. 

يجب عى المقُيّم إباغ العميل بنطاق العمل قبل الانتهاء من المهمة، وأن يشمل ما يلي:  .20.3

ــم أيّ  ــدى المقُيّ ــة أشــخاص أو منشــأةً. إذا كان ل ــم شــخصًا أو مجموع ــون المقُيّ ــن أن يك ــم: يمك ــة المقيّ هوي

عاقــة وثيقــة، أو صلــة بالأصــل محــل التقييــم، أو مــع الأطــراف ذات العاقــة بالتقييــم، أو أن المقُيّــم في وضــع 

ــم الإفصــاح عــن هــذه العوامــل في  ــز، فيجــب عــى المقُيّ ــه بإعــداد تقييــم موضوعــيّ غــر متحيّ لا يسُــمح ل

ــةً للمعايــر. وإذا  بدايــة مهمــة التقييــم.  وإذا لم يتــم الإفصــاح عــن ذلــك تكــون مهمــة التقييــم غــر ممتثل

احتــاج المقُيّــم إلى مســاعدة ذات أهميــة مــن آخريــن فيــا يتعلــق بــأيّ جانــب مــن جوانــب مهمــة التقييــم 

فيجــب الاتفــاق عــى طبيعــة المســاعدة ومــدى الاعتــاد عليهــا ومــن ثــم توثيقهــا. 

ــم إصــدار مهمــة  ــن يت ــد الأشــخاص الذي ــم تحدي ــن المه ــل أو العمــلاء )إن وجــد(: م ــة العمي ــد هوي  تحدي

ــم.  ــة باحتياجاته ــات ذات صل ــه عــى معلوم ــر لضــان احتوائ ــوى التقري ــد شــكل ومحت ــد تحدي ــم عن ــم له التقيي

هويــة المســتخدمين المقصوديــن الآخريــن )إن وجــد(: مــن المهــم التأكيــد عــى وجــود مســتخدمن آخريــن 

ــر عــى المعلومــات المناســبة لهــم. ــواء التقري ــد هويتهــم واحتياجاتهــم؛ لضــان احت ــم وتحدي ــر التقيي لتقري

تحديد الأصل محل التقييم: يجب تحديد الأصل محل التقييم بوضوح. 

 عملــة التقييــم: يجــب تحديــد عملــة التقييــم في تقريــر التقييــم أو النتيجــة النهائيــة، فعــى ســبيل المثــال: 

يمكــن إعــداد التقييــم باليــورو أو بالــدولار الأمريــي. وهــذا الــرط مهــمٌ خاصــةً بالنســبة لمهــام التقييــم التــي 

تشــمل أصــولًا في دول متعــددة أو تدفقــات نقديــة بعمــات مختلفــة. 

ــم  ــم ألا يت ــن المه ــه م ــم؛ لأنّ ــه التقيي ــن أجل ــدّ م ــذي يعُ ــرض ال ــح الغ ــب توضي ــم: يج ــن التقيي ــرض م  الغ

اســتخدام المشــورة الخاصــة بالتقييــم خــارج الســياق المقصــود أو لغــر الغــرض المقصــود مــن التقييــم.  ويؤثــر 

الغــرض مــن التقييــم عــادةً عــى تحديــد أســاس القيمــة المســتخدمة.

أســاس القيمــة المســتخدم: يجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناســباً لغــرض التقييــم، بنــاءً عــى المعيــار 104 

ــم شرحــه. ولا  ــف مســتخدم كأســاس للقيمــة، أو أن يت ــر مصــدر أيّ تعري ــا يجــب ذك »أســس القيمــة«. ك

ينطبــق هــذا الــرط عــى مراجعــة التقييــم عندمــا لا يطلــب تقديــم أيّ رأي في القيمــة أو تعليــق عــى أســاس 

القيمــة المســتخدم.
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تاريــخ التقييــم: يجــب ذكــر تاريــخ التقييــم، وإذا كان تاريــخ التقييــم يختلــف عــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه 

إصــدار تقريــر التقييــم، أو التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه أعــال البحــث والاســتقصاء، أو تاريــخ إتمامهــا، فعندهــا 

ينبغــي التمييــز بــن هــذه التواريــخ إن لــزم الأمــر.

طبيعــة عمــل المقيــم وأي قيــود عليــه: يجــب تحديــد أيّ حــدود أو قيــود عــى أعــال المعاينــة، والاستفســار، 

ــر، الفقــرات 60.1-60.4(. وإذا كانــت المعلومــات  ــم )انظــر الإطــار العــام للمعاي ــل، في مهمــة التقيي والتحلي

المطلوبــة غــر متوفــرة بســبب أنّ شروط أعــال التقييــم تقُيّــد أعــال البحــث الاســتقصاء، فيجــب عنــد قبــول 

المهمــة تحديــد هــذه القيــود وأيّ افراضــات مهمــة أو خاصــة ناتجــة بســبب هــذه القيــود في نطــاق العمــل 

)انظــر المعيــار 104 »أســس القيمــة« الفقــرات 200.5-200.1(.

طبيعــة ومصــدر المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا المقيــم: يجــب تحديــد طبيعــة ومصــدر أيّ معلومــات يتــم 

الاعتــاد عليهــا، بالإضافــة إلى نطــاق الأبحــاث التــي يجــب إجراؤهــا أثنــاء عمليــة التقييــم.

 الافتراضــات المهمــة والافتراضــات الخاصــة: يجــب تســجيل كافــة الافراضــات المهمــة والافراضــات الخاصــة 

الموضوعــة أثنــاء تنفيــذ أعــال التقييــم وعنــد إعــداد التقريــر.

نوع التقرير الذي يتم إعداده: يجب وصف شكل التقرير وطريقة إيصال التقييم. 

القيــود عــى الاســتخدام أو التوزيــع أو النــر: عندمــا تقتــي الــضرورة أو يكــون مــن المحبــذ تقييد اســتخدام 

المشــورة الخاصــة بالتقييــم أو تحديــد الذيــن يعتمــدون عليهــا، فعندئــذ يجــب ذكــر ذلــك. 

ــة  ــة كاف ــدى ماءم ــم ســيقدر م ــة وأن المقي ــم الدّوليّ ــير التقيي ــا لمعاي ــم ســيُعد وفقً ــد عــى أن التقيي التأكي

ــم  ــد أنّ التقيي ــل: تحدي ــة، مث ــم الدّوليّ ــر التقيي ــن معاي ــة الخــروج ع ــر طبيع ــة: يجــب ذك المدخــات المهم

ــة ولوائــح الضرائــب المحليــة. )انظــر »إطــار معايــر التقييــم الدوليــة«  ــا لمعايــر التقييــم الدّوليّ قــد تــمّ وفقً

ــر(. ــن المعاي ــروج ع ــة بالخ ــرات 60.1-60.4 المتعلق الفق

ــدء العمــل.  ــه بــن الأطــراف في مهمــة التقييــم قبــل ب ــد نطــاق العمــل والاتفــاق علي ينبغــي حيثــا أمكــن تحدي  .20.4

ــم  ــى المقُيّ ــا يجــب ع ــة، فعنده ــة المهم ــا في بداي ــر واضحً ــل غ ــون نطــاق العم ــن أن يك ــن في بعــض الحــالات يمك ولك

ــا. ــح النطــاق واضحً ــا يصب ــاق عــى نطــاق العمــل عندم ــل والاتف ــع العمي التواصــل م

ــم مســؤولٌ عــن إيصــال نطــاق العمــل إلى  ــا أن المقُيّ ــا، ولكــن بم ــة نطــاق العمــل ضروريً يمكــن أن لا تكــون كتاب  .20.5

ــا. ــداد نطــاق العمــل خطيً ــه إع ــل، فينبغــي علي العمي

20.6.  يمكــن ذكــر بعــض جوانــب نطــاق العمــل في وثائــق، مثــل: تعليــات المهمــة، أو اتفاقيــات الخدمــات الرئيســة، أو 

السياســات والإجــراءات الداخليــة للمنشــأة. 

30.  نطاق العمل
لا يمكــن تحديــد بعــض الأمــور الــواردة في الفقــرة 20.3 أعــاه حتــى يتــم إحــراز تقــدم في أعــال التقييــم، وإلّا يمكــن   30.1

أن يصبــح تغيــر النطــاق أمــراً ضروريـًـا أثنــاء ســر العمــل، مثــل: تقديــم معلومــات إضافيــة، أو ظهــور بعــض الأمــور التــي 

تتطلــب المزيــد مــن البحــث والاســتقصاء. وعــى هــذا النحــو يمكــن تحديــد نطــاق العمــل في بدايــة المهمــة أو أن يتــم 

تحديــده أثنــاء المهمــة. 

30.2.  في مهــام التقييــم التــي يتغــر فيهــا نطــاق العمــل مــع مــرور الوقــت، يجــب أن إبــاغ العميــل بالبنــود الــواردة في 

الفقــرة 20.3 وأيُّ تغيــرات جاريــة قبــل إتمــام المهمــة وإصــدار تقريــر التقييــم.
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0	 المبدأ العام
ــادئ  ــا لكافــة المب ــة، يجــب تنفيــذ أعــال التقييــم وأعــال مراجعــة التقييــم وفقً ــال لمعايــر التقييــم الدّوليّ لامتث  .10.1

المبينــة في معايــر التقييــم الدّوليّــة والمناســبة لغــرض مهمــة التقييــم، إضافــةً للمتطلبــات والاشــراطات الموضحــة في نطــاق 

العمــل.

البحث والاستقصاء  .20
يجــب أن تناســب أعــال البحــث والاســتقصاء التــي تجــري في إطــار مهمــة التقييــم غــرض التقييــم وأســاس القيمــة.   .20.1

وتشــمل الإشــارة للتقييــم وأعــال التقييــم في هــذا المعيــار مراجعــة التقييــم أيضًــا.

ــة، والاستفســارات، وإجــراء  ــة، والمعاين ــارة الميداني ــل: الزي ــة عــن طريــق وســائل، مث ــة الكافي ــع الأدل 20.2.  يجــب تجمي

ــة  ــد نطــاق الأدل ــد تحدي ــم. وعن ــى نحــو مائ ــم ع ــال التقيي ــز أع ــات لضــان تعزي ــات حســابية، وإجــراء تحلي عملي

ــم إلى الحكــم المهنــي للتأكــد مــن كفايــة المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وأنهــا  والشــواهد الضروريــة يحتــاج المقُيّ

تفــي بغــرض التقييــم.

يمكــن الاتفــاق عــى قيــود البحــث والاســتقصاء الــذي يقــوم بــه المقُيّــم، ويجــب الإشــارة إلى تلــك القيــود في نطــاق   .20.3

العمــل، ولكــن تتطلــب الفقــرة 10.7، مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، أن يجــري المقُيّــم تحليــاً كافيًــا لتقييــم 

كافــة المدخــات والافراضــات وتحديــد مــدى ماءمتهــا لغــرض التقييــم. فــإذا كانــت القيــود المفروضــة عــى البحــث كبــرةً 

ــم مــن تقييــم المدخــات والفرضيــات بشــكل كاف عندهــا يجــب عــدم ذكــر أن التقييــم قــد تــم  بحيــث لا يتمكــن المقُيّ

إعــداده وفقًــا لمعايــر التقييــم الدّوليّــة. 

ــم، ينبغــي أن يؤخــذ في  عندمــا تعتمــد أعــال التقييــم عــى المعلومــات المقدمــة مــن قبــل طــرف آخــر غــر المقُيّ  .20.4

الحســبان مــدى موثوقيــة المعلومــات حتــى لا يؤثــر ذلــك ســلبًا عــى مصداقيــة رأي التقييــم. وينبغــي النظــر في المدخــات 

ــم في  ــك المقُيّ ــي يش ــالات الت ــا. وفي الح ــا وإثباته ــث فيه ــاً( والبح ــك مث ــن الإدارة أو المال ــم )م ــة للمُقيّ ــة المقدم المهم

ــة اســتخدام تلــك المعلومــات مــن عدمهــا. ــه النظــر في إمكاني ــة المعلومــات المقدمــة ينبغــي علي ــة أو موثوقي مصداقي

20.5.   عند النظر في مصداقية وموثوقية المعلومات المقدمة يجب عى المقُيّم أخذ الأمور التالية في عن الاعتبار:

)أ( الغرض من التقييم.  

)ب( أهمية المعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.  

)ج( الخبرة العملية للمصدر فيا يتعلق بموضوع التقييم.  

)د(  هل المصدر مستقلٌ عن الأصل محل التقييم أو المستفيد منه؟ )انظر المعيار 101 »نطاق العمل«(.  

يتــم تســجيل كلّ مــن غــرض التقييــم، وأســاس القيمــة، ونطــاق وحــدود البحــث والاســتقصاء، ومصــادر المعلومــات   .20.6

التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا في نطــاق العمــل، والتــي يجــب إيصالهــا لكافــة أطــراف مهمــة التقييــم )انظــر المعيــار 101 

نطــاق العمــل(. 

20.7.  إذا اتضــح في ســياق مهمــة التقييــم أنّ عمليــات البحــث والتقــي التــي يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا 

تقييــمٌ ذو مصداقيــة، أو أنّ المعلومــات التــي تقدمهــا الأطــراف الخارجيــة ليســت متاحــةً أو غــر كافيــة، أو أن القيــود عــى 

ــاً  ــر المدخــات والافراضــات، عندئــذ لا يكــون التقييــم ممتث البحــث كبــرة بشــكل يؤثــر عــى قــدرة المقيــم عــى تقدي

لمعايــر التقييــم الدوليــة.
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30 سجل التقييم
يجــب الاحتفــاظ بســجل العمــل المنجــز أثنــاء عمليــة التقييــم لفــرة معقولــة، ويشــمل الســجل أســاس العمــل الــذي    30.1

اعتمــدت عليــه النتائــج مــع النظــر بعــن الاعتبــار في أيّ متطلبــات قانونيــة أو تنظيميــة. وفي إطــار المتطلبــات والاشــراطات 

فيــا يخــص هــذا الســجل فإنـّـه ينبغــي أن يتضمــن المدخــات والمعطيــات الرئيســة، وجميــع العمليــات الحســابية، وأعــال 

ــائّي  ــر نه ــم، مــع نســخة مــن أيّ مُســوّدة أو تقري ــائي للتقيي ــرار النه ــة بالق ــات ذات العاق البحــث والاســتقصاء، والتحلي

يقُــدم للعميــل. 

40.  الامتثال للمعايير الاخرى
كــا ذكُــر في الإطــار العــام في حــال وجــب اتبــاع شروط قانونيــة، أو تريعيــة، أو تنظيميــة، أو غرهــا من الاشــراطات   40.1

ــراطات  ــع الاش ــم أن يتب ــى المقُيّ ــب ع ــر فيج ــا في المعاي ــوص عليه ــروط المنص ــض ال ــن بع ــف ع ــي تختل ــمية الت الرس

ــة. القانونيــة )يطُلــق عــى ذلــك »الخــروج عــن المعايــر«(، وفي هــذه الحالــة يعتــبر التقييــم وفقًــا لمعايــر التقييــم الدّوليّ

ــم، أو  ــة بالتقيي ــة المعني ــات المهني ــا المنظ ــص عليه ــي تن ــك الت ــل: تل ــرى، مث ــات الأخ ــم المتطلب ــض معظ لا تتناق  .40.2

الهيئــات المهنيــة الأخــرى، أو السياســات والإجــراءات الداخليــة للمنشــآت مــع معايــر التقييــم الدوليــة، بــل إنهّــا تفــرض 

عــادةً متطلبــات إضافيــة عــى المقُيّــم، ويمكــن اتبــاع تلــك المعايــر بالإضافــة إلى معايــر التقييــم الدوليــة دون النظــر إليهــا 

عــى أنهّــا حــالات »خــروج عــن المعايــر« طالمــا اســتوفت جميــع متطلبــات المعايــر.
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0	 مقدمة 
لابد أن يقدم تقرير التقييم المعلومات الازمة ليتحقق الفهم الصحيح للتقييم أو مراجعة التقييم،  .10.1

كا يجب أن يقدم التقرير للمستخدمن المقصودين تقيياً واضحًا ومفهومًا.

ــا لنطــاق مهمــة التقييــم، وغرضهــا، واســتخدامها )وأيّ قيــود عــى  ــا وواضحً ــا دقيقً يجــب أن يقــدم التقريــر وصفً  .10.2

ــار 104، »أســس القيمــة«، الفقــرة 200.4(،  ــك الاســتخدام(، والإفصــاح عــن أيّ افراضــات أو افراضــات خاصــة )المعي ذل

ــدة التــي تؤثــر عــى التقييــم بشــكل مبــاشر. وكذلــك أوجــه الغمــوض المهمــة، والظــروف المقُيّ

يطبــق هــذا المعيــار عــى جميــع تقاريــر التقييــم أو تقاريــر نتائــج مراجعــة التقييــم، والتــي يمكــن أن تكــون تقاريــر   .10.3

متكاملــة أو مختــرة. 

يمكــن أن تختلــف المعايــر لفئــات محــددة مــن الأصــول، أو أن تكــون هنــاك متطلبــات واشــراطات إضافيــة يتعــن   .10.4

إدراجهــا، وتوجــد هــذه المتطلبــات في معايــر الأصــول الخاصــة بهــا.

20. المتطلبات العامة
يحــدد كلٌّ مــن غــرض التقييــم، ودرجــة تعقيــد الأصــل محــل التقييــم، ومتطلبــات المســتخدمن مســتوى التفصيــل   .20.1

المناســب لتقريــر التقييــم. وينبغــي عــى جميــع الأطــراف الاتفــاق عــى شــكل ونــوع التقريــر كجــزء مــن إعــداد نطــاق 

العمــل )انظــر المعيــار 101 »نطــاق العمــل«(. 

ــا  لا يتطلــب الامتثــال لهــذا المعيــار تحديــد شــكل أو نمــوذج معــن للتقاريــر، ولكــن يجــب أن يكــون التقريــر كافيً  .20.2

لإيصــال العمــل المنجــز ونطــاق مهمــة التقييــم والاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا إلى المســتخدمن المقصوديــن.

ينبغــي أن يكــون التقريــر كافيـًـا بحيــث يمكــن لمقُيـّـم مُحــرف وذي خــبرة مناســبة غــر مشــارك في التقييــم أن يراجــع   .20.3

التقريــر ويفهــم كافــة البنــود الــواردة في الفقرتــن 30.1 و40.1 حســب الحالــة.

30. تقارير التقييم
عندما يشمل تقرير التقييم أصاً أو أكر فيجب أن يقُدم التقرير المعلومات التالية عى الأقل:  .30.1

أ( نطــاق العمــل المنجــز، بمــا في ذلــك العنــاصر المشــار إليهــا في الفقــرة 20.3 مــن المعيــار 101 »نطــاق العمــل«،  

بقــدر مــا ينطبــق كلّ منهــا عــى المهمــة.

ب( الاستخدام المقصود.

ج( المستخدمن المقصودين.

د(  الغرض.

ه( الأسلوب أو الأساليب المستخدمة.

و( الطريقة أو الطرق المستخدمة.

ز( المدخات الرئيسية المستخدمة.

ح( الافراضات المقدمة.

ط(  استنتاج القيمة والأسباب الرئيسة لأيّ نتيجة تم التوصل إليها. 

ي( تاريخ التقرير )الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.

30.2  يمكــن أن تُــدرج بعــض المتطلبــات المذكــورة أعــاه صراحــةً في التقريــر أو بالإشــارة إليهــا في وثائــق أخــرى )عقــد 

المشــاركة، ووثائــق نطــاق العمــل، والسياســات والإجــراءات الداخليــة، وغرهــا.(
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40. تقارير مراجعة التقييم
40.1.  في الحالات التي يكون فيها التقرير لمراجعة التقييم، يجب أن يقُدم التقرير المعلومات التالية عى الأقل:

أ( )نطــاق العمــل المنجــز، بمــا في ذلــك العنــاصر المشــار إليهــا في الفقــرة 20.3 مــن المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، 

بقــدر مــا ينطبــق كلٌّ منهــا عــى المهمــة.

ب( تقرير التقييم محل المراجعة والمدخات والافراضات التي اعتمد عليها التقييم.

ج( استنتاجات المرُاجع عن المهمة محل المراجعة، متضمنةً الأسباب الداعمة لها.

د( تاريخ التقرير )الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.

40.2. يمكــن أن تُــدرج بعــض المتطلبــات المذكــورة أعــاه صراحــةً في التقريــر أو بالإشــارة إليهــا في وثائــق أخــرى )عقــد 

المشــاركة، ووثائــق نطــاق العمــل، والسياســات والإجــراءات الداخليــة، وغرهــا.(
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ــم للأســاس  ــار المقُيّ ــار اختي ــال لهــذا المعي ــب الامتث يتطل

ــير  ــع المعاي ــاع جمي ــة واتب ــبة للقيم ــس( المناس )أو الأس

ســواءً  الأســاس،  بذلــك  المرتبطــة  التطبيــق  الواجبــة 

أدُرجــت تلــك المتطلبــات كجــزء مــن هــذا المعيــار )أســس 

معايــير التقييــم الدّوليّــة للقيمــة( أو غيرهــا )أســسٌ 

ــة(. ــم الدّوليّ ــير التقيي ــير معاي ــة غ ــرى للقيم أخ
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 0	 مقدمة 
10.1. تصــف أســس القيمــة )التــي تســمى أحيانـًـا معايــر القيمــة( المبــادئ الأساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم المقُــررة. 

ومــن المهــم أن يكــون أســاس )أو أســس( القيمــة مائمـًـا لــروط وغــرض مهمــة التقييــم؛ وذلــك لأنّ أســاس القيمــة يمكــن 

أن يؤثــر عــى اختيــار أســاليب التقييــم والمدخــات والافراضــات والــرأي النهــائي للقيمــة.

10.2. قــد يحتــاج المقُيـّـم أحيانـًـا إلى اســتخدام أســس مختلفــة للقيمــة تحددهــا الأنظمــة واللوائــح، أو عقــدٌ خــاصٌ، أو أيُّ 

وثيقــة أخــرى، وفي هــذه الحالــة لابــد مــن تفســر هــذه الأســس وتطبيقهــا وفقــاً لأحــكام الوثيقــة المصــدر.

10.3. مــع أنّ هنــاك العديــد مــن الأســس المختلفــة للقيمــة المســتخدمة في التقييــات إلّا أنّ لمعظمهــا عنــاصر مشــركة، 

مثــل: المعاملــة المفرضــة، والتاريــخ المفــرض للمعاملــة، وأطــراف المعاملــة المفرضــة.

 10.4. قد تأخذ المعاملة المفرضة عدة أشكال اعتادًا عى أساس القيمة مثل:

)أ(  معاملةٌ افراضيةٌ.

)ب( معاملةٌ فعليةٌ.

)ج(  معاملة الراء )الدخول(.

)د(  معاملة البيع )الخروج(.

)هـ( معاملةٌ في سوق معينة أو سوق افراضية لها خصائص محددة.

ــم.  ــار في التقيي ــن الاعتب ــم بع ــا المقُيّ ــي يأخذه ــات الت ــات والبيان ــى المعلوم ــة ع ــرض للمعامل ــخ المف ــر التاري 10.5. يؤث

وتمنــع معظــم أســس القيمــة النظــر في معلومــات أو معنويــات الســوق التــي لا تكــون معروفــةً للمشــاركن أو غــر قابلــة 

للمعرفــة عنــد بــذل العنايــة الواجبــة والمعقولــة في تاريــخ القيــاس أو التقييــم. 

10.6. تعكــس معظــم أســس القيمــة الافراضــات المتعلقــة بأطــراف المعاملــة وتقــدم وصفــاً معينًــا لهــم. ويمكــن أن تشــمل 

تلــك الأطــراف خاصيــة أو خصائــص فعليــة أو مفرضــة، مثــل: 

)أ( افراضيةٌ.

)ب( أطرافٌ معروفةٌ أو محددةٌ.

)ج( أعضاء مجموعة محددة أو موصوفة من الأطراف المحتملة.

)د( إذا كانت الأطراف تخضع لروط أو دوافع معينة عند التاريخ المفرض )مثل: القسر، أو الإكراه(.

)هـ( مستوى معرفة مُفرض.

20. أسس القيمة 
ــة لأســس  ــر قائمــةً غــر حري ــاه، قدمــت المعاي ــة للقيمــة المذكــورة أدن ــم الدّوليّ ــر التقيي ــةً إلى أســس معاي 20.1. إضاف

القيمــة الأخــرى التــي لا تشــملها المعايــر، ولكــن تنــص عليهــا القوانــن والتريعــات القضائيــة المحليــة، أو تلــك المعــرف 

بهــا والمعتمــدة بموجــب اتفــاق دولّي: 

)أ( أسس معاير التقييم الدّوليّة للقيمة:

1.  القيمة السوقية )القسم 30(.   

2. الإيجار السوقي )القسم 40(.   

3.  القيمة المنصفة )القسم 50(.   

4.  القيمة الاستثارية أو الثمن )القسم 60(.   

5.  القيمة التكاملية )القسم 70(.   

6.  قيمة التصفية )القسم 80(.   
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)ب(  أسس أخرى للقيمة )قائمة غر شاملة(:

1.  القيمة العادلة )المعاير المحاسبية الدّوليّة( )القسم 90(.   

2. القيمة السوقية العادلة )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( )القسم 100(.   

3.  القيمة السوقية العادلة )دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية( )المادة 110(.   

4. القيمة العادلة )القانونية أو التريعية( )القسم 120(:   

أ( قانون المنشآت النموذجية.    

ب( السوابق القضائية الكندية )مانينغ ضد مجموعة هاريس لصناعة الصلب(.     

20.2. يجــب أن يختــار المقُيّــم أســاس )أو أســس( القيمــة وفقًــا لــروط والغــرض مــن مهمــة التقييــم. وينبغــي أن ينظــر 

ــم في التعليــات والمدخــات المقدمــة مــن العميــل أو مــن يمثلــه عنــد اختيــار أســاس القيمــة. وبغــض النظــر عــن  المقُيّ

ــم أساسًــا للقيمــة غــر مناســب للغــرض المقصــود  ــم، ينبغــي ألّا يســتخدم المقُيّ التعليــات والمدخــات المقدمــة إلى المقُيّ

مــن التقييــم )مثــاً: إذا كان التقييــم لأغــراض التقاريــر الماليــة وفقًــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS(، فإنــه لــي 

يمتثــل التقريــر لمعايــر التقييــم الدوليــة، يمكــن أن يطُلــب مــن المقيّــم اســتخدام أســاس للقيمــة غــر معــرف أو مذكــور في 

معايــر التقييــم الدّوليّــة(.

20.3. وفقًــا لمعيــار 101 »نطــاق العمــل«، يجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناســباً للغــرض كــا يجــب تعريــف مصــدر أيّ 

أســاس للقيمــة والإشــارة إليــه.

20.4. المقُيّــم مســؤولٌ عــن فهــم اللوائــح والســوابق القضائيــة وغرهــا مــن الإرشــادات التوضيحيــة المتعلقــة بكافــة أســس 

القيمــة المســتخدمة. 

ــة أســس القيمــة الموضحــة في الأقســام 90-120 مــن  20.5. تعُــرف منظــات أخــرى غــر مجلــس معايــر التقييــم الدّوليّ

ــم لضــان اســتخدام التعريــف المناســب. هــذا المعيــار، وتقــع المســؤولية عــى عاتــق المقُيّ

30. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -القيمة السوقية
30.1.  القيمــة الســوقية هــي المبلــغ المقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة الأصــول أو الالتزامــات في تاريــخ التقييــم 

بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب في إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف كلُّ طــرف 

مــن الأطــراف بمعرفــة وحكمــة دون قــسر أو إجبــار.

30.2. يطُبق تعريف القيمة السوقية بناءً عى التصوّر التالي:

ــا  ــد. بين ــة ســوقية عــى أســاس محاي ــل الأصــل في معامل ــدر« إلى الســعر المســتحق مقاب ــغ المق )أ( يشــر »المبل

يقصــد بالقيمــة الســوقية الســعر الأكــر ترجيحًــا والــذي يمكــن الحصــول عليــه في الســوق عــى نحــو معقــول في 

تاريــخ التقييــم وفقًــا لتعريــف القيمــة الســوقية. وهــو أفضــل ســعر معقــول يمكــن أن يحصــل عليــه البائــع، كــا 

أنــه الســعر الأكــر فائــدة للمشــري. ويسُــتثنى مــن هــذا المبلــغ أيّ ســعر تقديــريّ متضخــم أو منكمــش نتيجــة 

شروط أو ظــروف خاصــة، مثــل: التمويــل غــر النمطــي، أو ترتيبــات البيــع وإعــادة التأجــر، أو اعتبــاراتٌ خاصــةٌ، 

أو امتيــازاتٌ ممنوحــة لمالــك أو مشــر معــن.
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ــغ  ــن مبل ــارةٌ ع ــل عب ــة الأص ــات« أنّ قيم ــول أو الالتزام ــة الأص ــه مبادل ــى أساس ــي ع ــارة: »ينبغ ــد بعب ) ب( يقُص  

تقديــريّ وليــس مبلغًــا مقــررًا مســبقًا أو ســعر بيــع فعــلّي، وهــو ســعرٌ في معاملــة اســتوفت كافــة عنــاصر تعريــف 

ــم. ــخ التقيي ــوقية في تاري ــة الس القيم

ــك لأنّ  ــوم؛ وذل ــخ معل ــن في تاري ــن مع ــددةً بزم ــة مح ــون القيم ــم« أن تك ــخ التقيي ــارة »في تاري ــد بعب )ج( يقُص  

الأســواق وظروفهــا يمكــن أن تتغــر مــا يمكــن أن يــؤدي إلى عــدم صحــة أو ماءمــة القيمــة التقديريــة في وقــت آخــر. 

ــخ آخــر. ــم وليــس في أيّ تاري ــخ التقيي ــة الســوق وظروفــه في تاري ــم حال ــن قيمــة التقيي وتبُ

)د( يقُصــد بعبــارة »مشــر راغــب« الشــخص الــذي لديــه دافــعٌ للــراء وليــس مُجــبراً عليــه. وهــذا المشــري ليــس   

حريصًــا ولا مصمــاً عــى أن يشــري بــأيّ ســعر، فهــو يشــري وفقًــا لواقــع الســوق الحــالي وتوقعاتــه وليــس وفــق 

ــع المشــري المفــرض ســعراً أعــى مــا  ــن يدف ــع وجودهــا. ول ــا أو توق ــة لا يمكــن تمثيله ــة أو افراضي ســوق خيالي

ــل قــوام »الســوق«. ــك الحــالي مــن ضمــن العنــاصر التــي تمث ــد المال ــه الســوق. ويعُ يتطلب

)هـــ( مــن ناحيــة أخــرى فــإن »البائــع الراغــب« ليــس حريصًــا ولا مجــبراً عــى البيــع بــأيّ ســعر، ولا يتعامــل بســعر   

لا يعُــد معقــولًا في الســوق الحــالي. ويســعى البائــع الراغــب إلى بيــع الأصــل وفــق متطلبــات الســوق وبأفضــل ســعر 

ــا كان الســعر. ولا تؤخــذ الظــروف الحقيقــة  يمكــن الحصــول عليــه مــن الســوق المفتوحــة بعــد التســويق الــازم أيًّ

للالــك الأصــلي في عــن الاعتبــار، إذ أنّ البائــع الراغــب هــو عبــارةٌ عــن مالــك افــراضّي.

ــةٌ أو خاصــةٌ،  ــةٌ بــن أطــراف ليســت بينهــم عاقــةٌ معين ــد« معامل ــةٌ عــى أســاس محاي ــارة »معامل )و( يقُصــد بعب  

ــث يمكــن أن  ــك الأرض والمســتأجر، حي ــة، أو مال ــا التابع ــة أم وشركاته ــات الخاصــة: شرك ــة عــى العاق ــن الأمثل وم

ــة  ــر ذي قيم ــود في الســوق أو متضخــم بســبب عن ــر معه ــل مســتوى الســعر غ ــة في جع تتســبب هــذه العاق

خاصــة. ويفُــرض أن تتــم المعاملــة بالقيمــة الســوقية بــن أطــراف ليســت بينهــم عاقــةٌ ويتــرف كل طــرف منهــم 

ــتقالية. باس

)ز(  يقُصــد بعبــارة »بعــد تســويق مناســب« أن الأصــل يتــم عرضــه في الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة ليتــم بيعــه   

بأفضــل ســعر معقــول يمكــن الحصــول عليــه وفقًــا لتعريــف القيمــة الســوقية. وتعتــبر طريقــة البيــع هــي الأنســب 

والأكــر ماءمــةً للحصــول عــى أفضــل ســعر في الســوق المتاحــة للبائــع. ويعتمــد طــول فــرة عــرض الأصــل في الســوق 

عــى نــوع الأصــل وحالــة الســوق.  والمعيــار الوحيــد لتحديــد المــدة هــو أن يكــون هنــاك وقــتٌ كاف يســمح للأصــل 

بــأن يلفــت اهتــام عــدد مناســب مــن المشــاركن في الســوق، وأن تتــم فــرة العــرض قبــل تاريــخ التقييــم.

ــع  ــب والبائ ــري الراغ ــن المش ــة« أنّ كاًّ م ــة وحكم ــراف بمعرف ــن الأط ــرف م ــرف كلُّ ط ــارة »يت ــرض عب )ح( تف  

الراغــب عــى معرفــة وعلــم بطبيعــة الأصــل وخصائصــه، واســتخداماته الفعليــة والممكنــة، وحالــة الســوق في تاريــخ 

التقييــم. كــا يفُــرض أن كاًّ مــن البائــع والمشــري سيســتخدم هــذه المعرفــة عــى نحــو يتســم بالحصافــة كي يتحقــق 

الســعر المناســب لــكلّ منهــا في المعاملــة. وتقُــدر الحصافــة بالرجــوع إلى حالــة الســوق في تاريــخ التقييــم وليــس إلى 

منفعــة في تاريــخ لاحــق، فعــى ســبيل المثــال: لا يعتــبر البائــع مرتجــاً عندمــا يبيــع أصــولاً في ســوق أســعاره هابطــةً 

بســعر أدنى مــن المســتويات الســابقة. كذلــك بالنســبة للصفقــات الأخــرى في أســواق متغــرة الأســعار، فــإنّ المشــري 

أو البائــع الحصيــف يتــرف وفقًــا لأفضــل المعلومــات المتوفــرة عــن الســوق في وقــت المعاملــة.

 

)ط( تعنــي عبــارة »دون قــسر أو إجبــار« أنّ كلّ طــرف لديــه دافــعٌ ورغبــةٌ لإتمــام المعاملــة، ولكنــه غــر مجــبر أو   

ــا. ــزم عــى إتمامه مل
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 30.3. يفــرض مفهــوم القيمــة الســوقية ســعراً متفاوضًــا عليــه في ســوق تنافســيّة مفتوحــة يتــرف المشــاركون فيهــا بــكل 

حريــة.  ويمكــن أن تكــون ســوق الأصــل ســوقاً دوليــةً أو محليــةً، كــا يمكــن أن تتألــف الســوق مــن العديــد مــن المشــرين 

والبائعــن أو عــدد محــدود مــن المشــاركن. وتكــون الســوق التــي يعُــرض فيهــا الأصــل للبيــع هــي عــادةً الســوق التــي 

تجــري فيهــا مبادلــة الأصــل المعــروض.

ــن القيمــة الســوقية أعــى وأفضــل اســتخدام للأصــل )انظــر الفقــرات 140.1-140.5(. وأفضــل اســتخدام هــو  30.4.  تبُ

الاســتخدام الــذي يعمــل عــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات الأصــل بأقــى قــدر ممكــن وعــى النحــو الــذي يجيــزه القانــون 

ويحقــق الجــدوى الماليــة والاقتصاديــة. ويمكــن أن يكــون الاســتخدام الأعــى والأفضــل هــو الاســتخدام الحــالي للأصــل أو 

اســتخدامٌ آخــرٌ بديــلٌ، ويحــدد ذلــك المشــارك في الســوق بنــاءً عــى تصوراتــه حــول نــوع الأصــل والســعر الــذي يرغــب 

في دفعــه.

30.5. يجــب أن تكــون طبيعــة المدخــات ومصادرهــا متســقةً مــع أســاس القيمــة والــذي بــدوره يجــب أن يكــون مناســبًا 

ــات  ــاً يمكــن اســتخدام أســاليب وطــرق مختلفــة للتوصــل إلى رأيّ للقيمــة بــرط أن تكــون البيان ــم. فمث لغــرض التقيي

ــة الســوقية  ــه يســتخدم مدخــات ســوقية. ولحســاب القيم ــم تعريف ــن الســوق. وأســلوب الســوق بحك المســتخدمة م

ــاب  ــوق. ولحس ــاركون في الس ــا المش ــي يعتمده ــات الت ــات والافراض ــتخدام المدخ ــل باس ــلوب الدخ ــق أس ــي تطبي ينبغ

القيمــة الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة ينبغــي تحديــد تكلفــة أصــل مســاو وإهــاك مناســب عــن طريــق تحليــل 

التكاليــف والإهــاك في الســوق. 

30.6. يجــب أن تحُــدد البيانــات المتاحــة والظــروف المتعلقــة بالســوق أكــر طــرق التقييــم التــي تتوافــق مــع الأصــل محــل 

التقييــم وأنســبها. وإذا اعتمــدت الطــرق عــى بيانــات ســوقية محللــة تحليــاً جيــدًا فهــذا يعنــي أنّ كل أســلوب أو طريقــة 

مســتخدمة ينبغــي أن تقُــدم مــؤشًرا عــى القيمــة الســوقية.

30.7. لا تعكــس القيمــة الســوقية ســات الأصــل الــذي لــه قيمــةٌ بالنســبة لمالــك أو مشــر محــدد وغــر متــاح للمشــرين 

الآخريــن في الســوق. وهــذه المزايــا يمكــن أن تتعلــق بالخصائــص الماديــة أو الجغرافيــة أو الاقتصاديــة أو القانونيــة للأصــل. 

وتشــرط القيمــة الســوقية تجاهــل أيّ عنــر مــن هــذه القيمــة؛ لأنهــا في أيّ تاريــخ معــن تفــرض وجــود مشــر راغــب 

وليــس مشــر راغــب محــدد.

40. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -الإيجار السوقي
40.1. الإيجــار الســوقي هــو عبــارةٌ عــن المبلــغ التقديــري الــذي عــى أساســه ينبغــي تأجــر الملكيــة في تاريــخ التقييــم بــن 

مؤجــر راغــب ومســتأجر راغــب، بــروط تأجــر مناســبة، وفي إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب 

حيــث يتــرف كلُّ طــرف مــن الأطــراف بمعرفــة وحكمــة دون قــسر أو إجبــار.

40.2. يُمكــن اســتخدام الإيجــار الســوقي كأســاس للقيمــة عنــد تقييــم حــقّ أســاسّي يخضــع لعقــد إيجــار أو حــقّ نشــأ 

عــن عقــد إيجــار. وفي مثــل هــذه الحــالات مــن الــضروري النظــر في القيمــة الإيجاريــة التعاقديــة وفي القيمــة الإيجاريــة 

الســوقية إذا كانــت مختلفــةً عــن بعضهــا البعــض.

ــن أعــاه في تفســر الإيجــار الســوقي. وعــى وجــه الخصــوص نجــد أنّ  40.3. يُمكــن تطبيــق شرح القيمــة الســوقية المب

ــارات أو  ــاءً عــى شروط وأحــكام خاصــة، أو اعتب ــة أو المنكمشــة بن ــة المتضخم ــة الإيجاري ــدر يســتبعد القيم ــغ المق المبل

حقــوق امتيــاز أخــرى. أمّــا »الــروط والأحــكام الماءمــة لعقــد الإيجــار« فهــي تلــك الــروط والأحــكام الشــائعة التــي 

يتــم الاتفــاق عليهــا في الســوق حســب نــوع العقــار في تاريــخ التقييــم بــن المشــاركن في الســوق. ولا ينبغــي تقديــم مــؤشر 

للقيمــة الإيجاريــة الســوقية إلّا مــع الإشــارة إلى شروط وأحــكام عقــد الإيجــار الأســاسي الــذي تــم افراضــه.
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ــن  ــلّي، ويمك ــار فع ــد إيج ــكام عق ــب شروط وأح ــه بموج ــتحق دفع ــغٌ يسُ ــي مبل ــة ه ــة التعاقدي ــة الإيجاري 40.4. القيم

ــةً أو متغــرةً طــوال مــدة العقــد. ويجــب أن ينــص العقــد عــى معــدلات وأســس حســاب  أن تكــون هــذه القيمــة ثابت

التغــرات في القيمــة الإيجاريــة، كــا يجــب تحديدهــا وفهمهــا لــي يتــم تحديــد مجمــوع المنافــع التــي تعــود عــى المؤجــر 

والالتزامــات التــي يتحملهــا المســتأجر.

40.5. يمكــن تقييــم الإيجــار الســوقي، في بعــض الحــالات، عــى أســاس شروط عقــد إيجــار قائــم )مثــاً: لأغــراض تحديــد 

الإيجــار حيــث شروط عقــد الإيجــار موجــودة، وبالتــالي لا يتــم افراضهــا كجــزء مــن عقــد إيجــار اســميّ(.

 

40.6. يجب عى المقُيّم النظر فيا يلي عند حساب الإيجار السوقي: 

)أ( في حالــة الإيجــار الســوقي الخاضــع لعقــد إيجــار، فــإنّ أحــكام وشروط الإيجــار هــي الــروط المناســبة مــا لم 

تكــن تلــك الأحــكام والــروط غــر قانونيــة أو متعارضــة مــع التريعــات المطبقــة.

ــار  ــي شروط الإيج ــروط ه ــكام وال ــإنّ الأح ــار، ف ــد إيج ــع لعق ــذي لا يخض ــوقي ال ــار الس ــة الإيج )ب( في حال

ــم. ــخ التقيي ــاركن في تاري ــن المش ــة ب ــوع الملكي ــس ن ــوق لنف ــادةً في الس ــه ع ــق علي ــذي يتف ــمي ال الاس

50. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -القيمة المنصفة
50.1.  القيمــة المنصفــة هــي الســعر المقــدر لنقــل ملكيّــة أحــد الأصــول، أو الالتزامــات بــن أطــراف محــددة وراغبــة وعــى 

معرفــة بحيــث تظهــر مصالــح الأطــراف المعنيــة في هــذه القيمــة.

ــا والعيــوب التــي  ــار المزاي ــاً للســعر العــادل بــن طرفــن محدديــن أخــذًا في الاعتب 50.2. تتطلــب القيمــة المنصفــة تقيي

يجنيهــا كل طــرف مــن المعاملــة. وفي المقابــل تسُــتبعد القيمــة الســوقية أي مزايًــا أو عيــوب لا تكــون متاحــةً للمشــاركن 

في الســوق بشــكل عــام.

50.3. مفهــوم القيمــة المنصفــة أوســع نطاقـًـا مــن مفهــوم القيمــة الســوقية. وعــى الرغــم مــن أنـّـه في أكــر الحــالات نجــد 

أنّ الســعر العــادل بــن طرفــن يســاوي ذلــك الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن الســوق، إلّا أنّ هنــاك حــالات يتضمــن فيهــا 

تقديــر القيمــة المنصفــة أن نأخــذ في الحســبان الأمــور التــي ينبغــي اســتبعادها عنــد تقديــر القيمــة الســوقية، مثــل أيّ 

عنــر للقيمــة التكامليــة الناشــئة عــن تجميــع المصالــح.

 

50.4.  تتضمن الأمثلة عى استخدام القيمة المنصفة:

)أ( تحديــد ســعر منصــف لحصــة مســاهمة في شركــة غــر مدرجــة في البورصــة، حيــث قــد تعنــي حصــص طرفــن 

محدديــن أنّ الســعر المنصــف لهــا قــد يختلــف عــن الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه في الســوق.

)ب(  تحديــد ســعر منصــف بــن مؤجــر ومســتأجر لغــرض النقــل التــام لملكيّــة الأصــل المؤجــر أو إلغــاء الالتزامــات 

والأعبــاء الناشــئة عــن عقــد الإيجــار.

60. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -القيمة الاستثمارية أو الثمن
ــك المحتمــل لأغــراض اســتثارية أو تشــغيلية  ــك أو المال 60.1.  القيمــة الاســتثارية هــي قيمــة أصــل مــا بالنســبة للال

خاصــة بــه.

60.2. تعُــد القيمــة الاســتثارية أساسًــا للقيمــة مقتــرًا عــى جهــة بعينهــا، وعــى الرغــم مــن أنّ قيمــة الأصــل بالنســبة 

ــنّ  ــا مــن بيعــه إلى طــرف آخــر، إلّا أنّ أســاس القيمــة يبُ ــي يمكــن الحصــول عليه ــد تكــون نفــس القيمــة الت ــك ق للال

ــةٌ.  ــةٌ افراضي ــك بالــضرورة مبادل ــمّ لا يعتــبر ذل المنافــع التــي تحصــل عليهــا هــذه الجهــة مــن امتاكهــا للأصــل، ومــن ث

وتبُــنّ القيمــة الاســتثارية أيضًــا الظــروف والأهــداف الماليــة للجهــة التــي أعُــد لهــا التقييــم، كــا تسُــتخدم لقيــاس أداء 

الاســتثار.  
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70. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -القيمة التكاملية
70.1. تنتــج القيمــة التكامليــة عــن ضــمّ أصلــن أو حصتــن أو أكــر معًــا بحيــث تكــون القيمــة الناتجــة أكــر مــن مجمــوع 

القيــم المنفــردة. وإذا كانــت هــذه القيــم التكامليــة متاحــةً فقــط لمشــر بعينــه عندئــذ تختلــف القيمــة التكامليــة عــن 

القيمــة الســوقية، حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســات معينــةً لأصــل لا تكــون لــه قيمــةٌ إلّا بالنســبة لمشــر معــن. 

وكثــراً مــا يشــار إلى القيمــة المضافــة التــي تتجــاوز مجمــوع المصالــح المعنيــة باســم »القيمــة التزاوجيــة«.

80. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -قيمة التصفية
80.1. قيمــة التصفيــة هــي المبلــغ الناتــج عــن بيــع أصــل أو مجموعــة مــن الأصــول تدريجيًــا عــى أجــزاء متفرقــة. وينبغــي 

ــة  ــطة المتعلق ــك الأنش ــع، وكذل ــةً للبي ــون قابل ــي تك ــول؛ ل ــز الأص ــف تجهي ــار تكالي ــة في الاعتب ــة التصفي ــذ قيم أن تأخ

بالتــرف فيهــا. ويمكــن تحديــد قيمــه التصفيــة في إطــار فرضيتــن مختلفتــن للقيمــة: 

)أ( معاملةٌ منظمةٌ ذات فرة تسويقية نموذجية )انظر القسم 160(، أو

)ب( معاملةٌ قسريةٌ ذات فرة تسويقية قصرة )انظر القسم 170(.

80.2. يجب أن يوُضّح المقُيّم أيّ فرضية للقيمة تمّ استخدامها. 

))IFRS( 90. أسس أخرى للقيمة – القيمة العادلة )المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
90.1.  يعــرف المعيــار الــدولي لإعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )13( القيمــة العادلــة عــى أنهــا الســعر الــذي يتــم اســتامه 

لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام في معاملــة منظمــة بــن المشــاركن في الســوق في تاريــخ القيــاس.

 

ــة الصــادرة عــن مجلــس  90.2. للأغــراض المحاســبية، تفــرض مــا يزيــد عــن 130 دولــةٌ اســتخدام معايــر المحاســبة الدّوليّ

ــة.  وبالإضافــة إلى ذلــك يســتخدم مجلــس معايــر المحاســبة الماليــة في الولايــات المتحــدة نفــس  معايــر المحاســبة الدّوليّ

التعريــف للقيمــة العادلــة تحــت عنــوان رقــم 820.

))OECD( . أسس أخرى للقيمة – القيمة السوقية العادلة )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية	00
ــه المشــري  ــذي يدفع ــا الســعر ال ــة بأنه ــة الســوقية العادل ــة القيم ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــرف منظم 100.1. تعُ

ــة في الســوق المفتوحــة.  ــع في صفق ــع للبائ الراغــب في البي

100.2. تستخدم لوائح المنظمة في العديد من التعاقدات لأغراض الضرائب الدّولية.
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0		. أخرى أساس القيمة – القيمة السوقية العادلة )دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة(
ــوقية  ــة الس ــى أنّ: »القيم ــادة 1-20.2031 ع ــص الم ــدة، تن ــات المتح ــة في الولاي ــراض الضريبي ــق بالأغ ــا يتعل 110.1. في

العادلــة هــو الســعر الــذي تتغــر فيــه الملكيّــة مــن البائــع الراغــب إلى المشــري الراغــب، ولا يخضــع لأيّ إجبــار للــراء أو 

البيــع وكلٌّ منهــا لديــه معرفــةٌ معقولــةٌ بالوقائــع ذات الصلــة«. 

20	. أسس أخرى للقيمة – القيمة العادلة )القانونية أو التريعية( في عدة أنظمة
ــونّي. ويمكــن  ــة كأســاس للقيمــة في ســياق قان ــة القيمــة العادل 120.1.  تســتخدم العديــد مــن الجهــات الوطنيــة والمحلي

ــا، كنتيجــةً لإجــراءات تريعيــة، أو الإجــراءات التــي تضعهــا المحاكــم في القضايــا  ــا جوهريً أن تختلــف التعريفــات اختافً

الســابقة.

120.2. فيا يلي أمثلةٌ للتعريفات الأمريكية والكندية للقيمة العادلة:

 )أ( قانــون المؤسســات التجاريــة النموذجيــة )MBCA( هــو مجموعــةٌ نموذجيــةٌ مــن القوانــن الــذي أعدّتهــا لجنــة 

ــات  ــة في الولاي ــه 24 ولاي ــة وتتبع ــن الأمريكي ــة المحام ــع لنقاب ــآت التاب ــون المنش ــم قان ــركات في قس ــن ال قوان

المتحــدة. ويعــرف القانــون القيمــة العادلــة بأنهــا قيمــة أســهم الركــة المحــددة:

مباشرةً قبل تنفيذ الإجراء المؤسسّي الذي يرفضه المساهمن،

 باســتخدام مفاهيــم وطــرق تقييــم حاليــة ومتعــارف عليهــا وتســتخدم عــادةً في أعــال ماثلــة في ســياق المعاملــة 

التــي تتطلــب التقييــم.

ــل عــى المــواد في القســم  ــة باســتثناء التعدي لقيمــة دون الخصــم لعــدم القــدرة عــى التســويق أو لحصــة الأقلي

13.02 )أ( )5(.

  )ب( في عــام 1986، أصــدرت المحكمــة العليــا لكولومبيــا البريطانيــة في كنــدا قــرارًا في قضيــة مانينــغ ضــد 

مجموعــة هاريــس لصناعــة الصلــب ينــص عــى أنّ: »القيمــة العادلــة هــي القيمــة المنصفــة والعادلــة، ويتضمــن 

ــة والإنصــاف«.  ــات العدال ــع مقتضي ــق م ــا يتف ــكافي )الضــان(، بم ــض ال ــوم التعوي ــح مفه المصطل

30	. فرضية القيمة أو الاستخدام المفترض
130.1. تصــف فرضيــة القيمــة أو الاســتخدام المفــرض الظــروف المتعلقــة بكيفيــة اســتخدام الأصــل أو الالتــزام، ويمكــن 

ــلي بعــض  ــا ي ــات للقيمــة. وفي ــة أو تنظــر في عــدة فرضي ــة قيمــة معين ــةً مــن القيمــة فرضي ــا مختلف ــب أسسً أن تتطل

ــات الشــائعة للقيمــة: الفرضي

)أ( الاستخدام الأعى والأفضل.

)ب( الاستخدام الحالي.

)ج( التصفية المنظمة.

)د( البيع القسري.
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40	. فرضية القيمة – الاستخدام الأعى والأفضل
140.1.  الاســتخدام الأعــى والأفضــل هــو الاســتخدام الــذي يحقــق أعــى قيمــةً للأصــل مــن وجهــة نظــر المشــارك. وعــى 

الرغــم مــن أنّ المفهــوم يطُبــق عــادةً عــى الأصــول غــر الماليــة لأنّ العديــد مــن الأصــول الماليــة ليــس لهــا اســتخداماتٌ 

بديلــةٌ، ولكــن يمكــن أن تكــون هنــاك ظــروفٌ يلــزم فيهــا النظــر في أعــى وأفضــل اســتخدام للأصــول الماليــة. 

140.2. يجــب أن يكــون الاســتخدام الأعــى والأفضــل ممكنًــا مــن الناحيــة الماديــة )بقــدر الإمــكان(، وممكنًــا مــن الناحيــة 

الماليــة، ومســموحًا بــه قانونيًــا، ويحقــق أعــى قيمــةً. إذا كان الاســتخدام الأعــى والأفضــل مختلــف عــن الاســتخدام الحــالي، 

فــإنّ تكاليــف تحويــل الأصــل إلى أعــى وأفضــل اســتخدام يؤثــر عــى القيمــة. 

140.3. يمكــن أن يكــون الاســتخدام الأعــى والأفضــل للأصــل هــو اســتخدامه الحــالي أو عنــد اســتخدامه عــى النحــو الأمثل، 

ولكــن يمكــن أن يختلــف أعــى وأفضــل اســتخدام عــن الاســتخدام الحــالي أو قــد يكــون الاســتخدام الأعــى والأفضــل هــو 

التصفيــة المنظمــة. 

140.4. يمكــن أن يختلــف الاســتخدام الأعــى والأفضــل للأصــل بشــكل منفــرد عــن اســتخدامه كجــزء مــن مجموعــة مــن 

الأصــول، وعندهــا يجــب النظــر في القيمــة الإجاليــة للمجموعــة ومــدى مســاهمتها في القيمــة.

140.5. يتضمن تحديد أعى وأفضل استخدام للأصل أخد ما يلي في الاعتبار:

)أ( التأكــد مــن إمكانيــة الاســتخدام المــادي، مــع ضرورة النظــر إلى مــا يعتــبره المشــارك في الســوق أنّــه في الإطــار 

المعقــول.

)ب( إظهــار المتطلبــات التــي ينبغــي اســتيفاؤها كي يكــون اســتخدام الأصــل جائــزاً مــن الناحيــة القانونيــة، وضرورة 

النظــر بعــن الاعتبــار في أيّ قيــود قانونيــة عــى اســتخدام الأصــل، مثــل: تقســيم المناطــق )اســتخدامات الأراضي(.

)ج( اســتيفاء الــرط الــازم لتحقيــق الجــدوى الاقتصاديــة والماليــة، وهــذا يتطلــب الأخــذ في الحســبان مــا إذا كان 

الاســتخدام البديــل ممكنًــا وجائــزاً مــن الناحيــة القانونيــة ويحقــق عائــداً كافيًــا لمشــارك عــاديّ في الســوق يتجــاوز 

عائــد الاســتخدام الحــالي بعــد الأخــذ في الاعتبــار تكاليــف التحــول مــن الاســتخدام الحــالي إلى ذلــك الاســتخدام.

50	. فرضية القيمة – الاستخدام الحالي
ــزام أو مجموعــة الأصــول أو  ــا اســتخدام الأصــل أو الالت ــم بھ ــي یت ــة الت ــة الحالی 150.1. الاســتخدام الحــالي هــو الطريق

ــضرورة، أعــى وأفضــل اســتخدام.  ــس بال ــات، ويمكــن أن يكــون الاســتخدام الحــالي، ولكــن لي الالتزام

60	. فرضية القيمة – التصفية المنظمة
160.1. التصفيــة المنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن الأصــول التــي يمكــن تحقيقهــا في عمليــة التصفيــة، في ظــل منحهــا 

فــرة زمنيــة معقولــة.

لإيجاد مشر )أو مشرين(، مع اضطرار البائع إلى بيع الأصل عى ما هو عليه وفي مكانه.

160.2. يمكن أن تختلف الفرة المعقولة للعثور عى المشري )أو المشرين( حسب نوع الأصل وظروف السوق. 
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70	. فرضية القيمة – البيع القسري
ــا في الظــروف التــي يكــون فيهــا البائــع تحــت الإجبــار للقيــام بالبيــع،  170.1. يســتخدم مصطلــح »البيــع القــسري« غالبً

ونتيجــةً لذلــك تصبــح فــرة التســويق غــر كافيــة، ويمكــن ألا يســتطيع المشــرون القيــام بأعــال الفحــص النــافي للجهالــة. 

ويعتمــد الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه في هــذه الظــروف عــى طبيعــة الضغــوط عــى البائــع وأســباب عــدم إمكانيــة 

القيــام بالتســويق المناســب. كــا يمكــن أن يبــن هــذا الســعر تبعــات عــدم تمكــن البائــع مــن البيــع في الفــرة المتاحــة. ولا 

يمكــن تقديــر الســعر المحقــق مــن البيــع القــسري بصــورة معقولــة مــا لم تتضــح طبيعــة القيــود المفروضــة عــى البائــع 

وســببها. ويبــن الســعر الــذي يقبــل بــه البائــع في عمليــة البيــع القــسري ظروفــه الخاصــة أكــر مــن ظــروف بائــع راغــب 

ــه  ــم في ــذي تت ــارةٌ عــن وصــف للموقــف ال ــع القــسري« عب ــا لمــا ورد في تعريــف القيمــة الســوقية. و«البي افــراضي وفقً

المبادلــة ولا يعتــبر أساسًــا للقيمــة.

170.2. إذا كان مطلوبـًـا معرفــة مــؤشر قيمــة الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه في ظــروف البيــع القــسري، عندئــذ يجــب 

تحديــد أســباب القيــود المفروضــة عــى البائــع بوضــوح، بمــا في ذلــك التبعــات المرتبــة عــى عــدم البيــع في الفــرة المحــددة 

وذلــك مــن خــال وضــع افراضــات مناســبة. وإذا كانــت هــذه الظــروف غــر موجــودة في تاريــخ التقييــم فيجــب تصنيفهــا 

ــات خاصة. كافراض

170.3. يعكــس البيــع القــسري عــادةً الســعر الأكــر احتــالًا الــذي مــن المرجــح أن يحققــه عقــارٌ محــددٌ بموجــب الــروط 

لتالية: ا

)أ( إتمام البيع خال فرة زمنية قصرة.

)ب( إنّ الأصــل يخضــع لظــروف الســوق الســائدة في تاريــخ التقييــم، أو الجــدول الزمنــي المفــرض الــذي يتــم فيــه 

إتمــام المعاملــة.

)ج( كلٌّ من المشري والبائع يترفان بحكمة ومعرفة.

)د( البائع مضطرٌ للبيع.

)هـ( المشري راغبٌ.

)و( كلُّ طرف يترف بما يحقق مصلحته الشخصية.

)ز( لا يمكن إجراء تسويق طبيعيّ للعقار بسبب وقت العرض القصر. 

)ح( الدفع نقدًا.

170.4. لا تعــد جميــع عمليــات البيــع في ســوق راكــدة أو هابطــة عمليــات بيــع قــسريّ، وذلــك لأنّ البائــع ببســاطة يأمــل 

في ســعر أفضــل إذا مــا تحســنت الظــروف. ومــا لم يكــن البائــع مجــبراً عــى البيــع قبــل موعــد نهــائّي محــدد يحــول دون 

التســويق المناســب، فعندئــذ يكــون البائــع بائعًــا راغبًــا بحســب تعريــف القيمــة الســوقية )انظــر الفقرتــن 30.7-30.1(. 

170.5. عــادةً مــا يتــم اســتبعاد معامــات »البيــع القــسري« المؤكــدة عندمــا يكــون أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية، 

ولكــن مــن الصعــب التحقــق مــن أنّ معاملــةً تجاريــةً محايــدة في الســوق هــي عمليــة بيــع قــسريّ.
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80	. العوامل الخاصة بجهة محددة
ــع أو مشــر محــدد وغــر متاحــة للمشــاركن في الســوق  180.1. تســتبعد معظــم أســس القيمــة العوامــل الخاصــة ببائ

بصفــة عامــة، مــن المدخــات والمعطيــات المســتخدمة في التقييــم الــذي يعتمــد عــى أوضــاع الســوق. ومــن الأمثلــة عــى 

العوامــل الخاصــة بمنشــأة محــددة والتــي يمكــن أن تكــون غــر متاحــة للمشــاركن في الســوق مــا يــلي:

)أ( قيمةٌ إضافيةٌ ناتجةٌ عن تكوين محفظة من أصول ماثلة.

)ب( التكامل الفريد من نوعه بن الأصل والأصول الأخرى التي تمتلكها المنشأة.

)ج( الحقوق أو القيود القانونية المطبقة عى جهة معينة.

)د( المزايا أو الأعباء الضريبية الخاصة بجهة محددة.

)هـ( القدرة عى استغال أصل فريد من نوعه خاصٌّ بتلك المنشأة.

180.2. ســواءً أكانــت هــذه العوامــل خاصــةً بالمنشــأة أو متاحــةً لآخريــن في الســوق بصفــة عامــة، فــإنّ هــذا أمــر يتحــدد 

تبعًــا لــكل حالــة، فعــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يكــون مــن غــر المعتــاد إجــراء معامــات عــى أصــل مــا باعتبــاره بنــدًا 

ــا بذاتــه ولكــن كجــزء مــن مجموعــة، وأيّ منافــع تكامليــة مــع أصــول ذات صلــة ســتنتقل إلى المشــاركن في الســوق  قائمً

مــع انتقــال هــذه المجموعــة، ومــن ثــمّ لا تكــون خاصــةً بجهــة معينــة.

180.3. إذا كان هــدف أســاس القيمــة المســتخدم في التقييــم هــو تحديــد القيمــة لمالــك محــدد )مثــل: القيمــة الاســتثارية 

ــم الأصــل. وتتضمــن  ــر في تقيي ــة تظه ــة معين ــإنّ العوامــل الخاصــة بمنشــأة أو جه المذكــورة في الفقــرات 60.1 و60.2( ف

الحــالات التــي يمكــن أن تطُلــب فيهــا القيمــة الخاصــة بمالــك محــدد مــا يــلي:

)أ(  دعم قرارات الاستثار.

)ب(  مراجعة أداء الأصل.

90	. المنافع التكاملية
190.1. تشــر »المنافــع التكامليــة« إلى الفوائــد الناشــئة عــن الجمــع بــن الأصــول. فعنــد وجــود المنافــع التكامليــة تصبــح 

ــع  ــق أوجــه المناف ــة. وتتعل ــات الفردي ــم الأصــول والالتزام ــوع قي ــن مجم ــبر م ــات أك ــة الأصــول والالتزام ــة مجموع قيم

ــرادات أو تخفيــض في المخاطــر. ــادة في الإي ــة عــادةً بتخفيــض التكاليــف أو زي التكاملي

 

ــم عــى أســاس القيمــة. ولمعظــم أســس  ــة في التقيي ــع التكاملي ــار المناف ــا إذا كان ينبغــي اعتب 190.2. يعتمــد النظــر في

القيمــة، لا ينُظــر إلا في المنافــع التكامليــة المتاحــة للمشــاركن الآخريــن في الســوق )انظــر العوامــل الخاصــة بجهــة محــددة، 

الفقــرات 180.3-180.1(. 

190.3. يمكــن تقديــر مــا إذا كانــت المنافــع التكامليــة متاحــة للمشــاركن الآخريــن في الســوق عــى أســاس كميــة المنافــع 

التكامليــة بــدلًا مــن طريقــه معينــة لتحقيــق تلــك المنفعــة. 

200. الافتراضات والافتراضات الخاصة 
200.1. إضافــةً إلى ذكــر أســاس القيمــة، مــن المهــم وضــع افــراض أو افراضــات عديــدة لتوضيــح حالــة الأصــل في مبادلــة 

مُفرضــة، أو الظــروف التــي يفُــرض مبادلــة الأصــل فيهــا. ويكــون لمثــل هــذه الافراضــات تأثــرٌ مهــمٌ عــى القيمــة.

200.2. تنقسم هذه الأنواع من الافراضات عمومًا إلى فئتن:

)أ( الحقائق المفرضة التي تتسق مع تلك الموجودة في تاريخ التقييم، أو التي يمكن أن تكون متسقةً معها.

)ب( الحقائق المفرضة التي تختلف عن تلك الموجودة في تاريخ التقييم.
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200.3. قــد تكــون تلــك الحقائــق المفرضــة المتســقة أو الممكــن اتســاقها مــع تلــك الموجــودة في تاريــخ التقييــم نتيجــةً 

لقيــود أو حــدود عــى مــدى أعــال البحــث والاســتقصاء التــي يجريهــا المقُيّــم. وفيــا يــلي أمثلــة عــى هــذه الافراضــات، 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

)أ( افراض نقل ملكيّة منشأة باعتبارها مؤسسة مكتملة تزاول أنشطتها.

)ب( افــراضٌ نقــل ملكيّــة الأصــول المســتخدمة في المنشــأة دون المنشــأة نفســها ســواءً أكان ذلــك لــكل أصــل عــى 

انفــراد أو للأصــول معًــا كمجموعــة.

)ج( افراضٌ نقل ملكيّة الأصل الذي تم تقّييمه بصورة منفردة مع أصول تكميلية أخرى.

)د( افراضٌ نقل ملكيّة حصص الأسهم إما فرادى أو كمجموعة واحدة.

200.4. عنــد افــراض حقائــق تختلــف عــن تلــك الموجــودة في تاريــخ التقييــم يصبــح الافــراض في هــذه الحالــة افراضًــا 

ــا  ــم وصفه ــة عــى قيمــة الأصــل. ويت ــرات الممكن ــر التغي ــح أث ــا تســتخدم الافراضــات الخاصــة لتوضي ــا م ــا. وغالبً خاصً

»بالخاصــة« لتوضــح لمســتخدم التقييــم أنّ نتيجــة التقييــم النهائيــة تتوقــف عــى تغــر في الظــروف الراهنــة، أو أنهّــا تعــبر 

عــن وجهــة نظــر لا يأخــذ بهــا المشــاركون في الســوق في تاريــخ التقييــم عــى وجــه العمــوم. وفيــا يــلي أمثلــة عــى هــذه 

الافراضــات، عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

)أ( أن العقار ملكيّةٌ مطلقةٌ شاغرةٌ.

)ب( أنّ مروع مبنًى قد تم إكاله فعليًا في تاريخ التقييم.

)ج( أنّ عقدًا محددًا كان قائماً في تاريخ التقييم ولم يتم استكاله فعلياً.

)د( أنّ أداةً ماليةً يتم تقييمها باستخدام منحنًى عائدٌ يختلف عن ذلك الذي يستخدمه أيّ مشارك آخر.

200.5. يجــب أن تكــون الافراضــات والافراضــات الخاصــة معقولــةً وواقعيــةً، مــع الأخــذ في الاعتبــار الغــرض الــذي أعُــد 

مــن أجلــه التقييــم.

 

0	2.  تكاليف المعاملات
ــع، أو  ــع بالنســبة للبائ ــف البي ــار لتكالي ــري للأصــل دون اعتب ــرف التقدي ــة ســعر ال ــل معظــم أســس القيم 210.1. تمث

ــة. ــاشرة للمعامل ــن كنتيجــة مب ــن الطرف ــب مســتحقة م ــل لأيّ ضرائ ــراء بالنســبة للمشــري، ودون تعدي ــف ال تكالي

220. تخصيص القيمة
220.1. تخصيص القيمة هو توزيع قيمة الأصل عى أساس فردي أو جزئي.

220.2. عنــد تخصيــص القيمــة، يجــب أن تكــون طريقــة التخصيــص متســقة مــع فرضيــة أو أســاس القيمــة، كــا يجــب 

ــم أن: عــى المقيّ

)أ( يتبع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها.

)ب( يذكر بوضوح الغرض من التقييم والاستخدام المقصود للتخصيص.

)ج( ينظر في الحقائق والظروف، مثل خصائص البنود التي سيتم تخصيصها.

)د( يختار الأساليب والطرق المناسبة للظروف.
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0	. مقدمة 
ــة  ــر لحســاب القيم ــم واحــد أو أك ــتخدام أســلوب تقيي ــن اس ــبة، ويمك ــم المناس ــاليب التقيي 10.1.  يجــب النظــر في أس

وفــق أســاس القيمــة المحــدد. وفيــا يــلي شرحٌ وتفصيــلٌ للأســاليب الثاثــة الرئيســة للتقييــم، وهــي تعتمــد عــى المبــادئ 

الاقتصاديــة لتــوازن الأســعار وتوقــع الفوائــد والاســتبدال.

أساليب التقييم الأساسية هي:

)أ( أسلوب السوق.

)ب(  أسلوب الدخل.

)ج( أسلوب التكلفة.

10.2. يتضمن كلُّ أسلوب طرقاً مختلفةً ومفصلةً للتطبيق.

 

10.3. يهــدف اختيــار أســلوب وطريقــة التقييــم إلى إيجــاد الطريقــة الأنســب للأصــل في ظــل ظــروف معينــة، فــا توجــد 

طريقــةٌ واحــدةٌ مناســبةٌ لكافــة حــالات التقييــم الممكنــة. وينبغــي أن تتضمــن عمليــة الاختيــار، عــى الأقــل، مــا يــلي:

)أ( أساس وفرضية القيمة المناسبة التي تحددها شروط وغرض مهمة التقييم.

)ب( نقاط القوة والضعف لأسلوب وطريقة التقييم المحتملة.

ــي يســتخدمها المشــاركون في  ــاليب والطــرق الت ــة الأصــل والأس ــة بالنظــر إلى طبيع ــة كلّ طريق ــدى ماءم )ج( م

ــة. الســوق المعني

)د( توفر المعلومات الموثوقة الازمة لتطبيق الطريقة.

ــا مــن دقــة  ــم واثقً ــم اســتخدام أکــر مــن طریقــة لتقييــم الأصــل، خاصــةً عندمــا يكــون المقُيّ لا یطُلــب مــن المقُیّ  .10.4

ــم.  ــة التقيي ــق وظــروف مهم ــار حقائ ــد اعتب ــة المســتخدمة عن ــة الطريق ومصداقي

ــم في أكــر مــن أســلوب أو طريقــة تقييــم واســتخدامها للتوصــل إلى مــؤشر للقيمــة، لا  ومــع ذلــك ينبغــي أن ينظــر المقُيّ

ســيا عندمــا تكــون المعلومــات أو المدخــات غــر كافيــة لحصــول طريقــة واحــدة عــى نتيجــة موثوقــة. وعنــد اســتخدام 

أكــر مــن أســلوب واحــد أو طــرق متعــددة ضمــن أســلوب واحــد، ينبغــي أن يكــون اســتنتاج القيمــة مــن تلــك الأســاليب 

أو الطــرق المتعــددة معقــولًا، ويجــب أن يوضــح المقُيّــم في التقريــر عمليــة تســوية مــؤشرات القيمــة المختلفــة إلى قيمــة 

واحــدة دون حســاب متوســطها.

يتنــاول هــذا المعيــار يتنــاول بعــض الطــرق ضمــن أســاليب التكلفــة والســوق والدخــل ولكنــه لا يقــدم قائمــةً شــاملةً   .10.5

ــار الطريقــة  ــم مســؤولية اختي ــق المقُيّ ــم. ويقــع عــى عات ــة التــي يمكــن أن تكــون مناســبةً للتقيي بكافــة الطــرق الممكن

)الطــرق( المناســبة لــكلّ مهمــة تقييــم. ويمكــن أن يتطلــب الامتثــال للمعايــر اســتخدام طريقــة غــر محــددة أو مذكــورة 

في معايــر التقييــم الدّوليّــة.

عندمــا تنتــج الأســاليب والطــرق المختلفــة مــؤشرات متباينــةً ونطاقًــا واســعًا للقيمــة، ينبغــي عــى المقُيّــم أن يقــوم   .10.6

بإجــراءات توضــح ســبب اختــاف مــؤشرات القيمــة، حيــث إنــه مــن غــر المائــم أن يتــم ترجيــح مؤشريــن أو أكــر مــن 

ــوارد في الفقــرة 10.3  ــه ال ــم النظــر في التوجي ــد المقُيّ ــة ينبغــي أن يعي ــل هــذه الحال ــة للقيمــة. وفي مث المــؤشرات المتباين

لتحديــد مــا إذا كان أحــد الأســاليب أو الطــرق يقــدم مــؤشًرا أفضــل أو أكــر مصداقيــةً للقيمــة. 

ــم أن يكُــر مــن اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي يمكــن ماحظتهــا في الســوق في جميــع  ينبغــي عــى المقُيّ  .10.7

ــدى  ــد م ــم المدخــات والافراضــات وتحدي ــل مناســب لتقيي ــم إجــراء تحلي ــى المقُيّ ــة. يجــب ع ــم الثاث ــاليب التقيي أس

ــم، بغــض النظــر عــن مصدرهــا.  ــا لغــرض التقيي ماءمته
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ــات الأســعار مــن  ــبر معلوم ــع الظــروف، ولكــن تعت ــق في جمي ــة للتطبي ــة واحــدة قابل لا يوجــد أســلوب أو طريق  .10.8

الســوق النشــطة الدليــل الأقــوى عــى القيمــة. وقــد تمنــع بعــض أســس القيمــة المقُيّــم مــن إجــراء تعديــات ذاتيــة عــى 

معلومــات أســعار الســوق النشــطة. ويمكــن أن تكــون معلومــات الأســعار مــن الســوق غــر النشــطة دليــاً جيــدًا عــى 

ــة. ــاج إلى تعديــات ذاتي القيمــة، ولكــن يمكــن أن تحت

ــم المســتخدمة، أو  ــاليب وطــرق وإجــراءات التقيي ــى أس ــل ع ــم والعمي ــق المقي ــن أن يتف في بعــض الحــالات، يُمك  .10.9

ــود  ــك القي ــة حســب تل ــم الدولي ــر التقيي ــق معاي ــم وف ــد لا يكــون التقيي ــم. وق ــي ســيؤديها المقي نطــاق الإجــراءات الت

ــم. ــى المقي ــة ع ــراءات المفروض والإج

ــق أســاليب وطــرق وإجــراءات  ــن تطبي ــم م ــا لا يتمكــن المقي ــد أو محــدود عندم ــم مُقي 10.10. يُمكــن أن يكــون التقيي

ــر. ــر القيمــة بشــكل كب ــود عــى تقدي ــك القي ــر تل ــر، ويتوقــع أن تؤث ــم وخب ــي يســتخدمها أي طــرف آخــر حكي ــم الت التقيي

20. أسلوب السوق
يقــدم أســلوب الســوق مــؤشًرا عــى القيمــة مــن خــال مقارنــة الأصــل مــع أصــول مطابقــة أو مقارنــة )مشــابهة(   .20.1

تتوفــر عنهــا معلومــات ســعرية.

 

ينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه الأولوية أو وزن مهم في الحالات التالية:  .20.2

)أ( إذا تم بيع الأصل محل التقييم مؤخراً في معاملة مناسبة لأساس القيمة. 

)ب( أن يتم تداول الأصل محل التقييم أو أصول مشابهة له بنشاط في سوق مفتوحة.

)ج( توجد معامات متكررةً أو حديثةً لأصول مشابهة ويمكن ماحظتها.

ــا مهــاً،  ــه ينبغــي تطبيــق أســلوب الســوق ومنحــه وزنً عــى الرغــم مــن أنّ الحــالات المذكــورة أعــاه تشــر إلى أنّ  .20.3

إلا أنــه عندمــا لا تتوفــر الحــالات المذكــورة أعــاه فيُنظــر في بعــض الظــروف الإضافيــة التــي يمكــن فيهــا تطبيــق أســلوب 

الســوق وإعطــاءه وزن مهــم. وينبغــي للمُقيـّـم تحديــد مــا إذا كان يمكــن تطبيــق أيّ أســلوب أخــر وترجيحــه لدعــم مــؤشر 

القيمــة عنــد اســتخدام أســلوب الســوق في ظــل الظــروف التاليــة: 

)أ( أن المعامــات المتعلقــة بالأصــل محــل التقييــم أو أصــول ماثلــة إلى حــد كبــر ليســت حديثــةٌ بمــا فيــه الكفايــة 

نظــراً لتقلــب مســتويات الســوق ونشــاطه. 

)ب( يتم تداول الأصل محل التقييم أو الأصول الماثلة في سوق مفتوحة ولكن ليس بنشاط كبر.

)ج( وجــود معلومــات متاحــة عــن معامــات الســوق، ولكــن الأصــول المقارنــة بهــا فــروقٌ جوهريــةٌ مقارنــةً بالأصــل 

محــل التقييــم مــا يتطلــب تعديــات ذاتية.

)د( المعلومــات المتعلقــة بالمعامــات الأخــرة تنقصهــا المصداقيــة )مثــل: الإشــاعات، والمعلومــاتٌ المفقــودةٌ، 

ــا(. ــسر، وغره ــع المتع ــدة، والبي ــر المحاي ــات غ ــاص، والصفق ــري الخ والمش

)هـــ( العنــر الحاســم الــذي يؤثــر عــى قيمــة الأصــل هــو الســعر الــذي يحققــه في الســوق وليــس تكلفــة إنتاجــه 

أو قدرتــه عــى إنتــاج الدخــل.

20.4. قــد تعنــي الطبيعــة غــر المتجانســة للعديــد مــن الأصــول أنّــه لا يمكــن عــادة العثــور عــى أدلــة ســوقية تتضمــن 

ــادة  ــي زي ــوق ينبغ ــلوب الس ــر أس ــرى غ ــاليب الأخ ــق الأس ــد تطبي ــى عن ــة. وحت ــة أو ماثل ــول متطابق ــات لأص معام

ــلي،  ــد الفع ــل: العائ ــوق، مث ــن الس ــتمدة م ــم المس ــس التقيي ــدّ )أي مقايي ــى ح ــوقية إلى أق ــات الس ــتخدام المدخ اس

ــد(.  ــدلات العائ ومع
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في حــال عــدم ارتبــاط معلومــات الســوق المقارنــة بالأصــل نفســه، يجــب عــى المقُيّــم إجــراء تحليــل مقــارن نوعــيّ   .20.5

وكمــيّ لتحديــد أوجــه التشــابه والاختــاف بــن الأصــول المقارنــة والأصــل محــل التقييــم. ويكــون مــن الــضروري أحيانًــا 

إجــراء تعديــات عــى أســاس هــذا التحليــل المقــارن. ويجــب أن تكــون هــذه التعديــات معقولــةٌ، كــا يجــب أن يوثــق 

ــا. المقُيّــم أســباب التعديــات وكيفيــة تحديدهــا كميً

غالبًــا مــا يســتخدم أســلوب الســوق مضاعفــات )مكــررات( الســوق المســتمدة مــن مجموعــة مــن المقارنــات، ولــكلّ   .20.6

ــة  ــل النوعي ــاة العوام ــةً إلى مراع ــةً وخــبرةً إضاف ــار المضاعــف المناســب حكم ــب اختي ــة. ويتطل ــات مختلف ــا مضاعف منه

والكميــة. 

30. طرق أسلوب السوق
طريقة المعاملات المقارنة 

ــات  ــار المضاعف ــادية- في الاعتب ــة الإرش ــة المعامل ــم طريق ــا باس ــة أيضً ــة -والمعروف ــة المقارن ــة المعامل ــع طريق تض  .30.1

ــة. ــول إلى القيم ــم للوص ــوع التقيي ــابهة لموض ــولًا مش ــن أص ــي تتضم ــات الت ــة للمعام التجاري

عندمــا تحتــوي المقارنــات التــي يتــم النظــر فيهــا عــى معامــات للأصــل محــل التقييــم، يشُــار إلى هــذه الطريقــة في   .30.2

بعــض الأحيــان باســم طريقــة المعامــات الســابقة. 

ــول  ــعار الأص ــار لأس ــن الاعتب ــم بع ــر المقُيّ ــن أن ينظ ــة، يمك ــات الحديث ــن المعام ــد م ــر العدي ــدم توف ــة ع في حال  .30.3

المتاثلــة أو المتشــابهة المدرجــة في القوائــم أو المعروضــة للبيــع، شريطــة أن تكــون هــذه المعلومــات محــددةً بوضــوح وأن 

تحُلّــل وتوُثـّـق. ويشُــار إلى ذلــك أحيانًــا باســم طريقــة القوائــم المقارنــة ولا ينبغــي اســتخدامها لوحدهــا كمــؤشر للقيمــة 

بــل يفُضــل اســتخدامها مــع طــرق أخــرى. ويعتمــد الــوزن المعطــى عنــد النظــر في قوائــم أو عــروض البيــع والــراء عــى 

ــال: يمكــن أن يعُطــى  ــي قضاهــا الأصــل في الســوق. فعــى ســبيل المث ــزام العــرض بالســعر المــدرج والفــرة الت مــدى الت

ــا أكــبر مــن الســعر المعطــى دون أيّ تعهــد ملــزم. العــرض الــذي يتعهــد بــراء أو بيــع الأصــل بســعر محــدد وزنً

ــة  ــرف باســم وحــدات المقارن ــة وتعُ ــة في طريقــة المعامــات المقارن ــة الماثل ــتخدم أشــكالًا متنوعــةً مــن الأدل . تسُ  .30.4

وهــي تشــكل أســاس المقارنــة. وتشــمل الوحــدات الشــائعة والمســتخدمة لأغــراض تقييــم الملكيّــة العقاريــة: الســعر لــكل 

قــدم مربــع )أو مــر مربــع(، والإيجــار لــكل قــدم مربــع )أو مــر مربــع(، ومعــدلات الرســملة. وتشــمل وحــدات المقارنــة 

الشــائعة الاســتخدام في تقييــم المنشــآت الاقتصاديــة: مكــررات EBITDA )الأربــاح قبــل الفوائــد، والضرائــب، والإهــاك 

والاســتهاك(، ومكــررات الأربــاح، ومكــررات الإيــرادات، ومكــررات القيمــة الدفريــة. وتشــمل وحــدات المقارنــة الشــائعة 

ــة التــي  ــدة. ويُمكــن أن تختلــف وحــدات المقارن ــد وهوامــش أســعار الفائ ــل: العوائ ــا مث ــة مقاييسً ــم الأدوات المالي لتقيي

يســتخدمها المشــاركون بــن أنــواع الأصــول العديــدة وعــبر المجــالات والجغرافيــات المختلفــة. 

هنــاك مجموعــةُ فرعيــةُ مــن طريقــة المعامــات المقارنــة تسُــمى تســعر المصفوفــة، وهــي تســتخدم أساسًــا لتقييــم   .30.5

بعــض أنــواع الأدوات الماليــة، مثــل ســندات الديــون، ولا تعتمــد الطريقــة عــى الأســعار المدرجــة لــلأوراق الماليــة المحــددة، 

ولكنهــا تعتمــد عــى العاقــة الماليــة بــن الســندات والســندات المرجعيــة الأخــرى وخصائصهــا )أي العائــد(.

الخطوات الرئيسة في طريقة المعامات المقارنة هي كا يلي:  .30.6

)أ( تحديد وحدات المقارنة التي يستخدمها المشاركون في السوق المعنية.

)ب( تحديد المعامات المقارنة المتعلقة وحساب مقاييس التقييم الرئيسة لتلك المعامات.

ــة والأصــل  ــة بــن الأصــول المقارن ــة والكمي )ج( إجــراء تحليــل مقــارن مُتســق لأوجــه التشــابه والاختــاف النوعي

محــل التقييــم.
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ــم  ــن الأصــل محــل التقيي ــم لتعكــس الفــروق ب )د( إجــراء التعديــات الازمــة إن وجــدت عــى مقاييــس التقيي

ــرة 30.12 )د((. ــة )انظــر الفق والأصــول المقارن

)هـ( تطبيق مقاييس التقييم المعدلة عى الأصل محل التقييم.

)و( التسوية بن مؤشرات القيمة إذا تم استخدام أكر من مؤشر للقيمة.

30.7. ينبغي عى المقُيمّ أن يختار معامات قابلةً للمقارنة في السياق التالي:

 )أ( تفضيل الأدلة لعدة معامات عوضًا عن معاملة أو حدث واحد.

)ب( تقــدم الأدلــة المســتمدة مــن المعامــات ذات الأصــول المتشــابهة جــدًا )شــبه مطابقــةً( مــؤشًرا أفضــل للقيمــة 

مــن الأصــول التــي تتطلــب فيهــا أســعار المعامــات تعديــات جوهريــة.

ــن المعامــات القديمــة أو  ــاً للســوق م ــر تمثي ــم أك ــخ التقيي ــرب إلى تاري ــي تحــدث أق )ج( تكــون المعامــات الت

ــة. ــواق المتقلب ــيا في الأس ــة، ولا س التاريخي

)د( ينبغــي أن تكــون المعامــات لمعظــم أســس القيمــة »عــى أســاس محايــد« وبــن أطــراف محايــدة لا توجــد 

بينهــم أيُّ عاقــة.

ــاماً  ــاً ش ــارن فه ــل المق ــم الأص ــن فه ــم م ــن المقُيّ ــة ليتمك ــن المعامل ــة ع ــات كافي ــود معلوم ــي وج )هـــ( ينبغ

ــة. ــة للمقارن ــة القابل ــم والأدل ــس التقيي ــر مقايي ولتقدي

)و( ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالمعامات المقُارنة من مصدر معتمد وموثوق.

)ز( تقدم المعامات الفعلية دلياً للتقييم أفضل من المعامات المحتملة.

ــال  ــوم بإدخ ــم وأن يق ــل التقيي ــل مح ــة والأص ــات المقارن ــن المعام ــة ب ــروق مادي ــم أيّ ف ــل المقُيّ ــي أن يحُل 30.8. ينبغ

تعديــات عليهــا. وقــد تشــمل الاختافــات الشــائعة التــي يمكــن أن تســوغ إجــراء تعديــات -عــى ســبيل الذكــر لا الحــر- 

مــا يــلي: 

)أ( الخصائص المادية )العمر، والمساحة، والمواصفات، إلخ(.

)ب( القيود المفروضة عى الأصل محل التقييم أو عى الأصول المقارنة.

)ج( الموقــع الجغــرافي )موقــع الأصــل أو الموقــع الــذي يحتمــل تبــادل أو اســتخدام الأصــل فيــه( والبيئــات 

الاقتصاديــة والتنظيميــة ذات الصلــة.

)د( الربحية أو قدره الأصل عى توليد الأرباح.

)هـ( النمو التاريخي والمتوقع.

)و( معدل العائد أو القسيمة. 

)ز( أنواع الضانات.

)ح(  الروط غر العادية في المعامات المقارنة.

)ط( الاختافات المتعلقة بقابلية التسويق وخصائص التحكم في الأصول المقارنة والأصل محل التقييم.

)ي( خصائص الملكيّة )مثل: الشكل القانوني للملكية، والنسبة المئوية المملوكة(.

الطريقة الإرشادية للمقارنات المتداولة

ــة التــي تكــون مطابقــةً أو  ــات المتداول ــة معلومــات عــن المقارن ــات المتداول تســتخدم الطريقــة الإرشــادية للمقارن  .30.9

ــم للتوصــل إلى مــؤشر عــى القيمــة.  مشــابهةً للأصــل محــل التقيي
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ــداول  ــبب الت ــا بس ــات بينه ــدة اختاف ــد ع ــن توج ــة، ولك ــات المقارن ــة المعام ــابهة لطريق ــة مش ــذه الطريق 30.10. ه

ــلي: ــا ي ــات ك ــي للمقارن العلن

  )أ( تتوفر مقاييس أو أدلة التقييم المقارنة في تاريخ التقييم.

 )ب( تتوفر معلومات تفصيلية عن البيانات المقارنة بسهولة في الملفات والقوائم العامة.

 )ج( يتم إعداد المعلومات الواردة في الملفات العامة بموجب معاير محاسبية مفهومة.

30.11. لا ينبغــي اســتخدام هــذه الطريقــة إلّا عندمــا يكــون الأصــل محــل التقييــم مشــابهًا بمــا فيــه الكفايــة للمقارنــات 

المتداولــة بحيــث يمكــن إجــراء مقارنــات مفيــدة.

30.12. وفيا يلي الخطوات الرئيسة للطريقة الإرشادية للمقارنات المتداولة:

 )أ( تحديد مقاييس أو أدلة التقييم المقارنة التي يستخدمها المشاركون في السوق ذات الصلة.

)ب( تحديــد المبــادئ الإرشــادية للمقارنــات المتداولــة علنًــا في الأســواق العامــة وحســاب مقاييــس التقييــم الرئيســة 

ــك المعامات.  لتل

ــا والأصــل  )ج( إجــراء تحليــل مقــارن لأوجــه التشــابه والاختــاف النوعيــة والكميــة بــن المقارنــات المتداولــة علنً

محــل التقييــم.

)د( إجــراء التعديــات الازمــة -إن وجــدت- عــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بــن الأصــل محــل التقييــم 

والمقارنــات المتداولــة علنًــا.

)هـ( تطبيق مقاييس التقييم المعدلة عى الأصل محل التقييم.

)و( ينبغي وزن مؤشرات القيمة إذا تم استخدام أكر من مقياس للتقييم.

30.13. ينبغي عى المقُيمّ أن يختار المقارنات المتداولة علنًا في السياق التالي: 

)أ( يفُضل عادة النظر في عدة مقارنات متداولة بدلًا من الاكتفاء بمقارنة واحدة.

ــة،  ــة الجغرافي ــوقي، والمنطق ــاع الس ــة في القط ــل: الماثل ــابهة )مث ــة والمتش ــات المتداول ــة المقارن ــدم أدل )ب( تقُ

وحجــم الإيــرادات والأصــول، ومعــدلات النمــو، وهوامــش الربــح، والرافعــة الماليــة، والســيولة، والتنويــع( مــؤشًرا 

ــة. ــات جوهري ــب تعدي ــي تتطل ــات الت أفضــل للقيمــة مــن المقارن

)ج( تقُدم الأوراق المالية التي يتم تداولها بنشاط أدلة أكر وضوحًا من الأوراق المالية الأقل نشاطاً.

ــم تحليــل وتعديــل أيّ فــروق جوهريــة بــن المقارنــات المتداولــة علنًــا والأصــل محــل التقييــم.  30.14. ينبغــي عــى المقُيّ

وقــد تشــمل الاختافــات الشــائعة التــي يمكــن أن تســوغ إجــراء تعديــات -عــى ســبيل الذكــر لا الحــر- مــا يــلي: 

)أ( الخصائص المادية )العمر، والمساحة، والمواصفات، إلخ(.

)ب( الخصومات والعاوات ذات الصلة )انظر الفقرة 30.17(.

)ج(  القيود المفروضة عى الأصل محل التقييم أو عى الأصول المقارنة.

)د(  الموقع الجغرافي للركة الأساسية والبيئات الاقتصادية والتنظيمية ذات الصلة.

)هـ( الربحية أو قدره الأصل عى توليد الأرباح.

)و(  النمو التاريخي والمتوقع.

)ز( الاختافات المتعلقة بقابلية التسويق، وخصائص التحكم في الأصول المقارنة، والأصل محل التقييم.

)ح( أنواع الملكيّة.  
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اعتباراتٌ أخرى في أسلوب السوق 

ــم  ــارات الخاصــة التــي قــد تشــكل جــزءًا مــن التقيي ــة ببعــض الاعتب ــة قائمــةً غــر حري ــاول الفقــرات التالي 30.15. تتن

باســتخدام أســلوب الســوق.

30.16. في بعــض الأحيــان، تعتــبر مقاييــس التقييــم السرديــة أو »قاعــدة الإبهــام » المبنيــة عــى الاختبــار والتجربــة أســلوباً 

للســوق، ولكــن لا ينبغــي إعطــاء مــؤشرات القيمــة المســتمدة مــن اســتخدام مثــل هــذه الطــرق وزنـًـا كبــراً إلّا إذا اتضــح 

اعتــاد المشــرين والبائعــن عليهــا بشــكل جوهــري. 

30.17. يعُتــبر أســاس إجــراءات التعديــات في أســلوب الســوق هــو تعديــل الفــروق بــن الأصــل محــل التقييــم والمعامــات 

الإرشــادية أو الأوراق الماليــة المتداولــة. وتعــرف بعــض التعديــات الأكــر شــيوعًا في أســلوب الســوق باســم الخصومــات 

والعــاوات. 

ــة  ــات ذات قابلي ــون المقارن ــا تك ــويق )DLOM( عندم ــى التس ــدرة ع ــدم الق ــات ع ــق خصوم ــي تطبي )أ( ينبغ

ــة الأصــول  ــد مقارن ــه عن ــوم أنّ ــات مفه ــم. وتعكــس هــذه الخصوم ــى الأصــل محــل التقيي ــوق ع تســويقية تتف

المتاثلــة يكــون للأصــل القابــل للتســويق قيمــةٌ أعــى مــن الأصــل الــذي يحتــاج فــرة تســويق طويلــة أو أن هنــاك 

قيــودًا مفروضــة عــى إمكانيــة بيعــه. مثــاً يمكــن شراء وبيــع الأوراق الماليــة المتداولــة لحظيًــا في حــن أنّ الأســهم في 

شركــة خاصــة قــد تتطلــب قــدرًا كبــراً مــن الوقــت لتحديــد المشــرين المحتملــن وإتمــام الصفقــة. وتســمح العديــد 

مــن أســس القيمــة بالنظــر في القيــود المفروضــة عــى قابليــة التســويق في الأصــل محــل التقييــم، 

ولكنهــا تمنــع النظــر في قيــود قابليــة التســويق الخاصــة بمالــك معــن. ويمكــن أن تحديــد الخصومــات المقتطعــة 

)DLOMs( باســتخدام أيّ طريقــة معقولــة، ولكــن تحُســب عــادةً باســتخدام نمــاذج تســعر الخيــارات، والدراســات 

المقارنــة بــن قيمــة الأســهم المتداولــة والأســهم المقيــدة في نفــس الركــة، أو الدراســات التــي تقــارن قيمــة أســهم 

الركــة قبــل الطــرح العــام الأولّي وبعــده.

 )MPAPs( »ب( تطُبــق عــاوة الســيطرة )التــي يشــار إليهــا أحيانــا باســم »عــاوة اســتحواذ المشــارك في الســوق(

أو خصومــات عــدم وجــود الســيطرة )DLOC( لتعكــس الفروقــات بــن المقارنــات والأصــل محــل التقييــم فيــا 

يتعلــق بالقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات والتغيــرات التــي يمكــن إجراؤهــا نتيجــةً لمارســة الســيطرة. وعنــد تســاوي 

العوامــل الأخــرى فــإنّ المشــاركن يفضلــون بشــكل عــام أن تكــون لديهــم الســيطرة عــى أصــول معينــة، ولكــن 

ــة المشــاركن في دفــع عــاوة أو خصــم الســيطرة يكــون عامــاً مهــاً في تحديــد مــدى قــدرة الســيطرة عــى  رغب

ــات الســيطرة باســتخدام أيّ  ــاس عــاوات وخصوم ــك الأصــل. ويمكــن قي ــة المتاحــة لمال ــع الاقتصادي ــز المناف تعزي

طريقــة معقولــة، ولكــن يتــم احتســابها عــادةً بنــاءً عــى تحليــل تحســينات التدفقــات النقديــة أو التخفيضــات في 

المخاطــر المرتبطــة بالســيطرة أو بإجــراء مقارنــة بــن الأســعار الملحوظــة والمدفوعــة للحصــص المســيطر عليهــا في 

الأوراق الماليــة المتداولــة، مــع الســعر المتــداول علنًــا قبــل الإعــان عــن هــذه الصفقــة. وفيــا يــلي بعــض الأمثلــة 

عــى الحــالات التــي ينبغــي فيهــا النظــر في عــاوات وخصومــات الســيطرة:

1. لا تملــك أســهم الــركات العامــة القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بعمليــات الركــة )أي تفتقــر إلى 

الســيطرة(، ولذلــك يمكــن أن تكــون عــاوة الســيطرة مناســبةً عنــد تطبيــق الطريقــة الإرشــادية للمقارنــات 

المتداولــة لتقديــر قيمــة الأصــول التــي تتضمــن حصــةً مُســيطرةً. 

ــذا يمكــن أن يكــون  ــاً مــا تعكــس المعامــات في الطريقــة الإرشــادية معامــات لحصــص مُســيطرة، ل 2. غالب

مــن المناســب اســتخدام خصومــات عــدم وجــود الســيطرة )DLOC( عنــد اســتخدام تلــك الطريقــة لتقديــر 

ــةً.   قيمــة أصــل يتضمــن مصلحــةً أقليّ
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)ج( تطُبــق خصومــات الجملــة أحيانـًـا عندمــا يمثــل الأصــل محــل التقييــم مجموعــةً كبــرةً مــن الأســهم عــى شــكل 

ــلبًا  ــر س ــة دون التأث ــة في الســوق العام ــة بسرع ــع المجموع ــك بي ــث لا يســتطيع المال ــة بحي ــة متداول أوراق مالي

ــة، ولكــن  ــة معقول ــة باســتخدام أيّ طريق ــد تخفيضــات الجمل ــداول في البورصــة. ويمكــن تحدي عــى الســعر المت

عــادةً مــا يتــم اســتخدام نمــوذج يأخــذ في الاعتبــار طــول الفــرة الزمنيــة التــي يمكــن للمشــرك بيــع أســهم الأصــل 

محــل التقييــم دون التأثــر ســلبًا عــى الســعر المتــداول )أي بيــع جــزء صغــر نســبيًا مــن حجــم التــداول اليومــيّ 

ــر  ــة لأغــراض التقاري ــوم(. وتحظــر بعــض أســس القيمــة خاصــةً القيمــة العادل ــة كل ي ــلأوراق المالي النموذجــيّ ل

الماليــة هــذا النــوع مــن الخصومــات.

40. أسلوب الدخل
40.1. يقــدم أســلوب الدخــل مــؤشًرا للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلى قيمــة حاليــة واحــدة. 

ووفقًــا لهــذا الأســلوب يتــم تحديــد قيمــة الأصــل بالرجــوع إلى قيمــة الإيــرادات والتدفقــات النقديــة التــي يولدهــا الأصــل 

أو التكاليــف التــي يوفرهــا.

 

40.2. ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه الأولوية أو الوزن الأكبر في الحالات التالية:

 )أ( عندمــا تكــون قــدرة الأصــل عــى توليــد الدخــل هــو العنــر الأســاسي الــذي يؤثــر عــى القيمــة مــن وجهــة 

نظــر المشــاركن في الســوق.

) ب( توفــر توقعــات معقولــةً لمبلــغ الإيــرادات المســتقبلية للأصــل محــل التقييــم وتوقيتهــا، ولكــن لا يوجــد ســوى 

عــدد قليــل مــن المقارنــات الســوقية ذات الصلــة، إن وجــدت. 

40.3. عــى الرغــم مــن أنّ الظــروف المذكــورة أعــاه تشــر إلى أنـّـه ينبغــي تطبيــق أســلوب الدخــل وإعطــاءه الأولويــة، إلا 

أن هنــاك حــالات أخــرى يمكــن تطبيــق أســلوب الدخــل فيهــا وإعطــاءه الأولويــة أيضًــا. وينبغــي للمُقيّــم أن ينظــر فيــا 

إذا كان مــن الممكــن تطبيــق أيّ أســاليب أخــرى وترجيحهــا لتســوية مــؤشر القيمــة باســتخدام أســلوب الدخــل في ظــل 

الحــالات التاليــة: 

)أ( قــدرة الأصــل عــى إنتــاج الدخــل هــو العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر عــى القيمــة مــن وجهــة نظــر المشــاركن 

مــن بــن العوامــل الأخــرى.

)ب( وجــود قــدر كبــر مــن الشــك وعــدم اليقــن فيــا يتعلــق بمبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلّي للأصــل محــل 

التقييــم.

)ج( عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بالأصــل محــل التقييــم )مثــاً: قــد يمكــن لأحــد مالــيّ 

ــؤات أو  ــى التنب ــاع ع ــتطيع الاط ــه لا يس ــة ولكن ــة التاريخي ــات المالي ــول إلى البيان ــة الوص ــة إمكاني ــهم الأقلي أس

ــات(. الميزاني

)د( إنّ الأصل محل التقييم لم يبدأ في إنتاج الدخل بعد، ولكن من المتوقع أن يفعل ذلك.

ــن اســتثاره ويجــب أن  ــد م ــع الحصــول عــى عائ ــتثمر يتوق ــدأ الأســاسي لأســلوب الدخــل في أنّ المسُ ــل المب 40.4. يتمث

ــد مســتوى المخاطــر المتوقعــة في الاســتثار.  يعكــس هــذا العائ

40.5. لا يمكــن للمُســتثمر عــادة إلّا أن يتوقــع التعويــض عــن المخاطــر المنتظمــة فقــط )المعروفــة أيضًــا باســم »مخاطــر 

الســوق« أو »المخاطــر التــي لا يمكــن تجنبهــا«(. 

50.  طرق أسلوب الدخل
عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الطــرق لتطبيــق أســلوب الدخــل إلّا أنّ الأســاليب المتبعــة في إطــار أســلوب   .50.1

ــن  ــارةٌ ع ــي عب ــة، فه ــة حالي ــتقبلية إلى قيم ــة المس ــات النقدي ــغ التدفق ــم مبال ــى خص ــر ع ــكل كب ــد بش ــل تعتم الدخ

تطبيقــات متنوعــة لطريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة )DCF( والمفاهيــم الــواردة أدنــاه تنطبــق جزئيًــا أو كليًــا عــى 

كافــة طــرق أســلوب الدخــل. 
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)DCF( طريقة التدفقات النقدية المخصومة 

في طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة إلى تاريــخ التقييــم مــا ينتــج   .50.2

عنهــا قيمــةٌ حاليــةٌ للأصــل. 

يمكــن أن تشــمل التدفقــات النقديــة المخصومــة في بعــض الحــالات للأصــول طويلــة الأجــل أو الأبديــة قيمــةً نهائيــةً   .50.3

تمثــل قيمــة الأصــل في نهايــة فــرة التوقــع الريحــة. وفي حــالات أخــرى يمكــن حســاب قيمــة الأصــل فقــط باســتخدام 

قيمــة نهائيــة أو طرفيــة بــدون فــرة توقــع صريحــة، ویشــار إلــی ذلــك في بعــض الأحيــان بطريقــة رســملة الدخــل.

50.4. وفيا يلي الخطوات الرئيسة في طريقة التدفقات النقدية المخصومة:

)أ( اختيــار أنســب أنــواع التدفقــات النقديــة لطبيعــة المهمــة والأصــل محــل التقييــم )مثــل، التدفقــات مــا قبــل 

ــة، أو  ــة بالنســبة لحقــوق الملكيّ ــة، أو التدفقــات النقدي ــة، أو إجــالّي التدفقــات النقدي ــة، أو بعــد الضريب الضريب

التدفقــات الحقيقيــةً أو الاســميةً، إلــخ(

)ب( تحديد أنسب فرة صريحة للتنبؤ بالتدفقات النقدية، إن وجدت.

)ج( إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفرة.

ــؤ الريحــة )إن  ــة فــرة التنب ــم في نهاي ــة مناســبةً للأصــل محــل التقيي ــت القيمــة النهائي ــا إذا كان ــد م )د( تحدي

ــة الأصــل. ــة المناســبة لطبيع ــة النهائي ــد القيم ــم تحدي وجــدت(، ث

)هـ( تحديد معدل الخصم المناسب.

)و( تطبيق معدل الخصم عى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، شاملة القيمة النهائية إن وجدت.

 نوع التدفقات النقدية

ــم أن  ــم فيجــب عــى المقُيّ ــة لطبيعــة أصــل أو مهمــة التقيي ــوع المناســب مــن التدفقــات النقدي ــار الن ــد اختي 50.5. عن

يأخــذ في الاعتبــار العوامــل أدنــاه، كــا يجــب أن يكــون معــدل الخصــم والمدخــات الأخــرى متســقةً مــع نــوع التدفقــات 

النقديــة المختــارة.

)أ( التدفقــات النقديــة لكامــل الأصــل أو جــزء منــه: عــادةً مــا يتــم اســتخدام التدفقــات النقديــة للأصــول كاملــة، 

ولكــن يمكــن أن تســتخدم مســتويات أخــرى مــن الدخــل في بعــض الأحيــان، مثــل: التدفقــات النقديــة إلى حقــوق 

ــيّ  ــى مال ــة ع ــة الموزع ــات النقدي ــاح )التدفق ــات الأرب ــن( أو توزيع ــط الدي ــدة وقس ــع الفائ ــد دف ــة )بع الملكيّ

الأســهم فقــط(. ويعــد اســتخدام التدفقــات النقديــة لكامــل الأصــل الأكــر شــيوعًا؛ لأنّــه ينبغــي أن يكــون للأصــل 

نظريًــا قيمــةً واحــدة مســتقلة عــن كيفيــة تمويلــه وعــا إذا تــم توزيــع الدخــل كأربــاح أو تمــت إعــادة اســتثاره.

ــة المطبــق متســقًا مــع أســاس  ــة: ينبغــي أن يكــون معــدل الضريب ــة قبــل أو بعــد الضريب )ب( التدفقــات النقدي

القيمــة، ويكــون معــدل الضريبــة عــادة للمشــاركن بــدلًا مــن معــدل خــاصّ بالمالــك.

ــس  ــى عك ــار ع ــن الاعتب ــم في ع ــة التضخ ــة الحقيقي ــات النقدي ــذ التدفق : لا تأخ ــيٌّ ــل حقيق ــميٌّ مقاب )ج( اس

التدفقــات النقديــة الاســمية التــي تشــمل التضخــم في توقعاتهــا. وإذا كان التدفــق النقــدي المتوقــع يتضمــن معــدل 

تضخــم فيجــب أن يشــمل معــدل الخصــم تعديــاً عــى التضخــم أيضــاً.

)د( العملــة: يمكــن أن يؤثــر اختيــار العملــة المســتخدمة عــى الافراضــات المتعلقــة بالتضخــم والمخاطــر. وينطبــق 

هــذا بشــكل خــاص عــى الأســواق الناميــة أو العمــات ذات معــدلات التضخــم العاليــة. وتختلــف العملــة التــي 

تعُــد بهــا التنبــؤات والمخاطــر المرتبطــة بهــا عــن المخاطــر المرتبطــة بالدولــة )أو الــدول( التــي توجــد بهــا الأصــول 

أو تعمــل فيهــا.

)هـــ( نــوع التدفقــات النقديــة الــواردة في التنبــؤات: مثــاً، يُمكــن أن يمثــل التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة، التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة )أي الســيناريوهات المرجحــة بالاحتــالات والتدفقــات النقديــة المحتملــة، والتدفقــات النقديــة 

التعاقديــة، إلــخ.
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50.6. ينبغــي أن يكــون نــوع التدفقــات النقديــة المختــارة وفقًــا لوجهــات نظــر المشــاركن في الســوق، عــى ســبيل المثــال: 

يتــم عــادةً حســاب التدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم للممتلــكات العقاريــة عــى أســاس مــا قبــل الضريبــة في حــن 

أن التدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم للمنشــآت والأعــال تكــون عــى أســاس مــا بعــد الضريبــة. 

والتعديل بن معدلات ما قبل الضريبة وما بعدها عمليةٌ معقدةٌ وعرضةٌ للخطأ، لذا ينبغي التعامل معها بحذر.

ــات  ــات التدفق ــتخدمة في توقع ــة المس ــن العمل ــف ع ــم«( تختل ــة التقيي ــا )»عمل ــة م ــم بعمل ــراء التقيي ــد إج 50.7. عن

ــة:  ــات التالي ــل( العم ــة )تحوي ــرق ترجم ــدى ط ــتخدام إح ــم اس ــى المقُيّ ــب ع ــة«( فيج ــة الوظيفي ــة )»العمل النقدي

 )أ(  خصــم التدفقــات النقديــة في العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدل خصــم مناســب للعملــة، ثــم تحويــل القيمــة 

الحاليــة للتدفقــات النقديــة إلى عملــة التقييــم بالســعر الفــوري في تاريــخ التقييــم.

)ب( اســتخدام منحنــى صرف العملــة لتحويــل توقعــات العملــة الوظيفيــة إلى توقعــات عملــة التقييــم ومــن ثــم 

خصــم التوقعــات باســتخدام معــدل خصــم مناســب لعملــة التقييــم. ولا يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة عندمــا 

لا يتوفــر منحنًــى موثــوقٌ لــرف العمــات )عــى ســبيل المثــال: بســبب نقــص الســيولة في أســواق صرف العمــات 

المعنيــة(، ويتبقــى تطبيــق الطريقــة المذكــورة في الفقــرة 50.7 )أ( أعــاه فقــط. 

 فترة التنبؤ الصريحة

ــة  ــس المطلوب ــة، والأس ــات المتاح ــل، والمعلوم ــة الأص ــم، وطبيع ــن التقيي ــرض م ــى الغ ــار ع ــر الاختي ــد معاي 50.8. تعتم

ــا. ــدى عمره ــى م ــة ع ــات نقدي ــاج تدفق ــا إنت ــن المرجــح أن يمكنه ــر القصــر فم ــة. بالنســبة للأصــول ذات العم للقيم

50.9. ينبغي أن يأخذ المقُيّم في الاعتبار العوامل التالية عند اختيار فرة التنبؤ الريحة:

)أ( عمر الأصل. 

)ب( فرةٌ معقولةٌ تتوفر عنها بيانات موثوقة تكون أساسًا للتوقعات.

ــةً للأصــل لتحقيــق مســتوى مســتقر مــن  ــؤ الريحــة والتــي ينبغــي أن تكــون كافي )ج( الحــد الأدنى لفــرة التنب

النمــو والأربــاح بحيــث يمكــن بعدهــا اســتخدام قيمــة نهائيــة. 

)د( عند تقييم الأصول الدورية ينبغي أن تشمل فرة التنبؤ الريحة دورةً كاملةً متى أمكن ذلك.

)هـــ( بالنســبة للأصــول المحــدودة الأجــل، مثــل: معظــم الأدوات الماليــة فــإنّ التدفقــات النقديــة عــادةً مــا يتــم 

التنبــؤ بهــا عــى مــدى العمــر الكامــل للأصــل. 

50.10. في بعــض الحــالات لا ســيا عندمــا يعمــل الأصــل بمســتوىً ثابــت مــن النمــو والأربــاح في تاريــخ التقييــم، يمكــن ألا 

يكــون مــن الــضروري النظــر في فــرة توقعــات صريحــة ويمكــن أن تشــكل القيمــة النهائيــة الأســاس الوحيــد للقيمــة )يشــار 

إليهــا أحيانـًـا باســم طريقــة رســملة الدخــل(.

50.11. ينبغــي ألّا تكــون فــرة الاحتفــاظ بالأصــل لمســتثمر واحــد هــي الاعتبــار الوحيــد في اختيــار فــرة التنبــؤ الريحــة، 

كــا لا ينبغــي أن تؤثــر عــى قيمــة الأصــل، ولكــن إذا کان الھــدف مــن التقییــم ھــو تحدیــد القيمــة الاســتثارية فيمكــن 

أن تؤخــذ الفــرة التــي یعتــزم فیھــا الاحتفــاظ بالأصــل بعیــن الاعتبــار عنــد تحدیــد فــرة التنبــؤ الریحــة. 

 توقعات التدفقات النقدية

ــل أو  ــات الماليــة المســتقبلية )الدخ ــات الريحــة باســتخدام المعلوم ــرة التوقع ــة لف ــى التدفقــات النقدي 50.12. تبُن

التدفقــات والنفقــات الداخلــة أو الخارجــة المتوقعــة(. 
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50.13. وفقًــا لمــا تقتضيــه الفقــرة 50.12، وبغــض النظــر عــن مصــدر المعلومــات الماليــة المســتقبلية )مثــاً توقعــات الإدارة( 

يجــب عــى المقيــم إجــراء تحليــل لتقييــم المعلومــات الماليــة المســتقبلية، والافراضــات التــي تقــوم عليهــا، ومــدى ماءمتهــا 

لغــرض التقييــم. وتعتمــد مناســبة المعلومــات الماليــة المســتقبلية والافراضــات الأساســية عــى الغــرض والأســس المطلوبــة 

للقيمــة، فعــى ســبيل المثــال: ينبغــي أن يعكــس التدفــق النقــدي المســتخدم لتحديــد القيمــة الســوقية معلومــات ماليــةً 

مســتقبليةً يتوقعهــا المشــاركون. وفي المقابــل يمكــن قيــاس القيمــة الاســتثارية باســتخدام التدفقــات النقديــة التــي تعتمــد 

عــى توقعــات معقولــة مــن وجهــة نظــر مســتثمر معــن.

ــنوية، أو  ــع س ــهرية، أو رب ــبوعية، أو ش ــاً: أس ــبة )مث ــة مناس ــرات دوري ــة إلى ف ــات النقدي ــيم التدفق ــم تقس 50.14.  يت

ســنوية( مــع اختيــار الفاصــل الزمنــي تبعًــا لطبيعــة الأصــل، ونمــط التدفقــات النقديــة، والبيانــات المتاحــة، وطــول فــرة 

التنبــؤ. 

50.15. ينبغــي أن تحســب التدفقــات النقديــة المتوقعــة مبلــغ وتوقيــت جميــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة 

والخارجــة والمرتبطــة بالأصــل محــل التقييــم مــن منظــور مناســب لأســاس القيمــة. 

50.16. عادةً ما تعكس التدفقات النقدية المتوقعة أحد الأمور التالية:

)أ( التدفقات النقدية التعاقدية أو الموعودة.

)ب( المجموعة الوحيدة الأكر احتالًا للتدفقات النقدية.

)ج( التدفقات النقدية المتوقعة والمرجحة.

)د( سيناريوهات متعددة للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.

50.17. تعكــس الأنــواع المختلفــة مــن التدفقــات النقديــة في كثــر مــن الأحيــان مســتويات مختلفــةً مــن المخاطــر وقــد 

ــج  ــع النتائ ــة بجمي ــات المتعلق ــة المرجحــة التوقع ــات النقدي ــن التدفق ــاً: تتضم ــة. فمث ــب معــدلات خصــم مختلف تتطل

المحتملــة ولا تعتمــد عــى أيّ ظــروف أو أحــداث معينــة )لاحــظ أنـّـه عنــد اســتخدام التدفقــات النقديــة المرجحــة، ليــس 

ــاذج  ــتخدام الن ــة باس ــة المحتمل ــات النقدي ــات التدفق ــة توزيع ــار كاف ــم في الاعتب ــذ المقُيّ ــا أن يأخ ــضروري دائمً ــن ال م

والتقنيــات المعقــدة، وعوضًــا عــن ذلــك يمكــن أن يقــوم المقُيّــم بتطويــر عــدد محــدود مــن الســيناريوهات والاحتــالات 

المنفصلــة التــي تمثــل مجموعــةً مــن التدفقــات النقديــة المحتملــة(.  ويمكــن أن تكــون مجموعــةً واحــدةً الأكــر احتــالاً 

مــن التدفقــات النقديــة مروطــةً ببعــض الأحــداث المســتقبلية، ومــن ثــمّ يمكــن أن تعكــس مخاطــر مختلفــةً ومعــدل 

خصــم مختلــف. 

50.18. في حــن أنــه غالبـًـا مــا يتلقــى المقُيّــم المعلومــات الماليــة المســتقبلية التي تعكــس الإيــرادات والمروفات المحاســبية، 

إلا أنــه يفُضــل بشــكل عــام اســتخدام التدفقــات النقديــة التــي يتوقعهــا المشــاركن كأســاس للتقييــم، عــى ســبيل المثــال: 

يجــب أن تضــاف النفقــات غــر النقديــة، مثــل: الإهــاك، واســتهاك الديــن، وينبغــي خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة 

للنفقــات الرأســالية أو التغــرات في رأس المــال العامــل عنــد حســاب التدفقــات النقديــة. 

50.19. يجــب عــى المقُيّــم أخــذ توقيــت المواســم ودورات الأصــل محــل التقييــم في عــن الاعتبــار عنــد توقــع التدفقــات 

النقديــة.

 

 القيمة النهائية

50.20. عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن يســتمر الأصــل إلى مــا بعــد فــرة التنبــؤ الريحــة، يجــب عــى المقُيّــم تقديــر قيمــة 

الأصــل إلى نهايــة تلــك الفــرة، ثــم يتــم خصــم القيمــة النهائيــة إلى تاريــخ التقييــم عــادةً باســتخدام نفــس ســعر الخصــم 

المطبــق عــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة.
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50.21. يجب عى القيمة النهائية النظر فيا يلي:

)أ( طبيعــة الأصــل، مــا إذا كان قابــاً للإهــاك أو محــدود الأجــل أو غــر محــدود الأجــل، حيــث يؤثــر ذلــك عــى 

الطريقــة المســتخدمة لحســاب القيمــة النهائيــة.

)ب( إمكانية النمو المستقبلية للأصل بعد فرة التنبؤ الريحة.

)ج( ما إذا كان هناك مبلغ رأس مال ثابت ومحدد مسبقًا يتوقع استامه في نهاية فرة التنبؤ الريحة.

)د( مستوى المخاطر المتوقعة للأصل في وقت حساب القيمة النهائية.

)هـــ( بالنســبة للأصــول الدوريــة، ينبغــي أن تنظــر القيمــة النهائيــة في الطبيعــة الدوريــة للأصــل، وينبغــي ألّا تكــون 

بطريقــة تفــرض مســتويات »القمــة« أو »القــاع« للتدفقــات النقديــة الأبديــة.

ــة فــرة التوقعــات الريحــة )إن وجــدت( ومــدى اســتمرارية  ــة في الأصــل في نهاي ــة الكامن )و( خصائــص الضريب

ــد.  تلــك الخصائــص إلى الأب

50.22. يمكــن للمُقيّــم تطبيــق أيّ طريقــة معقولــة لحســاب القيمــة النهائيــة. مــع أنّ هنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة 

لحســاب القيمــة النهائيــة، تعتــبر الطــرق الثاثــة التاليــة الأكــر شــيوعًا:

)أ( نموذج جوردون للنمو أو نموذج النمو الثابت )مناسبٌ للأصول غر محددة الأجل فقط(.

)ب( أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج )مناســبةٌ لــكلّ مــن الأصــول القابلــة للإهــاك أو المحــدودة الأجــل والأصــول 

غــر محــددة الأجل(.

)ج( القيمة التخريدية أو تكلفة الترف بالأصل )مناسبةٌ فقط للأصول القابلة للإهاك أو المحدودة الأجل(.

نموذج جوردن للنمو أو نموذج النمو الثابت

50.23. يفرض نموذج النمو الثابت أنّ الأصول تنمو )أو ينخفض( بمعدل ثابت إلى الأبد.

أسلوب السوق )قيمة الخروج(

50.24. يُمكــن أن يطُبــق أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج بعــدة طــرق، وجميعهــا تهــدف إلى حســاب قيمــة الأصــل في 

نهايــة فــرة تنبــؤ التدفقــات النقديــة الريحــة.

50.25. تشــمل الطــرق الشــائعة لحســاب القيمــة النهائيــة تحــت هــذه الطريقــة تطبيــق معامــل رســملة يعتمــد عــى 

ــة أو المكــررات الســوقية. الأدل

 

ــواردة في قســمي أســلوب الســوق وطــرق أســلوب الســوق مــن هــذا  ــال للــروط ال ــم الامتث 50.26. ينبغــي عــى المقُيّ

المعيــار )الأقســام 20 و30(. عنــد اســتخدام أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج. كــا ينبغــي عــى المقُيّــم النظــر في ظــروف 

الســوق المتوقعــة في نهايــة فــرة التنبــؤ الريحــة وإجــراء التعديــات وفقًــا لذلــك.

 القيمة التخريدية وتكلفة التصرف في الأصل

50.27. يمكــن أن تكــون العاقــة بــن القيمــة النهائيــة لبعــض الأصــول والتدفقــات النقديــة الســابقة بســيطةً أو معدومــةً. 

وتشــمل الأمثلــة عــى هــذه الأصــول، الأصــول المتناقصــة أو الناضبــة، مثــل: المناجــم، أو أبــار النفــط.

50.28. في مثــل هــذه الحــالات عــادةً مــا تحســب القيمــة النهائيــة كالقيمــة التخريديــة للأصــل، مطروحًــا منهــا تكاليــف 

التــرف في الأصــل. وفي الحــالات التــي تتجــاوز فيهــا التكاليــف القيمــة التخريديــة تصبــح القيمــة النهائيــة ســالبةً ويشُــار 

إليهــا باســم تكلفــة التــرف في الأصــل أو تخريــد الأصــول الثابتــة.

 معدل الخصم

50.29. لا ينبغــي أن يعكــس معــدل خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة القيمــة الزمنيــة للنقــود فحســب، بــل المخاطــر 

المرتبطــة بــكلّ نــوع مــن أنــواع التدفقــات النقديــة والعمليــات المســتقبلية للأصــل أيضًــا.
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50.30. يجب أن يكون معدل الخصم متوافق مع نوع التدفقات النقدية.

ــم أيّ طريقــة معقولــة لحســاب معــدل الخصــم المناســب. وتوجــد هنــاك العديــد مــن  50.31. يمكــن أن يســتخدم المقُيّ

الطــرق لحســاب معــدل الخصــم أو تحديــد منطقيتــه، وفيــا يــلي قائمــةٌ غــر حريــة للطــرق الشــائعة:

.)CAPM( نموذج تسعر الأصول الرأسالية )أ(

.)WACC( المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال )ب(

)ج( معدلات العوائد السائدة أو المستنتجة.

)د( طريقة بناء معدل الخصم.

50.32. ينبغــي أن ينظــر المقيــم في التحليــات الداعمــة عنــد تحديــد مــدى ماءمــة معــدل الخصــم، وفيــا يــلي قائمــة غــر 

شــاملة للتحليــات التــي ينبغــي عــى المقيــم اســتخدامها:

.)IRR( معدل العائد الداخلي )أ(

.)WARA( متوسط العائد المرجح عى الأصول )ب(

ــررات(  ــات )المك ــة المضاعف ــوق، أو مقارن ــلوب الس ــل أس ــرى، مث ــاليب الأخ ــطة الأس ــة بواس ــؤشرات القيم )ج( م

المضمنــة في أســلوب الدخــل مــع مكــررات الســوق للــركات المتداولــة أو مضاعفــات )مكــررات( صفقــات 

ــة. ــر المتداول ــركات غ ال

50.33. عند تحديد معدل الخصم، ينبغي عى المقُيّم اعتبار ما يلي:

)أ( نــوع الأصــل محــل التقييــم، فــإنّ معــدلات الخصــم المســتخدمة في تقييــم الديــن مثــاً قــد تكــون مختلفــةً عــن 

تلــك المســتخدمة في تقييــم العقــارات أو تقييــم المنشــآت.

)ب( المعدلات التي تتضمنها معامات السوق المقارنة.

)ج( الموقع الجغرافي للأصل أو مكان الأسواق التي تتم فيها المتاجرة بالأصل.

)د( عمــر أو مــدة الأصــل واتســاق المدخــات. فعــى ســبيل المثــال: يعتمــد اســتحقاق معــدل الفائــدة الخــالي مــن 

ــة  ــل في مطابقــة اســتحقاق الأداة المالي ــي تتمث المخاطــر عــى الظــروف، ويمكــن اســتخدام الطريقــة الشــائعة الت

الخاليــة مــن المخاطــر مــع توقيــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة.

)هـ( أسس القيمة المستخدمة.

)و( نوع عملة التدفقات النقدية المتوقعة.

50.34. يجب عى المقيم عند حساب معدل الخصم أن: 

)أ( يوثق الطريقة المستخدمة لحساب معدل الخصم مع تقديم ما يدعم سبب استخدامه. 

ــا  ــم م ــد المدخــات الرئيســية وتقدي ــك تحدي ــة اشــتقاق معــدل الخصــم، بمــا في ذل ــاً عــى كيفي )ب( يقــدم دلي

يدعــم ذلــك. 

50.35. يجــب عــى المقيــم أن ينظــر في الغــرض مــن إعــداد التنبــؤات ومــا إذا كانــت افراضــات التنبــؤات متســقة مــع 

أســاس القيمــة. فــإن كانــت افراضــات التنبــؤات غــر متســقة مــع أســاس القيمــة، فمــن الــضروري تعديــل التنبــؤات أو 

معــدل الخصــم )انظــر الفقــرة 50.38(. 

ــد حســاب معــدل الخصــم.  ــة للأصــل عن ــات النقدي ــؤات التدفق ــق تنب ــم في مخاطــر تحقي 50.36. يجــب أن ينظــر المقي

وتحديــداً يجــب عــى المقيــم التحقــق مــا إذا كانــت المخاطــر المتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة تــم أخذهــا في الاعتبــار 

في معــدل الخصــم. 
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50.37  هنــاك عــدة طــرق لقيــاس المخاطــر المتعلقــة بمــدى تحقــق التنبــؤات التدفقــات النقديــة، وفيــا يــلي بعــض الطــرق 

الشائعة:

)أ( تحديد العناصر الرئيسة لتنبؤات التدفقات النقدية ومقارنتها مع:

	 الأداء المالي والتشغيلي التاريخي للأصل. 

	 الأداء التاريخي والمتوقع للأصول المقارنة. 

	 الأداء التاريخي والمتوقع للسوق.

	 معدلات النمو المتوقعة عى المدى القريب والبعيد للدولة أو المنطقة التي يعمل فيها الأصل.

)ب( التأكــد مــن أن التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة يمثــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة )أي الســيناريوهات المرجحــة( 

وليــس التدفقــات النقديــة المحتملــة )أكــر الســيناريوهات احتــالاً( للأصــل أو أي نــوع أخــر للتدفقــات النقديــة.

)ج( عنــد الاعتــاد عــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة، ينُظــر في التشــتت النســبي للنتائــج المحتملــة والمســتخدمة 

لحســاب تلــك التدفقــات )يمكــن أن يــدل التشــتت العــالي عــى الحاجــة إلى تعديــل معــدل الخصــم مثــاً(.

)د( مقارنة تنبؤات الأصل السابقة مع النتائج الواقعية لتقدير مدى صحة ومصداقية تقديرات الإدارة.

)هـ( النظر في العوامل النوعية.

)و( النظر في مؤشرات القيمة الناتجة من أسلوب السوق.

50.38. إذا تبــنّ للمقيــم بــأن بعــض المخاطــر المتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة لم يتــم عكســها في معــدل الخصــم 

فإنــه يجــب عليــه )1( إجــراء التعديــات عــى تنبــؤات التدفقــات النقديــة، أو )2( إجــراء التعديــات عــى معــدل الخصــم 

لمراعــاة المخاطــر التــي لم يتــم تســجيلها. 

ــراء  ــضرورة إج ــه ل ــبب وجي ــدم س ــة، أن يق ــات النقدي ــؤات التدفق ــل تنب ــد تعدي ــم، عن ــى المقي ــي ع )أ( ينبغ

التعديــات، وأن يســتخدم أســاليب كميــة تســاند تلــك التعديــات وأن يوثــق طبيعتهــا وكميتهــا. 

)ب( ينبغــي عــى المقيــم، عنــد إجــراء التعديــات عــى معــدل الخصــم، أن يوثــق ســبب عــدم إجــراء التعديــات 

عــى تنبــؤات التدفقــات النقديــة، وتقديــم ســبب وجيــه عــن عــدم انعــكاس تلــك المخاطــر في معــدل الخصــم، 

واتخــاذ إجــراءات كميــة ونوعيــة لدعــم تلــك التعديــات وتوثيــق طبيعتهــا وكميتهــا. ولا يعنــي اســتخدام الطــرق 

الكميــة اشــتقاق رقمــي لتعديــل معــدل الخصــم. فــا يحتــاج المقيــم أن يقــوم بإجــراء حســابات مفصلــة ولكــن 

ينبغــي عليــه أن يأخــذ في الاعتبــار كافــة المعلومــات المتوفــرة بشــكل معقــول.

50.39. عنــد حســاب معــدل الخصــم، مــن الأفضــل النظــر في أثــر وحــدة الحســاب للأصــل عــى المخاطــر غــر المنتظمــة 

ــر  ــا إذا كان المشــارك في الســوق ســيقوم بتقدي ــاً النظــر في ــم مث ــة اشــتقاق معــدل الخصــم. فينبغــي عــى المقي وكيفي

معــدل الخصــم للأصــل عــى أســاس منفصــل أو في ســياق المحفظــة كاملــة وبالتــالي تؤخــذ المخاطــر غــر المنتظمــة واحتــال 

تنــوع المحفظــة بعــن الاعتبــار.

50.40. ينبغــي عــى المقيــم اعتبــار أثــر الرتيبــات الداخليــة للركــة وتســعر التحويــات الداخليــة عــى معــدل الخصــم.  

عــى ســبيل المثــال، ليــس مــن المســتغرب أن تحــدد الرتيبــات الداخليــة للركــة عوائــد معينــة أو مضمونــة لبعــض الأعال 

أو المنشــآت داخــل الركــة الأم، والــذي بــدوره يخُفــض مخاطــرة التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمنشــأة مــا ينتــج عنــه 

انخفــاض في معــدل الخصــم. ولكــن تعتــبر الأربــاح الناتجــة مــن الأعــال والمنشــآت الأخــرى داخــل الركــة الكــبرى أرباحــاً 

ــة المســتقبلية ومعــدل  ــد مــن مخاطــر التدفقــات النقدي ــالي تزي ــد وبالت ــة خُصصــت فيهــا المخاطــرة وفائــض العائ متبقي

الخصــم المناســب. 

60. أسلوب التكلفة
ــع  ــن يدف ــى أنّ المشــري ل ــص ع ــذي ين ــدأ الاقتصــادي ال ــتخدام المب ــة باس ــؤشًرا للقيم ــة م ــدم أســلوب التكلف 60.1. يق

ــا لم تكــن  ــاء م ــراء أو البن ــق ال ــة ســواءً عــن طري ــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة ماثل ــر مــن تكلف ــا أك لأصــل م

هنــاك عوامــل متعلقــة بالوقــت، أو الإزعــاج أو المخاطــر أو أي عوامــل أخــرى متعلقــةً. ويقُــدم الأســلوب مــؤشًرا للقيمــة 

عــن طريــق حســاب التكلفــة الحاليــة لإحــال أو إعــادة إنتــاج الأصــل، ومــن ثــمّ خصــم الإهــاك المــادي وجميــع أشــكال 

التقــادم الأخــرى. 
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60.2. ينبغي أن يطُبق أسلوب التكلفة ويعُطى الأولوية أو وزن مهم في الحالات التالية:

ــة أو  ــود تنظيمي ــم، دون قي ــاج الأصــل بنفــس خصائــص الأصــل محــل التقيي ــارك مــن إعــادة إنت )أ( عندمــا يتمكــن المشُ

ــغ إضــافّي لاســتخدام الأصــل فــورًا.  ــة بحيــث لا يضطــر المشُــارك إلى دفــع مبل ــة، وأن يكــون إنتاجــه بسرعــة كافي قانوني

 )ب( لا ينتــج الأصــل الدخــل بطريقــة مبــاشرة، والطبيعــة الفريــدة للأصــل تجعــل اســتخدام أســلوبي الدخــل والســوق غــر 

مجدي.

 )ج( يعتمد أساس القيمة المستخدمة عى تكلفة الاحال، مثل: قيمة الاحال. 

60.3. عــى الرغــم مــن أنّ الحــالات في الفقــرة 60.2 تشُــر إلى أنّ أســلوب التكلفــة ينبغــي أن يطُبــق ويعطــى الأولويــة، إلّا 

أنهّــا ليســت الظــروف الوحيــدة التــي يمكــن فيهــا تطبيــق أســلوب التكلفــة. وينبغــي عــى المقُيّــم عنــد اســتخدام أســلوب 

التكلفــة النظــر فيــا إذا كان يمكــن تطبيــق أســلوب أخــر وترجيحــه لإثبــات دلالــة مــؤشر القيمــة الناتــج مــن أســلوب 

التكلفــة في ظــل الحــالات التاليــة: 

 )أ( قــد يســتطيع المشــاركون إعــادة إنتــاج الأصــل بنفــس خصائــص الأصــل محــل التقييــم، ولكــن هنــاك عقبــاتٌ قانونيــةٌ 

أو تنظيميــةٌ محتملــةٌ، أو يحتــاج الأصــل وقتـًـا كبــراً لإعــادة إنتاجــه.

)ب(  عندمــا يتــم اســتخدام أســلوب التكلفــة للتأكــد مــن نتائــج الأســاليب الأخــرى )مثــل: اســتخدام أســلوب التكلفــة 

لتأكيــد مــا إذا كانــت قيمــة المنشــأة عــى أســاس اســتمرارية النشــاط التجــاري أكــر مــن قيمتهــا عــى أســاس التصفيــة(.

)ج( تم إنشاء الأصل مؤخراً، أيّ أنّ هناك درجةٌ عاليةٌ من المصداقية في الافراضات المستخدمة في أسلوب التكلفة.

60.4. تعكــس قيمــة الأصــول المكتملــة جزئيًــا التكاليــف المتكبــدة حتــى الآن في إنشــاء الأصــل، )وعــاّ إذا ســاهمت تلــك 

التكاليــف في القيمــة( وتوقعــات المشــاركن فيــا يتعلــق بقيمــة العقــار عنــد اكتالــه، ولكــن يجــب النظــر في التكلفــة 

والوقــت المطلــوب لإكــال الأصــل والتعديــات المناســبة للربــح والمخاطــرة. 

70. طرق أسلوب التكلفة
70.1. هناك ثاثة طرق لتطبيق أسلوب التكلفة: 

)أ( طريقــة تكلفــة الاحــال: وهــي طريقــةٌ الوصــول إلى القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة أصــل ماثــل يقــدم 

نفــس المنفعــة.

)ب( طريقــة تكلفــة إعــادة الإنتــاج: وهــي طريقــةٌ للوصــول إلى القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة إعــادة إنتــاج 

نســخة طبــق الأصــل مــن الأصــل محــل التقييــم.

)ج( طريقة الجمع: وهي طريقةٌ تحسب قيمة الأصل من خال إضافة القيم المنفصلة للأجزاء المكونة له.

طريقة تكلفة الاحلال 

70.2. تكلفــة الاحــال هــي تكلفــة تحديــد الســعر الــذي يدفعــه المشُــارك للحصــول عــى منفعــة مشــابهة للأصــل محــل 

التقييــم وليــس الخصائــص الماديــة الدقيقــة للأصــل. 

70.3. عــادةً مــا يتــم تعديــل تكلفــة الاحــال للتدهــور المــادي وجميــع أشــكال التقــادم ذات الصلــة. ويمكــن الإشــارة إلى 

تكلفــة الاحــال باســم تكلفــة الاحــال المهلكــة بعــد إجــراء هــذه التعديــات.
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70.4. وفيا يلي الخطوات الرئيسة لطريقة تكلفة الاحال:

)أ( حســاب جميــع التكاليــف التــي يتكبدهــا مُشــاركٌ نموذجــيٌّ في الســوق يســعى لإنشــاء أو الحصــول عــى أصــل 

يقــدم منفعــةً ماثلــةً.

)ب( تحديد أيّ إهاك أو تقادم ماديّ أو وظيفيّ أو خارجيّ للأصل محل التقييم.

)ج( خصم الإهاك من التكاليف الإجالية للوصول إلى قيمة الأصل محل التقييم.

ــةً تعــادل الأصــل محــل التقييــم، ولكــن  70.5. تكــون تكلفــة الاحــال عــادةً لأصــل جديــد يقُــدم وظيفــةً وفائــدةً ماثل

ــة.  بتصميــم حــالّي وباســتخدام مــواد وتقنيــات حديث

طريقة تكلفة إعادة الإنتاج

70.6. تكون هذه الطريقة مناسبةً في الحالات التالية:

)أ( إذا كانــت تكلفــة الأصــول الحديثــة والماثلــة أكــبر مــن تكلفــة إعــادة إنتــاج نســخة طبــق الأصــل للأصــل محــل 

لتقييم. ا

)ب( لا يمكــن تقديــم منفعــة ماثلــة إلا مــن خــال إنتــاج نســخة طبــق الأصــل بــدلًا مــن إنشــاء أصــل جديــد 

ماثــل.

70.7. وفيا يلي الخطوات الرئيسة لطريقة تكلفة إعادة الإنتاج:

ــق الأصــل  ــاء نســخة طب ــي يتكبدهــا مشــاركٌ نموذجــيٌّ في الســوق يســعى لبن ــف الت ــع التكالي )أ( حســاب جمي

ــم. للأصــل محــل التقيي

)ب( تحديد أيّ إهاك أو تقادم ماديّ أو وظيفيّ أو خارجيّ للأصل محل التقييم.

)ج( خصم الإهاك من التكاليف الإجالية للوصول إلى قيمة الأصل محل التقييم.

 

 طريقة الجمع

70.8. تســتخدم طريقــة الجمــع، والتــي تســمى أيضًــا طريقــة الأصــول الأساســية، لــركات الاســتثار أو أنــواع الأصــول أو 

المنشــآت الأخــرى التــي تكــون فيهــا القيمــة إحــدى العوامــل الأساســية لقيــم ممتلكاتهــم. 

70.9. وفيا يلي الخطوات الرئيسة لطريقة الجمع:

ــم  ــرق التقيي ــاليب وط ــتخدام أس ــم باس ــل التقيي ــل مح ــن الأص ــزءًا م ــون ج ــي تك ــول الت ــاصر الأص ــة عن ــم كاف  )أ( تقيي

ــبة. المناس

)ب( إضافة قيمة عناصر الأصول معًا للوصول إلى قيمة الأصل محل التقييم.

 اعتبارات التكلفة

70.10. ينبغي أن يأخذ أسلوب التكلفة في الحسبان كافة التكاليف التي يتكبدها المشُارك النموذجيّ. 
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ــاشرة  ــر المب ــاشرة وغ ــف المب ــي أن تشــمل التكالي ــوع الأصــل، وينبغ ــا لن ــة تبعً ــاصر التكلف ــف عن ــن أن تختل 70.11. يمك

ــم. ــخ التقيي ــارًا مــن تاري ــاج الأصــل اعتب ــادة إنت ــة لإحــال أو إع المطلوب

وفيا يلي بعض الاعتبارات الشائعة: 

)أ( التكاليف المباشرة:

1. المواد.

2. الأيدي العاملة.

)ب( تكاليف غر مباشرة:

1.  تكاليف النقل.

2. تكاليف الركيب. 

3. الأتعاب المهنية )التصميم والتصاريح المعارية والقانونية، وغرها(.

4. رسومٌ أخرى )العمولات، إلخ(.

5. النفقات العامة.

6. الضرائب.

7. تكاليف التمويل )مثل: الفائدة عى تمويل الدين(.

8. هامش الربح أو الربح التجاري )مثل: العائد للمستثمر(.

70.12. مــن شــأن الأصــول المكتســبة مــن طــرف ثالــث أن تعكــس تكاليفهــا المرتبطــة بإنتــاج الأصــل إضافــةً إلى شــكل مــن 

أشــكال هامــش الربــح لضــان العائــد عــى الاســتثار، ولذلــك في ظــل أســس القيمــة التــي تفــرض صفقــةً افراضيــةً يمكــن 

أن يكــون مــن المناســب إدراج هامــش الربــح المفــرض عــى بعــض التكاليــف والتــي يمكــن التعبــر عنهــا باســم الربــح 

المســتهدف إمّــا كمبلــغ مقطــوع أو كنســبة مئويــة مــن التكلفــة أو القيمــة، ولكــن إذا تضمنــت العمليــة تكاليــف التمويــل 

ــم حــذرًا عندمــا  فيمكــن أن تعكــس بالفعــل العائــد عــى رأس المــال المطلــوب للمشــارك، ولذلــك ينبغــي أن يكــون المقُيّ

يضيــف تكاليــف التمويــل وهوامــش الربــح.

70.13. عنــد اشــتقاق التكاليــف مــن أســعار فعليــة أو مقــدرة مــن مقاولــن أو أطــراف خارجيــة، تشــمل هــذه التكاليــف 

بالفعــل مســتوى الربــح المطلــوب لتلــك الأطــراف.  

ــرةً،  ــة( متوف ــم )أو الأصــول المقارن ــدة في إنشــاء الأصــل محــل التقيي ــة المتكب ــف الفعلي ــون التكالي ــن أن تك  70.14. يمك

ــلي: ــكلّ مــا ي ــات ل ــاك حاجــة لإدخــال التعدي ــدم مــؤشًرا لتكلفــة الأصــل، ولكــن يمكــن أن تكــون هن وتقُ

)أ( تقلبات التكلفة بن تاريخ التكلفة وتاريخ التقييم.

)ب( أيُّ تكاليــف أو مدخــرات غــر نمطيــة أو اســتثنائية والتــي تنعكــس في بيانــات التكلفــة ولكــن لا يتــم اعتبارهــا 

عنــد إنتــاج الأصــل الماثــل.

80. الإهلاك والتقادم
80.1. يشــر »الإهــاك« في ســياق أســلوب التكلفــة إلى التعديــات التــي تطــرأ عــى التكلفــة التقديريــة لإنشــاء أصــل ذي 

منفعــة ماثلــة يعكــس تأثــر أيّ تقــادم عــى قيمــة الأصــل محــل التقييــم. ويختلــف المعنــى عنــد اســتخدام المصطلــح في 

ســياق التقاريــر الماليــة أو نظــام الضرائــب حيــث تشــر بصفــة عامــة إلى طريقــة لاســتهاك المنتظــم للنفقــات الرأســالية 

مــع مــرور الوقــت.
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ــات  ــن الفئ ــد م ــيمها إلى العدي ــن تقس ــي يمك ــادم، والت ــن التق ــة م ــواع التالي ــاك إلى الأن ــات الإه ــر في تعدي 80.2. ينُظ

ــات: ــراء التعدي ــد إج ــة عن الفرعي

)أ( التقــادم المــادي: أيُّ خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور المــادي للأصــل أو مكوناتــه نتيجــة التقــدم في العمــر 

والاســتعال.

)ب( التقــادم الوظيفــي: أيُّ خســارة للمنفعــة ناتجــةٌ عــن قصــور الأصــل محــل التقييــم مقارنــةً بالأصــل البديــل في 

نواحــي، مثــل: قِــدم التصميــم، أو المواصفــات، أو التقنيــة المســتخدمة.

)ج( التقــادم الخارجــي أو الاقتصــادي: أيُّ خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة أو مكانيــة خــارج الأصــل. 

ــا أو دائمًــا. ويمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن التقــادم مؤقتً

80.3. ينبغي للإهاك أو التقادم أن ينظر في العمر المادي والاقتصادي للأصل:

)أ( العمــر المــادي هــي المــدة التــي يمكــن اســتخدام الأصــل فيهــا قبــل أن يكــون باليًــا أو غــر قابــل للإصــاح، وذلــك 

بافــراض إجــراء الصيانــة الروتينيــة لــه، ولكــن باســتبعاد إمكانيــة تجديــده أو إعــادة بناؤه.

)ب( العمــر الاقتصــادي هــي المــدة التــي يتوقــع أن ينُتــج فيهــا الأصــل عوائــد ماليــة أو يقــدم منفعــةً غــر ماليــة 

مــن اســتخدامه الحــالي. ويتأثــر بمــدى التقــادم الوظيفــي أو الاقتصــادي الــذي يتعــرض لــه الأصــل.

ــن خــال إجــراء  ــادم الاقتصــادي أو الخارجــي، م ــواع التق ــتثناء بعــض أن ــادم، باس ــواع التق ــاس معظــم أن ــم قي 80.4. يت

المقارنــات بــن الأصــل محــل التقييــم والأصــل الافــراضي الــذي تعتمــد عليــه تكلفــة الاحــال أو إعــادة الإنتــاج. وينبغــي 

ــر التقــادم عــى القيمــة حــال توفرهــا.  ــة الســوقية لتأث النظــر في الأدل

80.5. يمكن قياس التقادم المادي بطريقتن مختلفتن:

)أ( تقادمٌ ماديّ قابل للعاج، أي تكلفة إصاح التقادم.

ــن  ــع بع ــي المتوق ــر المتبق ــالي والعم ــر الاج ــل والعم ــر الأص ــذ عم ــاج، يأخ ــل للع ــر قاب ــاديّ غ ــادمٌ م )ب( تق

الاعتبــار، بحيــث تعــادل التعديــات للتقــادم المــادي نســبة العمــر الإجــالي المتوقــع الــذي تــم اســتهاكه. ويمكــن 

التعبــر عــن العمــر الاجــالي المتوقــع بــأي شــكل مــن الأشــكال المعقولــة، بمــا في ذلــك العمــر المتوقــع بالســنوات، 

أو المســافة المقطوعــة، أو الوحــدات المنتجــة، وهكــذا دواليــك.  

80.6. هناك نوعان من التقادم الوظيفي:

)أ( تكاليــف رأس المــال الزائــدة والتــي يمكــن أن تســببها التغــرات في التصميــم ومــواد البنــاء والتقنيــة أو طــرق 

التصنيــع مــا يــؤدي إلى توفــر الأصــل بــرأس مــال أقــل تكلفــةً مــن الأصــل محــل التقييــم.

)ب( تكاليــف التشــغيل الزائــدة والتــي يمكــن أن تســببها التحســينات في التصميــم أو القــدرة الفائضــة التــي ينتــج 

عنهــا توفــر الأصــل بتكاليف تشــغيل أقــل تكلفةً مــن الأصل محــل التقييم. 

80.7. يمكــن أن ينشــأ التقــادم الاقتصــادي عندمــا تؤثــر العوامــل الخارجيــة عــى أصــل واحــد أو جميــع الأصول المســتخدمة 

ــة للتقــادم  ــلي بعــض الأمثل ــا ي ــا بعــد التدهــور المــادي والتقــادم الوظيفــي. وفي ــة، وينبغــي خصمه في المنشــأة التجاري

الاقتصــادي للعقــارات:

)أ( وجود تغرات سلبية عى طلب المنتجات أو الخدمات التي ينتجها الأصل محل التقييم.

 )ب( زيادة المعروض في السوق للأصل.

 )ج( تعطل إمدادات العالة أو المواد الخام أو فقدانها.

ــدل  ــدٌ بمع ــج عائ ــزال تنت ــل، ولا ت ــوق للأص ــار الس ــع إيج ــتطيع دف ــة لا تس ــأة تجاري ــل لمنش ــتخدام الأص )د( اس

ــوق. الس
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80.8. لا يعــاني النقــد أو مــا يعادلــه مــن التقــادم ولا يحتــاج إلى التعديــل مــن أجلــه. ولا تعُــدل الأصــول القابلــة للتســويق 

أقــل مــن قيمتهــا الســوقية المحــددة باســتخدام أســلوب الســوق. 

90. نموذج التقييم
ــة  ــر القيم ــتخدمة لتقدي ــة المس ــكام النوعي ــة والأح ــائل الكمي ــة والوس ــرق والأنظم ــم الط ــوذج التقيي ــد بنم 90.1. يقُص

ــا. وتوثيقه

90.2. يجب عى المقيم عند استخدام نموذج التقييم أو إعداده أن: 

)أ( يحتفظ بالسجات المناسبة لدعم اختيار النموذج أو إعداده.

)ب( يفهــم مخرجــات نمــوذج التقييــم والافراضــات المهمــة والــروط المقيــدة وأن يتأكــد مــن اتســاقها مــع أســاس 

ــاق التقييم.  ونط

)ج( ينظر في المخاطر الرئيسة المرتبطة بالافراضات المطروحة في نموذج التقييم.

90.3. يجــب عــى المقيــم أن يتأكــد مــن أن التقييــم يمتثــل لكافــة متطلبــات معايــر التقييــم الدوليــة ليحقــق شرط امتثــال 

النمــوذج للمعايــر بغــض النظــر عــن طبيعــة نمــوذج التقييــم.
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   المحتويات
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المعيار 410 ــ العقارات التطويرية

المعيار 500 ــ الأدوات المالية

معايير الأصول
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0	. نظرة عامة
10.1. تطُبــق المبــادئ التــي تتضمنهــا المعايــر العامــة عــى تقييــات منشــآت الأعــال والحصــص فيهــا. ويتضمــن هــذا 

المعيــار المتطلبــات الإضافيــة لتقييــات الأصــول التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعيــار.

20. المقدمة
20.1. يمكــن أن يختلــف تعريــف منشــأة الأعــال أو النشــاط التجــاري حســب غــرض التقييــم، ولكــن بشــكل عــام يمكــن 

ــا أو  ــا أو خدميً ــا أو صناعيً اعتبــار منشــآت الأعــال أي منشــأة أو مجموعــة متكاملــة مــن الأصــول تمــارس نشــاطاً تجاريً

اســتثارياً. وقــد تتضمــن الأعــال التجاريــة أكــر مــن أصــل واحــد )أو أصــل واحــد تعتمــد فيــه القيمــة عــى اســتخدام 

أصــول إضافيــة( للعمــل معًــا لتوليــد نشــاط اقتصــادي يختلــف عــن المخرجــات التــي يمكــن أن تنتجهــا الأصــول الفرديــة 

بمفردهــا.

20.2. قــد لا تشــكل الأصــول غــر الملموســة الفرديــة، أو مجموعــة الأصــول غــر الملموســة نشــاطاً تجاريًــا، ولكنهــا تكــون 

ــي ســتنتجها  ــن المخرجــات الت ــف ع ــا يختل ــد نشــاطاً اقتصاديً ــت هــذه الأصــول تول ــار إذا كان ــن نطــاق هــذا المعي ضم

ــر 210  ــم الرجــوع للمعاي ــة بمفردهــا. وإذا كانــت الأصــول لا تســتوفي هــذه الضوابــط، يجــب عــى المقي الأصــول الفردي

ــة. الأصــول غــر الملموســة و220 الالتزامــات غــر المالي

ــبر )أي  ــادي أك ــاط اقتص ــأة إلى نش ــتثاري للمنش ــي أو الاس ــي أو الخدم ــاري أو الصناع ــاط التج ــؤدي النش ــد ي 20.3. ق

ــا مــا يشُــار إلى القيمــة الزائــدة عــى أنهــا  القيمــة(، مــا قــد ينتــج عــن تلــك الأصــول لــو عملــت بشــكل منفصــل. وغالبً

ــة  ــا لأســس معين ــدة أصــاً منفصــاً وفقً ــة. ويمكــن أن تشــكل هــذه القيمــة الزائ قيمــة الاســتمرارية أو الشــهرة التجاري

ــاطاً  ــكل نش ــول لا تش ــة الأص ــل أو مجموع ــدة أن الأص ــة الزائ ــود القيم ــدم وج ــي ع ــة. ولا يعن ــالات معين ــة في ح للقيم

ــد تكــون قيمــة الأصــول داخــل الركــة موجــودة في أصــل واحــد. ــة، ق ــة الاقتصادي ــا. فمــن الناحي تجاريً

20.4. يُمكــن للنشــاط التجــاري أن يأخــذ أشــكالًا عديــدةً، مثــل: شركــة فرديــة، أو شركــة مســاهمة )مشــركة(، أو شراكــة 

)شركــة تضامــن(. ومــع ذلــك، يمكــن أن تتخــذ الــركات أشــكالًا أخــرى مثــل أقســام، وفــروع، وخطــوط العمــل، والقطاعات، 

ووحــدات توليــد النقــد، ومجموعــة الأصــول التــي يمكــن أن تكــون جــزء مــن كيــان قانــوني واحــد أو أكــر.

ــد قيمــة المصلحــة  ــدة. ولتحدي ــة( أشــكالًا عدي ــل الأوراق المالي ــة )مث ــح في الأعــال التجاري 20.5. يمكــن أن تأخــذ المصال

ــد قيمــة الأعــال الأساســية مــن خــال تطبيــق هــذه المعايــر. وفي مثــل هــذه  ــة، يجــب عــى المقيــم أولاً تحدي التجاري

الحــالات، يجــب أن تكــون المصالــح التجاريــة ضمــن نطــاق هــذا المعيــار ولكــن اعتــادًا عــى طبيعــة المصلحــة، قــد تكــون 

بعــض المعايــر الأخــرى قابلــة للتطبيــق.

20.6. يجــب أن يحــدد المقيــم مــا إذا كان التقييــم للمنشــأة بأكملهــا أو للأســهم أو للمســاهمة في المنشــأة )ســواء أكانــت 

حصــة مســيطرة أم غــر مســيطرة(، أو نشــاط تجــاري محــدد للمنشــأة. ويجــب أن يكــون نــوع القيمــة مناســبًا للغــرض 

مــن »التقييــم« وأن يذُكــر كجــزء مــن نطــاق المهمــة )انظــر معيــار 101 نطــاق العمــل(. ومــن المهــم تحديــد المنشــأة أو 

المصلحــة التجاريــة محــل التقييــم بوضــوح، وحتــى عنــد إجــراء تقييــم لكيــان بأكملــه، يمكــن أن تكــون هنــاك مســتويات 

مختلفــة تعــبر عــن القيمــة، فعــى ســبيل المثــال:

ــا  ــا أو التزاماته ــة ديونه ــة إلى قيم ــا بالإضاف ــة م ــة في شرك ــوق الملكي ــة لحق ــة الإجالي ــأة: القيم ــة المنش  )أ( قيم

ــات. ــك الالتزام ــاء بتل ــه للوف ــا يعادل ــد أو م ــا أي نق ــا منه ــون مطروحً ــة بالدي المتعلق

ــا في نشــاط تجــاري، بغــض  ــوال المســتثمرة حاليً ــغ الإجــالي للأم ــال المســتثمر: المبل  )ب( إجــالي قيمــة رأس الم

ــة والنقــد. ــا الالتزامــات المتداول ــا مــا يكــون قيمــة إجــالي الأصــول مطروحــة منه النظــر عــن المصــدر، وغالبً

 )ج( القيمة التشغيلية: القيمة الإجالية للنشاط التجاري، باستثناء قيمة أي أصول والتزامات غر تشغيلية.

 )د( قيمة حقوق الملكية: قيمة أعال المنشأة لكافة المساهمن في حقوق الملكية.
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20.7. تقييــات الأعــال مطلوبــة لأغــراض مختلفــة بمــا في ذلــك عمليــات اســتحواذ واندمــاج وبيــع الــركات، والضرائــب، 

والتقــاضي والإعســار والتقاريــر الماليــة. ويمكــن الحاجــة إلى تقييــات الأعــال كمدخــل أو خطــوة في تقييــات أخــرى مثــل 

تقييــم خيــارات الأســهم، أو فئــة )فئــات( معينــة مــن الأســهم، أو الديــون.

30. أساس القيمة
ــم اختيــار الأســاس المناســب للقيمــة عنــد تقييــم المنشــآت  30.1. وفقًــا للمعيــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب عــى المقُيّ

أو الحصــص والمصالــح المتعلقــة بهــا. 

30.2. في كثــر مــن الأحيــان تقُيــم المنشــآت باســتخدام أســس القيمــة التــي تحددهــا كيانــات أو منظــات غــر مجلــس 

معايــر التقييــم الدّوليّــة )ذكُــرت بعــض الأمثلــة في المعيــار 104 »أســس القيمــة«( ويقــع عــى عاتــق المقُيّــم فهــم واتبــاع 

القوانــن، والســوابق القضائيــة واللوائــح التفســرية الأخــرى ذات الصلــة لأســس القيمــة تلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم.

40. أساليب وطرق التقييم
ــم  ــم« لتقيي ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105 »أس ــورة في المعي ــة المذك ــة الثاث ــم الرئيس ــاليب التقيي ــق أس ــن تطبي 40.1. يمك

ــا. ــة به ــح المتعلق ــص والمصال ــال والحص ــآت الأع منش

ــم عنــد اختيــار الأســلوب والطريقــة الالتــزام بمتطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«،  40.2. يجــب عــى المقُيّ

بمــا في ذلــك الفقــرة 10.3، إضافــةً إلى متطلبــات هــذا المعيــار.

50. أسلوب السوق
50.1. يطُبــق أســلوب الســوق كثــراً عنــد تقييــم المنشــآت والحصــص لأنّ هــذه الأصــول غالبًــا مــا تلبــي متطلبــات المعيــار 

ــار 105  ــات المعي ــزام بمتطلب ــم أيضــاً الالت ــم«، الفقــرات 20.2 أو 20.3.  وينبغــي عــى المقُيّ 105 »أســاليب وطــرق التقيي

»أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرات 20و30 عنــد تقييــم منشــآت الأعــال والحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب الســوق.

50.2. المصــادر الثاثــة الشــائعة للبيانــات المســتخدمة في أســلوب الســوق عنــد تقييــم منشــآت الأعــال والحصــص فيهــا 

هــي مــا يــلي:

)أ( أسواق الأسهم الرسمية التي يتم فيها تبادل حصص الملكيةّ للمنشآت الماثلة. 

)ب( سوق الاستحواذ التي يتم فيها بيع أو شراء المنشأة بأكملها أو حصص مسيطرة فيها.

)ج( صفقات الأسهم السابقة أو العروض عى ملكيّة المنشأة محل التقييم.

50.3. يجــب أن يكــون هنــاك أســاس معقــول لمقارنــة الأعــال الماثلــة والاعتــاد عليهــا في أســلوب الســوق. ويجــب أن 

ــة. وينبغــي النظــر في العوامــل  تكــون هــذه المنشــآت في نفــس القطــاع أو في قطــاع يشــارك نفــس المتغــرات الاقتصادي

التاليــة للتأكــد مــن وجــود أســاس معقــول للمقارنــة مــن عدمــه:

)أ( أوجه التشابه مع المنشأة محل التقييم من حيث الخصائص النوعية والكمية.

 )ب( كمية البيانات الخاصة بالمنشأة الماثلة ومدى إمكانية التحقق من صحتها.

)ج( هل يمثل سعر المنشأة المشابهة معاملةً عى أساس محايد؟
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50.4. يمكــن أن يكــون مــن المناســب إجــراء التعديــات عنــد تطبيــق مضاعفــات )مكــررات( الســوق مثــل تلــك الموجــودة 

في الفقــرة 60.8 عــى المنشــأة محــل التقييــم والمنشــآت المقارنــة.

ــم الالتــزام بمتطلبــات معيــار 105: أســاليب وطــرق التقييــم، الفقــرات 30.7 30.8- عنــد اختيــار  50.5. يجــب عــى المقُيّ

وتعديــل المعامــات المقارنــة.

50.6. يجــب عــى المقُيّــم الالتــزام بمتطلبــات معيــار 105: أســاليب وطــرق التقييــم، الفقــرات 30.13 30.14- عنــد اختيــار 

وتعديــل معلومــات المنشــآت العامــة للمقارنــة.

60. أسلوب الدخل
ــي  ــا مــا تلب ــا؛ لأنّ هــذه الأصــول غالبً ــم منشــآت الأعــال والحصــص فيه ــد تقيي ــراً عن ــق أســلوب الدخــل كث 60.1. يطُب

ــرات 40.2 أو 40.3.   ــم، الفق ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105: أس ــات المعي متطلب

ــم  ــد تقيي ــم«، الأقســام 40 و50 عن ــاليب وطــرق التقيي ــار 105 »أس ــات المعي ــزام بمتطلب ــم الالت ــى المقُيّ ــي ع 60.2. ينبغ

ــا باســتخدام أســلوب الدخــل. منشــآت الأعــال والحصــص فيه

60.3. يمكــن قيــاس الدخــل والتدفقــات النقديــة للمنشــأة وفقًــا لعــدة طــرق، ويمكــن أن يكــون عــى أســاس قبــل الضريبــة 

أو بعــد الضريبــة. ويجــب أن يتوافــق معامــل الرســملة أو معــدل الخصــم المطبــق مــع نــوع الدخــل أو التدفقــات النقديــة 

المستخدمة. 

ــم، فعــى ســبيل  ــوع الحــق محــل التقيي ــة المســتخدمة مــع ن ــوع الدخــل أو التدفقــات النقدي 60.4. ينبغــي أن يتفــق ن

المثــال:

ــة  ــف خدم ــة تكالي ــل إضاف ــة قب ــات النقدي ــتخدام التدفق ــة باس ــأة أو المؤسس ــة المنش ــتق قيم ــا تشُ ــادةً م  )أ( ع

الديــن، ومعــدل الخصــم المناســب للتدفقــات النقديــة عــى المســتوى المؤســسي، مثــل: المتوســط المرجــح لتكلفــة 

ــال. رأس الم

ــة، أي بعــد تكاليــف  ــة لحقــوق الملكيّ ــة باســتخدام التدفقــات النقدي )ب( يمكــن أن تشُــتق قيمــة حقــوق الملكيّ

ــة  ــل: تكلف ــسي، مث ــتوى المؤس ــى المس ــة ع ــات النقدي ــب للتدفق ــم المناس ــدل الخص ــق مع ــن وتطبي ــة الدي خدم

ــة.  ــوق الملكيّ حق

60.5. يتطلــب أســلوب الدخــل تقديــر معــدل رســملة عنــد رســملة الدخــل أو التدفقــات النقديــة، أو معــدل الخصــم عنــد 

خصــم التدفقــات النقديــة. وتؤخــذ عــدة عوامــل في الاعتبــار عنــد تقديــر المعــدل المناســب، مثــل: مســتوى معــدل الفائــدة، 

ومعــدل العائــد الــذي يتوقعــه المشــاركون في الســوق لاســتثارات ماثلــة، والمخاطــر الكامنــة في المنافــع المتوقعــة )انظــر 

المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرات 50.31-50.29(.

60.6. عنــد تطبيــق معــدل الخصــم، فــإنّ النمــو المتوقــع يمكــن أن يعُتــبر بصــورة صريحــة في الدخــل المتوقــع أو التدفقــات 

ــادة في  ــع بصــورة معت ــو المتوق ــر النم ــدأ الخصــم فيظه ــي لا تســتخدم مب ــا في طــرق الرســملة الت ــة. أمّ ــة المتوقع النقدي

ــي اســتخدام  ــة الاســمية ينبغ ــع بالقيم ــدي المتوق ــق النق ــن الدخــل أو التدف ــر ع ــم التعب ــا يت ــل الرســملة. وعندم معام

معــدل خصــم يأخــذ في الاعتبــار التغــرات المتوقعــة في الأســعار بســبب التضخــم أو الانكــاش. وعندمــا يتــم التعبــر عــن 

ــار التغــرات  ــة ينبغــي اســتخدام معــدل خصــم لا يأخــذ في الاعتب الدخــل أو التدفــق النقــدي المتوقــع بالقيمــة الحقيقي

المتوقعــة في الأســعار بســبب التضخــم أو الانكــاش.
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ــر  ــا تســتخدم كمرجــع لتقدي ــا م ــة الســابقة للمنشــأة غالبً ــة التاريخي ــم المالي ــإن القوائ ــا لأســلوب الدخــل، ف 60.7. وفقً

ــل  ــال تحلي ــن خ ــة م ــات التاريخي ــد الاتجاه ــاعد تحدي ــن أن يس ــا. ويمك ــة له ــة المتوقع ــات النقدي ــل أو التدفق الدخ

النســب في تقديــم المعلومــات الضروريــة لتقييــم المخاطــر الكامنــة في عمليــات المنشــأة في ســياق القطــاع التــي تعمــل بــه 

ــا المســتقبلي.  ــات الخاصــة بأدائه والتوقع

60.8. يمكــن أن تكــون التعديــات والتســويات مناســبةً لإظهــار الفــرق بــن التدفقــات النقديــة التاريخيــة الفعليــة وتلــك 

التــي يحصــل عليهــا مشــر لحصــة في منشــأة الأعــال في تاريــخ التقييــم. وتتضمــن الأمثلــة مــا يــلي:

)أ( تعديل وتسوية الإيرادات والمروفات إلى مستويات تُمثل الأنشطة المستمرة والمتوقعة عى نحو معقول.

)ب( عرض بيانات مالية عن المنشأة محل التقييم والمنشآت المقارنة الأخرى عى أسس ثابتة.

ــن(  ــل: العقــود مــع المســتهلكن والموردي ــد )مث ــم عــى أســاس محاي ــي لا تت ــل وتســوية المعامــات الت )ج( تعدي

لتناســب معــدلات الســوق.

)د( تعديــل وتســوية تكلفــة العالــة أو الأصــول المؤجــرة أو المتعاقــد عليهــا مــن أطــراف ذات عاقــة لتبــن أســعار 

أو معــدلات الســوق.

ــة عــى  ــة. وتشــمل الأمثل ــات التاريخي ــرادات والمروف ــود الإي ــر الأحــداث غــر المتكــررة مــن بن ــار أث )هـــ( إظه

الأحــداث غــر المتكــررة الخســائر المرتبــة عــى الإضرابــات، أو إنشــاء منشــأة أو مصنــع جديــد، أو الظواهــر المتعلقة 

بالطقــس. وعــى أي حــال فينبغــي أن تبُــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الإيــرادات والنفقــات غــر المتكــررة التــي 

يمكــن توقعهــا عــى نحــو معقــول بحيــث تكــون الأحــداث الماضيــة مــؤشًرا للأحــداث الماثلــة في المســتقبل.

)و( تعديــل وتســوية العمليــات المحاســبية الخاصــة بالمخــزون حتــى يتســنى المقارنــة مــع المنشــأة الماثلــة التــي 

يمكــن أن تختلــف أســس تســجيل حســاباتها عــن المنشــأة محــل التقييــم أو بغــرض تصــور الواقــع الاقتصــادي عــى 

نحــو دقيــق.

60.9. عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل، يمكــن أن يكــون مــن الــضروري إجــراء تعديــات وتســويات عــى التقييــم ليشــمل 

أمــورًا لم تتضــح ضمــن تنبــؤات التدفقــات النقديــة ولا ضمــن معــدل الخصــم المتبــع. ويمكــن أن تتضمــن الأمثلــة تعديــات 

وتســويات لأغــراض تســويق حصــة الملكيّــة محــل التقييــم، أو لتحديــد هــل الملكيّــة محــل التقييــم ملكيّــةً مســيطرةً أم غــر 

ــم ضــان أنّ التعديــات التــي أدُخلــت عــى التقييــم لا تعكــس العوامــل  مســيطرة في الركــة؟ ولكــن ينبغــي عــى المقُيّ

التــي انعكســت بالفعــل في التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم، عــى ســبيل المثــال، غالبًــا مــا تعكــس التدفقــات النقديــة 

المتوقعــة مــا إذا كانــت الملكيــة محــل التقييــم حصــةً مســيطرةً أو غــر مســيطرة.

ــم أيضًــا عــدة  60.10. يمكــن تقييــم المنشــآت باســتخدام ســيناريو واحــد للتدفقــات النقديــة، كــا يمكــن أن يطبــق المقُيّ

ســيناريوهات أو نمــاذج محــاكاة خاصــة في حــالات عــدم اليقــن بمبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو توقيتهــا.

70. أسلوب التكلفة
70.1. لا يمكــن تطبيــق أســلوب التكلفــة في العــادة عنــد تقييــم منشــآت الأعــال والحصــص فيهــا؛ لأنّ هــذا النــوع مــن 

الأصــول نــادرًا مــا يفــي بمتطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، 70.2 أو 70.3، ولكــن توجــد حــالاتٌ تطبــق 

أســلوب التكلفــة مثــل مــا يــلي:

 )أ( عندمــا تكــون المنشــأة في بدايتهــا أو في مرحلــة مبكــرة لا يمكــن فيهــا تحديــد الأربــاح أو التدفقــات النقديــة 

بمصداقيــة، وتكــون المقارنــات مــع المنشــآت الأخــرى في إطــار أســلوب الســوق غــر موثوقــة أو غــر عمليــة.

)ب( المنشــأة عبــارةٌ عــن اســتثار أو شركــة قابضــة، وفي هــذه الحالــة تنطبــق عليهــا طريقــة الجمــع في الفقــرات 

70،8-70،9 مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«.

ــة يمكــن أن تتجــاوز قيمــة أعالهــا  ــل المنشــأة نشــاط أعــال مســتمر، أو أنّ قيمــة أصولهــا في التصفي )ج( لا تمث

كمنشــأة مســتمرة.
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70.2. ينبغــي عــى المقُيّــم الالتــزام بمتطلبــات الأقســام 70 و80 مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« في الحــالات 

التــي يتــم فيهــا تقييــم المنشــآت أو الحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب التكلفــة. 

80.  اعتباراتٌ خاصةٌ لمنشآت الأعمال والحصص والمصالح المتعلقة بها
80.1.  تتناول الأقسام التالية قائمةٌ غر حرية للموضوعات ذات الصلة بتقييم المنشآت والحصص فيها:

)أ( حقوق الملكيّة )القسم 90(.

)ب( معلومات منشآت الأعال )القسم 100(.

)ج( الاعتبارات الاقتصادية والمتعلقة بقطاع أعال المنشأة )القسم 110(.

)د( الأصول التشغيلية وغر التشغيلية )القسم 120(

)هـ( اعتبارات هيكل رأس المال )القسم 130(.

90. حقوق الملكيّة
90.1. يتطلــب النظــر في كافــة الحقــوق، أو المزايــا، أو الــروط التــي تتعلــق بحصــة الملكيّــة ســواءً أكانــت في صــورة شركــة 

فرديــة، أو شركــة مســاهمة )مشــركة(، أو شراكــة )شركــة تضامــن( عنــد إجــراء التقييــم. وتحُــدد حقــوق الملكيّــة عــادةً في 

الاختصــاص القضــائي بموجــب الوثائــق القانونيــة، مثــل: القانــون الأســاسي، أو بنــود في مذكــرة التفاهــم، أو عقــد التأســيس 

للركــة، أو لائحــة النظــام الأســاسي، أو اتفاقيــات الراكــة، أو اتفاقيــات المســاهمن )يشُــار إليهــا باســم »وثائــق الركــة«(. 

وفي بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون مــن الــضروري التمييــز بــن الملكيّــة القانونيــة وملكيــة الانتفــاع أو الملكيــة النفعيــة. 

 90.2. يمكــن أن تتضمــن الوثائــق والمســتندات قيــودًا عــى نقــل ملكيّــة الحصــص المــراد بيعهــا أو أحكامًــا أخــرى متعلقــة 

بالقيمــة، فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تنــص وثائــق الركــة عــى أنــه يجــب تقييــم الحصــة المملوكــة كنســبة مــن رأس 

مــال الأســهم المصُــدرة بالكامــل، ســواءً أكانــت هــذه الحصــة مســيطرةٌ أو تمثــل حقــوق أقليــة. وفي كل حالــة منــذ بدايتهــا، 

لابــد النظــر في حقــوق حصــص الملكيّــة محــل التقييــم والحقــوق المرتبطــة بــأيّ فئــة أخــرى منهــا. 

ــق عــى  ــي يمكــن أن تنطب ــك الت ــة للمصلحــة وتل ــات المازم ــن الحقــوق والواجب ــز ب 90.3. ينبغــي الحــرص عــى التميي

ــق عــى مشــر  ــي يمكــن ألا تنطب ــن والت ــن المســاهمن الحالي ــواردة في اتفــاق ب ــك ال ــن فقــط )أي تل مســاهمن محددي

ــوق  ــم إلى النظــر في الحق ــاج المقُيّ ــن أن يحت ــة المســتخدمة، يمك ــى أســاس القيم ــادًا ع ــة(. واعت ــل لحصــة الملكيّ محتم

ــم  ــح محــل التقيي ــة للمصال ــارات الكامن ــوق والاعتب ــة الحق ــط، أو كاف ــم فق ــح محــل التقيي ــة للمصال ــات المازم والواجب

ــك معــن. ــق عــى مال ــي تنطب ــةً إلى الت إضاف

 

90.4. ينبغــي النظــر في جميــع الحقــوق والتفضيــات المرتبطــة بالمنشــأة أو الحصــص والمصالــح فيهــا عنــد التقييــم، بمــا 

في ذلــك:

)أ( إذا كانــت هنــاك فئــات عديــدة مــن الأســهم ينبغــي أن يعتــبر التقييــم حقــوق كل فئــة مختلفــة، مثــل مــا يــلي، 

عــى ســبيل الذكــر وليــس الحــر:

1. تفضيات التصفية. 

2. حقوق التصويت. 

3. أحكام الاسرداد، والتحويل، والمشاركة. 

4. حق بيع وشراء الأسهم.

)ب( عندمــا تكــون لحصــة مســيطرة في المنشــأة قيمــةٌ أعــى مــن الحصــة غــر المســيطرة، يمكــن أن تكــون عــاوات 

ــا لطريقــة التقييــم )انظــر المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرة  أو خصومــات الســيطرة مناســبة تبعً

30.17 )ب((. وفيــا يتعلــق بالعــاوات الفعليــة المدفوعــة في المعامــات المكتملــة، ينبغــي للمُقيّــم النظــر فيــا إذا 

كانــت العوامــل التكامليــة وغرهــا مــن العوامــل التــي تســببت في دفــع تلــك العــاوات تنطبــق عــى الأصــل محــل 

التقييــم بشــكل مقــارن.
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00	. معلومات المنشآت
100.1. كثــراً مــا يتطلــب تقييــم منشــأة مــا أو حصــة فيهــا الاعتــاد عــى المعلومــات المقدمــة مــن الإدارة، ومــن ممثــلي 

الإدارة وغرهــم مــن الخــبراء. وكــا هــو مطلــوب في المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« يجــب الحــرص عــى تحديــد 

ــا  ــاد عليه ــدى الاعت ــم م ــن الخــبراء، وتقيي ــلي الإدارة وغرهــم م ــن ممث ــن الإدارة، وم ــة م ــات المقدم ــة المعلوم معقولي

لغــرض التقييــم المحــدد، عــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تعكــس المعلومــات الماليــة المســتقبلية التــي قدمتهــا الإدارة عوامــل 

تكامليــة خاصــةً بمالــك معــن، وقــد لا تكــون مناســبةً عنــد اســتخدام أســاس قيمــة يتطلــب وجهــة نظــر المشــاركن.

100.2. تحــدد القيمــة في تاريــخ معــن المنافــع المتوقعــة مــن ملكيّــة مســتقبلية، كــا يمكــن للمعلومــات التاريخيــة لمنشــأة 

مــا أيضًــا أن تقــدم مــؤشًرا عــى التوقعــات المســتقبلية؛ ولذلــك ينبغــي عــى المقُيّــم النظــر في البيانــات الماليــة التاريخيــة 

ــة، يجــب أن يفهــم  ــد التوقعــات عــن المعلومــات التاريخي للمنشــأة كجــزء مــن مهمــة التقييــم. وعندمــا يتوقــع أنّ تحي

المقُيّــم ســبب عــدم تمثيــل الأداء التاريخــي للتوقعــات المســتقبلية لــلأداء المســتقبلي للمنشــأة.

0		. الاعتبارات الاقتصادية والمرتبطة بقطاع الأعمال
110.1. يعُــد الاطــاع عــى التطــورات الاقتصاديــة واتجاهــات قطــاع الأعــال التــي تعمــل بهــا المنشــأة عنــرًا جوهريـًـا في 

التقييــم، حيــث يمكــن أن تؤثــر عوامــل مثــل الآفــاق السياســية، وسياســات الحكومــة، وســعر الــرف، ومعــدل التضخــم، 

وســعر الفائــدة، ونشــاط الســوق عــى الأصــول التــي تعمــل في مختلــف المواقــع والقطاعــات الاقتصاديــة بشــكل مختلــف 

للغايــة. ويمكــن أن تكــون هــذه العوامــل ذات أهميــة خاصــة عنــد تقييــم المنشــآت والحصــص فيهــا؛ لأنـّـه يمكــن أن تكــون 

هنــاك منشــآت ذات هيــاكل معقــدة تشــمل مواقــع متعــددة وأنــواع متعــددة مــن العمليــات، عــى ســبيل المثــال: يمكــن 

أن تتأثــر المنشــأة بعوامــل اقتصاديــة وقطاعيــة محــددة تتعلــق بمــا يــلي:

)أ( موقع المنشأة المسُجل ومقرها الرئيسي وشكلها القانوني.

ــف عــن  ــع مختل ــع في موق ــم التصني ــا؟ )أي يمكــن أن يت ــب العمــل فيه ــم جوان ــن تت ــات المنشــأة وأي )ب( طبيعــة عملي

ــر(. ــه البحــث والتطوي ــم في ــذي يت الموقــع ال

)ج( مكان بيع السلع أو الخدمات أو كليها. 

)د( العملة أو العمات التي تستخدمها المنشأة.

)هـ( موقع الموردين للمنشأة.

)و( الضرائب والاختصاص القضائي التي تخضع لها المنشأة.

20	. الأصول التشغيلية وغير التشغيلية
ــة  ــالي للمنشــأة في لحظ ــز الم ــياق المرك ــط في س ــار فق ــن الاعتب ــا في ع ــة في منشــأة م ــة الملكّي ــم حص ــذ تقيي 120.1. يؤُخ

زمنيــة معينــة. ومــن المهــم فهــم طبيعــة الأصــول والالتزامــات للمنشــأة لتحديــد العنــاصر المطلوبــة مــن أجــل اســتخدامها 

في العمليــات المنتجــة لدخــل المنشــأة، وتلــك الزائــدة عــن الحاجــة أو »الفائضــة« بالنســبة للمنشــأة في تاريــخ التقييــم.

120.2. لا تعكــس معظــم طــرق التقييــم القيمــة الفعليــة للأصــول غــر المطلوبــة لتشــغيل المنشــأة، فعــى ســبيل المثــال، 

ــتكون  ــتهاك( س ــاك والاس ــب والإه ــد والضرائ ــل الفوائ ــاح قب ــرر EBITDA )الأرب ــتخدام مك ــأة باس ــم المنش ــد تقيي عن

المنشــأة قــادرةً فقــط عــى معرفــة قيمــة الأصــول المســتخدمة في إنتــاج هــذا المســتوى مــن EBITDA. إذا كانــت للمنشــأة 

أصــولًا أو التزامــات غــر تشــغيلية، مثــل: مصنــعٌ خامــلٌ، فلــن تعُكــس قيمــة هــذه الأصــول غــر التشــغيلية في القيمــة. 

ــدد بشــكل منفصــل وأن تضــاف إلى القيمــة التشــغيلية للمنشــأة  ــاج الأصــول غــر التشــغيلية إلى أن تحُ ويمكــن أن تحت

اعتــادًا عــى مســتوى القيمــة المناســب لمهمــة التقييــم )انظــر الفقــرة 20.3(.
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120.3. يمكــن أن تكــون للمنشــآت أصــول أو التزامــات غــر مســجلة لا تظهــر في الميزانيــة العموميــة. ويمكــن أن تشــمل 

هــذه الأصــول أصــولاً غــر ملموســة، وآلات ومعــدات اســتهلكت بالكامــل، والتزامــات قانونيــة، ودعــاوى قضائيــة.

120.4. عنــد النظــر إلى الأصــول والالتزامــات غــر التشــغيلية عــى حــدة فينبغــي أن يضمــن المقُيـّـم أنّ الإيــرادات والنفقــات 

المرتبطــة بالأصــول غــر التشــغيلية تسُــتثنى مــن قياســات التدفقــات النقديــة والتوقعــات المســتخدمة في التقييــم، فمثــاً: 

ــزام عــى حــدة، فينبغــي أن  ــم هــذا الالت ــم تقيي ــل وت ــطٌ بالنقــص في التموي ــمٌ مرتب ــزامٌ مه ــا الت ــت المنشــأة لديه إذا كان

تســتبعد التدفقــات النقديــة المســتخدمة في تقييــم المنشــأة أيّ مدفوعــات »لســداد« ذلــك الالتــزام.

ــا قيمــة  ــا، فــإن أســعار الأســهم المتداولــة تشــمل ضمنً 120.5. إذا اعتــبر التقييــم المعلومــات مــن المنشــآت المتداولــة علنً

الأصــول غــر التشــغيلية إن وجــدت. وعــى هــذا النحــو، يجــب عــى المقُيّــم النظــر في تعديــل المعلومــات مــن المنشــآت 

المتداولــة لاســتبعاد القيمــة والإيــرادات والنفقــات المرتبطــة بالأصــول غــر التشــغيلية.

30	.  اعتبارات هيكل رأس المال 
130.1. غالبًــا مــا يتــم تمويــل المنشــآت باســتخدام القــروض وحقــوق الملكيّــة. ولكــن قــد يطُلــب مــن المقُيّــم في كثــر مــن 

الحــالات تقييــم حقــوق الملكيّــة للمنشــأة فقــط أو فئــة معينــة منهــا أو نــوع مــن حقــوق الملكيــة. 

 

 ومــع أنّــه يمكــن تقييــم حقــوق الملكيّــة أو فئــة معينــة منهــا مبــاشرةً، إلّا أنّــه في كثــر مــن الأحيــان تحُــدد قيمــة كامــل 

المنشــأة أولاً ومــن ثــم يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بــن أنــواع حقــوق الملكيّــة المختلفــة. 

130.2. توجد عدة حقوق ملكية للأصل يمكن أن يطُلب من المقيم تقييمها ومنها:

)أ( السندات.

)ب( الديون القابلة للتحويل.

)ج( حقوق الراكة.

)د( حقوق الأقلية. 

)هـ( الأسهم العادية. 

)و( الأسهم الممتازة. 

)ز( الخيارات المالية. 

)ح( الضانات.

130.3. عندمــا يطُلــب مــن المقيــم أن يقيــم حقــوق الملكيــة فقــط أو أن يحــدد كيفيــة توزيــع القيمــة بــن فئــات الأصــول 

والالتزامــات، يجــب عليــه تحديــد الحقــوق والتفضيــات المختلفــة والمتعلقــة بــكل فئــة مــن فئــات الأصــول والالتزامــات 

والنظــر فيهــا. ويمكــن تصنيــف الحقــوق والتفضيــات إلى مجموعتــن رئيســيتن، الحقــوق الاقتصاديــة وحقــوق الســيطرة. 

  وفيا يلي قائمة غر شاملة لتلك الحقوق والتفضيات:

)أ( توزيعات الأرباح أو حقوق توزيعات الأرباح الممتازة.

)ب( تفضيات التصفية.

)ج( حقوق التصويت.

)د( حقوق الاسرداد. 

)هـ( حقوق التحويل.

)و( حقوق المشاركة. 

)ز( حقوق منع تخفيض قيمة الأسهم.

)ح( حقوق التسجيل.

)ط( حقوق خيار الراء أو البيع أو كاها.
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130.4. بالنســبة لهيــاكل رأس المــال البســيطة التــي تحتــوي عــى الأســهم العاديــة والديــون البســيطة )مثــل الســندات، 

ــر قيمــة  ــة للمنشــأة مــن خــال تقدي ــر قيمــة كافــة الأســهم العادي والقــروض، والســحب عــى المكشــوف(، يمكــن تقدي

ــهم  ــة الأس ــب لكاف ــة بالتناس ــوق المتبقي ــة الحق ــص قيم ــم تخصي ــن ث ــأة وم ــة المنش ــن قيم ــا م ــاشرة وطرحه ــن مب الدي

ــركات  ــاً، ال ــب مث ــا تناس ــيطة، ف ــال البس ــاكل رأس الم ــركات ذات هي ــع ال ــة جمي ــذه الطريق ــب ه ــة. لا تناس العادي

ــتدانة. ــة الاس ــرة أو عالي المتع

 

130.5. أمــا هيــاكل رأس المــال المعقــدة، كونهــا تتضمــن أنــواع أخــرى مــن الأســهم غــر الأســهم العاديــة، يمكــن للمقيــم 

اســتخدام أي طريقــة معقولــة لتحديــد قيمــة الأســهم أو فئــة معينــة مــن حقــوق الملكيــة. وعــادة مــا يتــم تحديــد قيمــة 

المــروع للركــة ومــن ثــم يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بــن مختلــف فئــات حقــوق الملكيــة. وفيــا يــلي ثــاث طــرق 

يمكــن للمقيــم اســتخدامها في مثــل هــذه الحالــة:

.)CVM( طريقة القيمة الراهنة )أ(

.)OPM( طريقة تسعر الخيارات المالية )ب(

.)PWERM( طريقة حساب العائد المتوقع والموزون )ج(

130.6. لا تأخــذ طريقــة القيمــة الراهنــة المســتقبل بعــن الاعتبــار، بينــا تقــدر كل مــن طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة 

وطريقــة حســاب العائــد المتوقــع والمــوزون القيــم عــى افــراض النتائــج المســتقبلية المختلفــة. وتعتمــد طريقــة حســاب 

العائــد المتوقــع والمــوزون عــى افراضــات منفصلــة للأحــداث المســتقبلية أمــا طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة فتقــدر 

التوزيــع المســتقبلي للنتائــج باســتخدام التوزيــع غــر الطبيعــي حــول القيمــة الراهنــة.

ــم مراعــاة أي اختافــات محتملــة بــن تقييــم »مــا قبــل النقــود« و »مــا بعــد النقــود«، خاصــة  130.7. يجــب عــى المقُيِّ

ــل  ــة )مث ــغ نقدي ــر ضــخ مبال ــال، قــد يؤث ــاكل رأس المــال المعقــدة. عــى ســبيل المث بالنســبة للــركات الناشــئة ذات هي

»تقييــم مــا بعــد النقــود«( لهــذه الــركات عــى ملــف المخاطــر العــام للمؤسســة وكذلــك عــى تخصيــص القيمــة النســبية 

بــن فئــات الأســهم.

130.8. يجــب عــى المقُيِّــم النظــر في المعامــات الأخــرة لحقــوق الملكيــة أو أي فئــة معينــة منهــا، والتأكــد مــن تحديــث 

ــتثار  ــكل الاس ــرات في هي ــس التغي ــضرورة لتعك ــب ال ــم حس ــل التقيي ــل مح ــم الأص ــتخدمة في تقيي ــات المس الافراض

ــرات في ظــروف الســوق. والتغ

)CVM( طريقة القيمة الراهنة 

130.9. تقــوم طريقــة القيمــة الراهنــة بتخصيــص قيمــة المنشــأة لمختلــف ســندات الديــن وحقــوق الملكيــة عــى افــراض 

ــة  ــون أو الأوراق المالي ــلي الدي ــات المفروضــة عــى حام ــة، تخُصــم الالتزام ــي هــذه الطريق ــوري للمنشــأة. فف ــع الف البي

المكافئــة للديــن أولاً مــن قيمــة كامــل المنشــأة لحســاب قيمــة الأســهم المتبقيــة )يجــب عــى المقُيِّــم أن يأخــذ في الاعتبــار 

ــون لأغــراض  ــج لإجــالي أو صــافي الدي ــا إذا كانــت قيمــة كامــل المنشــأة تتضمــن أو تســتثني النقــد والاســتخدام النات م

ــة  ــييل أو قيم ــة التس ــى أولوي ــاءً ع ــازة بن ــهم الممت ــن الأس ــة م ــلة متنوع ــة لسلس ــا القيم ــص بعده ــص(. وتخص التخصي

ــات. ــارات والضان ــة والخي ــة للأســهم العادي ــل، أيهــا أكــبر. وأخــراً، تخصــص أي قيمــة متبقي التحوي

ــا  ــي تحققه ــب الت ــر في المكاس ــتقبل ولا تنظ ــترف المس ــا لا تس ــة في أنه ــة الراهن ــة القيم ــود طريق ــل قي 130.10. تتمث

ــات الأســهم. ــن فئ ــد م ــة للعدي ــارات المالي الخي
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130.11. يجــب اســتخدام طريقــة القيمــة الراهنــة فقــط عندمــا: 1( تكــون هنــاك تصفيــة وشــيكة للمنشــأة، 2( تكــون 

المنشــاة في مراحــل مبكــرة منــذ انشــائها وليــس هنــاك قيمــة تذكــر للأســهم العاديــة تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل 

للأســهم الممتــازة، 3( لم يتــم إحــراز تقــدم ملمــوس في خطــة عمــل الركــة، أو 4( ليــس هنــاك أســاس منطقــي لتقديــر 

المبلــغ والتوقيــت لأي قيمــة قــد تنشــأ في المســتقبل تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل.

130.12. ينبغــي عــى المقيّــم ألا يفــرض تســاوي قيمــة الديــن أو مــا يشــابهها مــن أوراق ماليــة مــع قيمتهــا الدفريــة دون 

وجــود مــبرر منطقــي لذلــك.

 

)OPM( طريقة تسعير الخيارات المالية 

130.13. تقــوم طريقــة تســعر الخيــارات بتقييــم فئــات الأســهم المختلفــة عــى أســاس اعتبــار كل فئــة مــن الأســهم خيــارًا 

ماليًــا للتدفقــات النقديــة التــي تولدهــا المنشــأة. غالبًــا مــا تطُبــق هــذه الطريقــة عــى هيــاكل رأس المــال التــي يتغــر فيهــا 

توزيــع الأربــاح حســب فئــة الأســهم وحســب حصتهــا مــن إجــالي قيمــة الحقــوق، مثــل الحــالات التــي تكــون فيهــا أســهم 

ممتــازة قابلــة للتحويــل، أو أســهم حوافــز الموظفــن، أو خيــارات ماليــة أو فئــات أخــرى مــن الأســهم التــي لهــا أولويــة 

معينــة للتســييل. ويمكــن تطبيــق طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة عــى إجــالي قيمــة المنشــأة شــاملةً مــا عليهــا مــن 

ديــون، أو أن تطٌبــق عــى أســاس حقــوق الملكيــة وفصــل الديــون عــى حــدة.

ــى  ــر ع ــد تؤث ــي ق ــاهمن والت ــات المس ــروط لاتفاقي ــف ال ــة في مختل ــارات المالي ــعر الخي ــة تس ــر طريق 130.14. تنظ

ــع  ــة وسياســة توزي ــة الأوراق المالي ــا مســتوى أقدمي ــة، ومنه ــات الأســهم في حــال التصفي ــن فئ ــة م ــكل فئ ــات ل التوزيع

ــة. ــات النقدي ــل والمخصص ــب التحوي ــاح ونس الأرب

130.15. تبــدأ طريقــة تســعر الخيــارات مــن قيمــة إجــالي حقــوق الملكيــة للأصــل. ومــن ثــم تطبــق الطريقــة لتخصيــص 

إجــالي قيمــة الأســهم بــن الأوراق الماليــة.

ــا  ــي يصعــب فيه ــة( مناســبة للظــروف الت ــة ذات عاق ــة هجين ــة )أو أي طريق ــارات المالي ــة تســعر الخي 130.16. طريق

ــذ إنشــائها. ــة في مراحــل مبكــرة من ــؤ بحــالات التســييل في المســتقبل أو في حــال أن الرك التنب

130.17. تعتمــد طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة عــى نمــوذج بــاك شــولز )Black-Scholes( لتحديــد القيمــة المرتبطــة 

بالتوزيعــات التــي تتجــاوز حــدود قيمــة معينــة.

130.18. عند تطبيق طريقة تسعر الخيارات المالية، يجب أن يقوم المقيم بالخطوات التالية:

)أ( تحديد إجالي قيمة حقوق الملكية للأصل.

ــرى  ــزات الأخ ــل والمي ــعار التحوي ــازة وأس ــاح الممت ــات الأرب ــتحقاقات توزيع ــييل واس ــة التس ــد أفضلي )ب( تحدي

ــدي. ــع النق ــى التوزي ــر ع ــي تؤث ــة الت ــة ذات الصل ــالأوراق المالي المرتبطــة ب

)ج( تحديــد مختلــف النقــاط )الحاســمة أو الفاصلــة( لمجمــوع قيمــة حقــوق الملكيــة التــي تصبــح فيهــا أولويــة 

التســييل وأســعار التحويــل نافــذة.

)د( تحديد المدخات لنموذج باك-شولز:

  1( تحديد أفق زمني معقول لطريقة تسعر الخيارات.

  2( تحديد معدل خالي من المخاطر يقابل الأفق الزمني المحدد.

  3( تحديد معامل التذبذب المناسب لحقوق ملكية الأصل. 

  4( تحديد العائد المتوقع من الأرباح.

ــاط  ــن النق ــي ب ــكل فاصــل زمن ــة المخصصــة ل ــد القيم ــراء وتحدي ــارات ال ــف خي ــة لمختل )هـــ( حســاب القيم

ــة. الفاصل

)و( تحديد التخصيص النسبي لكل فئة من فئات الأسهم في كل فاصل زمني بن النقاط الفاصلة المحسوبة.
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)ز( تخصيــص القيمــة بــن النقــاط الفاصلــة )محســوبة كحــق الخيــار في الــراء( بــن فئــات الأســهم بنــاءً عــى التخصيــص 

المحــدد في الخطــوة )و( والقيمــة المحــددة في الخطــوة )هـــ(.

)ح( النظــر في تعديــات إضافيــة عــى فئــات الأســهم حســب الــضرورة وبمــا يتفــق مــع أســاس القيمــة. فعــى ســبيل المثــال، 

قــد يكــون مــن المناســب تطبيــق الخصومــات أو العــاوات.

130.19. ينبغي عى المقيم الأخذ في الاعتبار ما يلي عند تحديد افراض مناسب لتقلب الأسعار: 

1( مرحلة عمر الأصل والتأثر النسبي للتقلبات مقارنة مع الركات الماثلة. 

 2( الرافعة المالية النسبية للأصل.

130.20. إضافــة إلى الطريقــة الموضحــة أعــاه، يمكــن اســتخدام طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة لدعــم حســاب قيمــة 

إجــالي الأســهم عندمــا يكــون هنــاك ســعر معــروف لــلأوراق الماليــة الفرديــة. وتكــون مدخــات التحليــل الداعــم هــي 

نفســها الــواردة أعــاه، ويحســب المقيــم ســعر الورقــة الماليــة فيهــا عــن طريــق تغيــر قيمــة إجــالي الأســهم. وتحســب 

هــذه الطريقــة الداعمــة أيضًــا قيمــة جميــع الأوراق الماليــة الأخــرى.

)PWERM( طريقة حساب العائد المتوقع الموزون

130.21. في طريقــة حســاب العائــد المتوقــع المــوزون، تقُــدر قيمــة الأســهم المختلفــة عــى أســاس تحليــل القيــم المســتقبلية 

ــدات  ــة لعائ ــة المتوقعــة والموزون ــة. وتســتند قيمــة الأســهم إلى القيمــة الحالي ــج مســتقبلية مختلف للأصــل بافــراض نتائ

ــك حقــوق  ــة والمتاحــة للأصــل، وكذل ــج المســتقبلية المحتمل ــار كل مــن النتائ الاســتثار المســتقبلية، مــع الأخــذ في الاعتب

وتفضيــات فئــات الأســهم.

130.22. عــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا توشــك الركــة عــى الخــروج مــن الســوق ولا تخطــط لزيــادة رأس 

مالهــا.

130.23. وفيــا يــلي قائمــة ببعــض الخطــوات التــي ينبغــي عــى المقُيِّــم القيــام بهــا عنــد تطبيــق طريقــة حســاب العائــد 

المتوقــع والمــوزون:

)أ( تحديد النتائج المستقبلية المحتملة والمتاحة للأصل.

)ب( تقدير القيمة المستقبلية للأصل تحت كل نتيجة.

)ج( تخصيــص القيمــة المســتقبلية المقــدرة للأصــل لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة في ظــل كل نتيجــة 

. ممكنة

ــة  ــة الحالي ــة إلى القيم ــوق الملكي ــن وحق ــات الدي ــن فئ ــة م ــكل فئ ــة ل ــة المخصص ــة المتوقع ــم القيم )د( خص

ــر. ــي المخاط ــم يراع ــدل خص ــتخدام مع باس

)هـــ( تحديــد وزن لــكل نتيجــة محتملــة حســب احتاليــة حدوثها لتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية الموزونة 

بالاحتــالات لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكية. 

)و( النظــر في إمكانيــة التعديــات الإضافيــة عــى فئــات الأســهم حســب الــضرورة وبمــا يتــاشى مــع أســاس القيمــة. 

فعــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المناســب تطبيــق الخصومــات أو العــاوات.

ــروج  ــم الخ ــة بقي ــالات الخاص ــة بالاحت ــة الموزون ــم الحالي ــى القي ــويات ع ــراء التس ــم إج ــى المقي ــي ع 130.24. ينبغ

ــأة. ــكلي للمنش ــم ال ــة التقيي ــن معقولي ــد م ــول للتأك ــة للأص ــة الإجالي ــع القيم ــتقبلية م المس

130.25. يمكــن أن يجمــع المقيــم بــن عنــاصر طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة وطريقــة حســاب العائــد المتوقــع والمــوزون 

واســتحداث منهجيــة هجينــة باســتخدام طريقــة تســعر الخيــارات الماليــة لتقديــر تخصيــص القيمــة في واحــد أو أكــر مــن 

ــيناريوهات الموزونة. الس
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0	 نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ المنصــوص عليهــا في المعايــر العامــة عــى تقييــات الأصــول غــر الملموســة والتقييــات باســتخدام 

أحــد مكونــات هــذه الأصــول. ينــص هــذا المعيــار عــى المتطلبــات الإضافيــة التــي تنطبــق عــى تقييــات الأصــول غــر 

الملموســة.

20. المقدمة
20.1. الأصــول غــر الملموســة هــي أصــول غــر نقديــة تتجــى في خصائصهــا الاقتصاديــة، ولا تتمتــع هــذه الأصــول بــأيّ 

ــة لمالكهــا.  ــة، ولكنهــا تمنــح حقــوق أو منافــع اقتصادي خصائــص مادي

ــوق،  ــا في الس ــا، ووضعه ــا، ووظيفته ــل: ملكيته ــص، مث ــال خصائ ــن خ ــة م ــر الملموس ــول غ ــض الأص ــرف بع 20.2. تعُ

ــا.  ــن غره ــة ع ــر الملموس ــل غ ــص الأص ــذه الخصائ ــز ه ــمعتها. وتمي وس

20.3. هنــاك أنــواعٌ عديــدةٌ مــن الأصــول غــر الملموســة، ولكــن عــادة مــا تنــدرج تحــت فئــة واحــدة أو أكــر مــن الفئــات 

التاليــة )أو الشــهرة(:

ــاً في تســويق المنتجــات أو  ــر الملموســة المرتبطــة بالتســويق أساس )أ( المرتبطــة بالتســويق: تســتخدم الأصــول غ

الخدمــات، أو الرويــج لهــا. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: العامــات والأســاء التجاريــة، والتصاميــم التجاريــة الفريــدة، 

وأســاء نطاقــات الإنرنــت.

ــود  ــام، وعق ــاء، والمه ــم العم ــاء قوائ ــة بالعم ــة المرتبط ــر الملموس ــول غ ــمل الأص ــاء: تش ــة بالعم )ب( المرتبط

ــم. ــة معه ــر التعاقدي ــة وغ ــات التعاقدي ــاء، والعاق العم

ــع  ــة عــن الحــق في المناف ــة: تنشــأ الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالأعــال الفني )ج( المرتبطــة بالأعــال الفني

المـُـدرة مــن الأعــال الفنيــة كالمسرحيــات، والكتــب، والأفــام، والموســيقى، ومــن حايــة حقــوق التأليــف والنــر 

غــر التعاقديــة.

 )د( المرتبطــة بالعقــود: تمثــل الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالعقــود قيمــة الحقــوق الناشــئة عــن الاتفاقيــات 

ــد،  ــة، وعقــود الخدمــات أو التوري ــة الفكري ــك: عقــود الرخيــص، ورســوم الملكي ــة عــى ذل ــة. مــن الأمثل التعاقدي

ــة،  ــدم المنافس ــود ع ــل، وعق ــود العم ــات أو عق ــود الخدم ــث، وعق ــوق الب ــح، وحق ــار، والتصاري ــود الإيج وعق

ــة. ــوارد الطبيعي ــوق في الم والحق

)هـــ( المرتبطــة بالتقنيــة: تنشــأ الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالتقنيــة عــن الحقــوق التعاقديــة أو غــر التعاقدية 

ــم،  ــات، والتصامي ــات، والركيب ــد البيان ــراع، وقواع ــبراءات الاخ ــجلة ك ــر المس ــجلة وغ ــة المس ــتخدام التقني في اس

والبرمجيــات، والعمليــات، والوصفــات.

20.4. تتشــارك الأصــول غــر الملموســة المتشــابهة تحــت نفــس الفئــة مــع بعضهــا البعــض في بعــض الخصائــص إلّا أنهــا 

أيضًــا تختلــف في بعــض الخصائــص التــي تتفــاوت حســب نــوع الأصــل غــر الملمــوس. بالإضافــة إلى ذلــك قــد تمثــل بعــض 

الأصــول غــر الملموســة مثــل العامــات التجاريــة مزيجًــا مــن الفئــات المذكــورة في الفقــرة 20.3.

20.5. يجــب عــى المقُيمــن لا ســيا عنــد تقييــم الأصــول غــر الملموســة معرفــة مــا يجــب تقييمــه عــى وجــه التحديــد 

ــخ( قيمــةٌ  ــن، إل ــات العمــاء )الأســاء، العناوي ــا يكــون لبيان ــادةً م ــك: ع ــة عــى ذل ــم. ومــن الأمثل والغــرض مــن التقيي

مختلفــةٌ تمامًــا عــن عقــود العمــاء )تلــك الســارية في تاريــخ التقييــم(، والعاقــات مــع العمــاء )قيمــة العاقــات الحاليــة 

مــع العمــاء بمــا في ذلــك العقــود الحاليــة والمســتقبلية(. يمكــن أن تختلــف الأصــول غــر الملموســة التــي ينبغــي تقييمهــا 

وطريقــة تحديدهــا باختــاف الغــرض مــن التقييــم، ويمكــن أنّ تــؤدي الاختافــات في كيفيــة تحديــد الأصــول غــر الملموســة 

إلى اختافــات جوهريــة في القيمــة. 
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20.6. بوجــه عــامّ يقُصــد بالشــهرة أيّ منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية، تنشــأ عــن أيّ نشــاط تجــاريّ أو أيّ مصلحــة فيــه أو 

مــن اســتخدام مجموعــة مــن الأصــول، ولم يتــم الاعــراف بهــا بشــكل منفصــل في أيّ أصــل آخــر. وعــادةً مــا تكــون قيمــة 

ــة  ــة المعدل ــر الملموســة والنقدي ــة الأصــول الملموســة وغ ــم كاف ــد خصــم قي ــي بع ــغ المتبق ــة هــي المبل الشــهرة التجاري

ــا الزيــادة في الســعر المدفــوع في عمليــة  لالتزامــات الفعليــة أو المحتملــة مــن قيمــة أيّ منشــأة. وعــادةً مــا تعُــرف بأنهّ

ــة.  ــك الرك ــددة لتل ــرى المح ــات الأخ ــول والالتزام ــة الأص ــن قيم ــركات ع ــدى ال ــة لإح ــة أو افراضي ــتحواذ حقيقي اس

ولأغــراض معينــة يمكــن أن يتطلــب الأمــر تقســيم الشــهرة إلى شــهرة قابلــة للتحويــل )التــي يمكــن تحويلهــا إلى الغــر( أو 

ــة للتحويــل أو »الشــخصية«. غــر القابل

20.7. حيــث إنّ مبلــغ الشــهرة التجاريــة يعتمــد عــى أي مــن الأصــول الملموســة وغــر الملموســة الأخــرى المعــرف بهــا، 

ــر  ــال بموجــب المعاي ــج منشــآت الأع ــة دم ــاً في حال ــة. مث ــراض مختلف ــد حســابها لأغ ــا عن ــف قيمته ــن أن تختل فيمك

المحاســبية الدّوليّــة )IFRS( أو مبــادئ المحاســبة المقبولــة عمومًــا في الولايــات المتحــدة )US GAAP( فإنــه يعــرف بــأيّ 

أصــل غــر ملمــوس فقــط بالقــدر الــذي يكــون فيــه:  

)أ( قابــاً للفصــل، أي يمكــن تقســيمه أو فصلــه عــن المنشــأة وبيعــه وتحويــل ملكيتــه وترخيصــه وتأجــره أو تبادلــه 

ــت  ــاّ إذا كان ــد، بــرف النظــر ع ــل للتحدي ــزام قاب ــة، أو أصــل أو الت ــد ذي عاق ــرديّ، أو مــع عق ــا بشــكل ف إمّ

المنشــأة تعتــزم القيــام بذلــك.

)ب( ناشــئاً عــن حقــوق تعاقديــة أو غرهــا مــن الحقــوق القانونيــة بــرف النظــر عــاّ إذا كانــت هــذه الحقــوق 

قابلــةً للتحويــل، أو الفصــل عــن المنشــأة، أو عــن الحقــوق والالتزامــات الأخــرى.

 

20.8. تتفاوت جوانب الشهرة تبعًا للغرض من التقييم إلّا أنهّا تتشارك في كثر من الأحيان في عناصر مثل:

ــل: تخفيــض تكاليــف التشــغيل، أو وفــورات  ــة الناشــئة عــن اندمــاج منشــأتن أو أكــر )مث )أ( العوامــل التكاملي

ــج المنتجــات(. الحجــم، أو مزي

)ب( فرص توسيع نطاق المنشأة إلى أسواق جديدة ومختلفة. 

)ج( الاستفادة من القوى العاملة )ولا تشمل عادةً أيّ ملكيّة فكرية مطورة من هذه العالة(.

)د( المنفعة التي يتوقع تحقيقها من الأصول المستقبلية، مثل: العماء الجدد، والتقنيات المستقبلية.

)هـ( قيمة الاندماج واستمرارية النشاط.

20.9. يمكــن للمقيمــن إجــراء تقييــات مبــاشرة للأصــول غــر الملموســة عندمــا تكــون قيمتهــا هــي الغــرض مــن التحليــل 

ــارات والآلات والمعــدات  ــا والعق ــم المنشــآت والحصــص فيه ــد تقيي ــك ينبغــي عــى المقيمــن عن ــع ذل ــه. وم أو جــزء من

ــاشر أو غــر  ــر بشــكل مب ــاك أصــولًا غــر ملموســة مرتبطــة بتلــك الأصــول ومــا إذا كانــت تؤث مراعــاة مــا إذا كانــت هن

ــا باســتخدام أســلوب الدخــل يمكــن أن  ــدق م ــم فن ــد تقيي ــال: عن ــم، عــى ســبيل المث ــاشر عــى الأصــل محــل التقيي مب

ــاح التــي يدرهــا.  ــة بالفعــل في الأرب ــه التجاري تنعكــس مســاهمة قيمــة عامت

ــم الغــرض مــن  ــم مســؤولية فه ــق المقُيّ ــع عــى عات ــة، ويق ــم الأصــول غــر الملموســة لعــدة أغــراض مختلف 20.10. تقُي

التقييــم ومــا إذا كان ينبغــي تقييــم الأصــول غــر الملموســة بشــكل منفصــل عــن الأصــول الأخــرى أم معهــا. وفيــا يــلي 

قائمــةٌ غــر حريــة للحــالات التــي عــادةً مــا تشــتمل عــى أحــد عنــاصر تقييــم الأصــول غــر الملموســة:

ــد تفســر أســباب  ــات للأصــول غــر الملموســة عن ــب إجــراء تقيي ــا يتطل ــادةً م ــة، ع ــر المالي )أ( لأغــراض التقاري

ــة. ــل اضمحــال القيم ــات وتحلي ــى الأصــول والمبيع ــتحواذ ع ــاج المنشــآت والاس ــات اندم عملي

ــة  ــر الملموس ــول غ ــات للأص ــراء تقيي ــر إج ــب الأم ــا يتطل ــادةً م ــة، ع ــر الضريبي ــداد التقاري ــراض إع )ب( لأغ

ــات  ــركات والهب ــب ال ــر ضرائ ــط وإعــداد تقاري ــة والتخطي ــل الملكيّ ــات لأســعار تحوي للمســاعدة في إجــراء تحلي

ــة. ــة المضاف ــب القيم ــات ضرائ وتحلي

ــةً مــا يســتلزم إجــراء تحليــل للتقييــم في  ــا لدعــوًى قضائي )ج( يمكــن أن تكــون الأصــول غــر الملموســة موضوعً

ــزواج )الطــاق(. حــالات، مثــل: المنازعــات بــن المســاهمن وحســابات الخســائر وفســخ عقــد ال
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)د( يمكــن أن تتطلــب الأحــداث النظاميــة أو القانونيــة تقييــم الأصــول غــر الملموســة مثــل إجــراءات نــزع الملكيــة 

ومصــادرة الأمــاك.

)هـــ( عــادةً مــا يطُلــب مــن المقُيمــن تقييــم الأصــول غــر الملموســة كجــزء مــن الاستشــارات العامــة والإقــراض 

ــة لدعــم المعامــات. ــات المالي ــة والالتزام ــات إضافي بضان

30. أساس القيمة
ــد تقييــم  ــار أســاس أو أســس القيمــة المناســبة عن ــم اختي ــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب عــى المقُيّ ــا للمعي 30.1. وفقً

الأصــول غــر الملموســة. 

30.2. عــادةً مــا تجــرى تقييــات الأصــول غــر الملموســة باســتخدام أســس القيمــة المحــددة مــن منظــات ومؤسســات 

ــم  ــة )يتضمــن المعيــار 104 أســس القيمــة بعــض الأمثلــة عليهــا(، ويجــب عــى المقُيّ غــر مجلــس معايــر التقييــم الدّوليّ

فهــم الأنظمــة والســوابق القضائيــة وغرهــا مــن الإرشــادات التفســرية المتعلقــة بهــذه الأســس، والالتــزام بهــا اعتبــارًا مــن 

تاريــخ التقييــم. 

40. أساليب وطرق التقييم
40.1. يمكــن تطبيــق جميــع أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا في المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« عــى 

تقييــم الأصــول غــر الملموســة.

ــد  ــك الفقــرة 10.3 عن ــم«، بمــا في ذل ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــات المعي ــال لمتطلب ــم الامتث 40.2. يجــب عــى المقُيّ

ــار. ــات هــذا المعي ــة إلى متطلب ــار الأســلوب والطريقــة، إضاف اختي

50. أسلوب السوق
50.1. وفقًــا لهــذا الأســلوب، تحــدد قيمــة أيّ أصــول غــر ملموســة تبعًــا لنشــاط الســوق )عــى ســبيل المثــال: المعامــات 

لأصــول مطابقــة أو ماثلــة(.

50.2. عــادةً مــا تشــمل المعامــات المتضمنــة للأصــول غــر الملموســة غرهــا مــن الأصــول الأخــرى، مثــل: منشــآت الاعــال 

المندمجــة التــي تتضمــن الأصــول غــر الملموســة. 

50.3. يجــب عــى المقيــم الالتــزام بالفقرتــن 20.2 و20.3 مــن المعيــار 105 عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق 

عنــد تقييــم الأصــول غــر الملموســة مــن عدمــه. بالإضافــة إلى ذلــك ينبغــي عــى المقُيــم تطبيــق أســلوب الســوق لتقييــم 

الأصــول غــر الملموســة فقــط في حالــة اســتيفاء المعياريــن التاليــن:

)أ( توفــر معلومــات عــن معامــات عــى أســاس محايــد متضمنــة للأصــول غــر الملموســة المطابقــة أو الماثلــة في 

تاريــخ التقييــم أو قرُابتــه،

)ب( توفــر معلومــات كافيــةً للســاح للمُقيّــم بتعديــل كافــة الفــروق الجوهريــة بــن الأصــل غــر الملمــوس محــل 

التقييــم وتلــك التــي تتضمنهــا المعامــات.

50.4. تعنــي الطبيعــة غــر المتجانســة للأصــول غــر الملموســة وحقيقــة أنهــا نــادرًا مــا يتــم التعامــل معهــا بمعــزل عــن 

غرهــا مــن الأصــول، صعوبــة العثــور عــى أدلــة ســوقية عــى المعامــات المتضمنــة لأصــول متطابقــة. في حالــة العثــور عــى 

أدلــة ســوقية فــإنّ ذلــك عــادةً مــا يكــون مرتبطًــا بأصــول متشــابهة ولكنهــا غــر متطابقــة.
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50.5. في حالــة توفــر أدلــة إمــا عــى الأســعار أو مضاعفــات التقييــم ينبغــي عــى المقُيمــن إجــراء تعديــات عليهــا لإبــراز 

الفــروق بــن الأصــل محــل التقييــم وتلــك المتضمنــة في المعامــات. وهــذه التعديــات ضروريــةً لإبــراز الخصائــص المميــزة 

ــى  ــات إلا ع ــذه التعدي ــد ه ــن تحدي ــات. ولا يمك ــة في المعام ــول المتضمن ــم والأص ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ للأص

ــة أنّ أســلوباً آخــراً  ــة جوهري المســتوى النوعــي وليــس الكمــي. لكــن يمكــن أن تبــن الحاجــة إلى إجــراء تعديــات نوعي

ســيكون أنســب لإجــراء التقييــم.

50.6. تماشــيًا مــع مــا ســبق، تشــمل الأمثلــة عــى الأصــول غــر الملموســة التــي يسُــتخدم معهــا أســلوب الســوق عــادة 

مــا يــلي:

)أ( ترددات البث الإذاعي.

)ب( أساء مجالات الانرنت.

)ج( تراخيص سيارات الأجرة.

 

50.7. طريقة المعامات الإرشادية هي طريقة السوق الوحيدة التي يمكن تطبيقها عى الأصول غر الملموسة. 

50.8. يمكــن في حــالات نــادرة تــداول أي أوراق ماليــة ماثلــة بشــكل كافي للأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم تــداولًا 

عامًــا، مــا يســمح باســتخدام طريقــة الــركات العامــة الإرشــادية. ومــن الأمثلــة عــى هــذه الأوراق الماليــة هــي حقــوق 

القيمــة المروطــة )CVRs( المرتبطــة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا. 

60. أسلوب الدخل
60.1. وفقًــا لهــذا الأســلوب، تحــدد قيمــة أيّ أصــول غــر ملموســة تبعًــا للقيمــة الحاليــة للدخــل أو التدفقــات النقديــة أو 

وفــورات التكاليــف الراجعــة إلى الأصــل غــر الملمــوس خــال عمــره الاقتصــادي. 

ــد  ــد تحدي ــم« عن ــار 105« أســلوب وطــرق التقيي ــن 40.2 و40.3 مــن المعي ــزام بالفقرت ــن الالت 60.2. يجــب عــى المقُيمّ

إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل عــى تقييــم الأصــول غــر الملموســة مــن عدمــه. 

60.3. كثــراً مــا يـُـدرج الدخــل المرتبــط بالأصــول غــر الملموســة في الســعر المدفــوع مقابــل البضائــع أو الخدمــات. ويمكــن 

أن يكــون مــن الصعــب فصــل الدخــل المرتبــط بالأصــول غــر الملموســة عــن الدخــل المرتبــط بغرهــا مــن الأصول الملموســة 

وغــر الملموســة الأخــرى. حيــث صُممــت العديــد مــن طــرق أســلوب الدخــل لفصــل المنافــع الاقتصاديــة المرتبطــة بالأصــل 

غــر الملمــوس محــل التقييــم.

60.4. أســلوب الدخــل هــو الطريقــة الشــائعة في تقييــم الأصــول غــر الملموســة وعــادةً مــا يســتخدم في تقييــم الأصــول 

غــر الملموســة التاليــة:

)أ( التقنية

)ب( الأصول غر الملموسة المرتبطة بالعماء )مثل: قوائم المهام، والعقود، والعاقات(

)ج( الأساء والعامات والسات التجارية

)د( تراخيص التشغيل )مثل: عقود الامتياز التجاري، وتراخيص الألعاب، وترددات الطيف الإذاعي( 

)هـ( اتفاقيات عدم المنافسة
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طرق أسلوب الدخل

60.5. هناك العديد من طرق أسلوب الدخل، وفيا يلي الطرق التي يتناولها هذا المعيار بمزيد من التفاصيل: 

)أ( طريقة الإيرادات الزائدة

)ب( طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية 

)ج( طريقة الأرباح الزائدة أو التقييم باستخدام الأصل غر الملموس محل التقييم وبدونه

)د( طريقة الأعال الناشئة أو تحت التأسيس )التدفقات النقدية المخصومة المعدلة(

)هـ( طريقة الموزع

 طريقة الإيرادات الزائدة

60.6. تقُــدر هــذه الطريقــة قيمــة الأصــل غــر الملمــوس مــن خــال حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الراجعــة 

ــي تعــود إلى غرهــا مــن الأصــول  ــة الت ــم بعــد اســتبعاد نســبة التدفقــات النقدي إلى الأصــل غــر الملمــوس محــل التقيي

الازمــة لتوليــد التدفقــات النقديــة )»الأصــول المســاهمة«(. 

عــادةً مــا تســتخدم هــذه الطريقــة مــع التقييــات التــي تتطلــب مــن المشــري توزيــع الســعر الإجــالي المدفــوع للمنشــأة 

بــن الأصــول الملموســة والأصــول غــر الملموســة القابلــة للتحديــد والشــهرة.

60.7. الأصــول المســاهمة هــي تلــك المســتخدمة مــع الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم في تحقيــق التدفقــات النقديــة 

ــر  ــل غ ــة بالأص ــة والمرتبط ــة المحتمل ــات النقدي ــاهم في التدفق ــي لا تس ــول الت ــل. الأص ــك الأص ــة بذل ــة والمرتبط المحتمل

الملمــوس محــل التقييــم ليســت بأصــول مســاهمة.

ــة  ــة )»طريق ــة المتوقع ــات النقدي ــن التدفق ــرات م ــدة ف ــدة باســتخدام ع ــرادات الزائ ــة الإي ــق طريق ــن تطبي 60.8. يمك

ــة  ــة )»طريق ــة المتوقع ــات النقدي ــن التدفق ــدة م ــرة واح ــرات أو »MPEEM«(، أو ف ــددة الف ــدة متع ــرادات الزائ الإي

الإيــرادات الزائــدة ذات الفــرة الواحــدة«( أو برســملة فــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة )طريقــة الإيــرادات 

ــة«(.  ــة الرياضي ــة المعُادل ــدة المرســملة« أو »طريق الزائ

60.9. عــادةً مــا تكــون طريقــة الإيــرادات الزائــدة المرســملة أو طريقــة المعادلــة الرياضيــة مناســبةً فقــط إذا كان الأصــل 

غــر الملمــوس يعمــل وســط ظــروف مســتقرة بمعــدلات نمــو أو هبــوط ثابتــة وهوامــش ربــح ثابتــة ومســتويات أو عائــدات 

ثابتــة للأصــول المســاهمة.

60.10. بمــا أنّ معظــم الأصــول غــر الملموســة تزيــد أعارهــا الاقتصاديــة عــن فــرة واحــدة، وتتبــع عــادةً أنمــاط نمــو أو 

هبــوط غــر خطيــة وتتطلــب مســتويات مختلفــة مــن الأصــول المســاهمة مــع الوقــت، فــإنّ طريقــة »الإيــرادات الزائــدة 

متعــددة الفــرات« هــي الطريقــة الأكــر اســتخدامًا؛ لأنهّــا توفــر أعــى مســتوى مــن المرونــة وتســمح للمُقيّمــن بالتنبــؤ 

صراحــةً بالتغــرات في هــذه المدخــات 

 60.11. تتمثــل الخطــوات الرئيســة لتطبيــق هــذه الطريقــة -ســواء طبُقــت في صــورة فــرة واحــدة أو فــرات متعــددة أو 

مرســملة- فيــا يــلي:

)أ( التنبؤ بقيمة وتوقيت الإيرادات المستقبلية الناتجة عن الأصل محل التقييم والأصول المساهمة المرتبطة به.

)ب( التنبــؤ بقيمــة وتوقيــت النفقــات المســتقبلية الازمــة لتحقيــق العوائــد مــن الأصــل محــل التقييــم والأصــول 

المســاهمة المرتبطــة بــه.
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ــق  ــة لتحقي ــر لازم ــدة وغ ــر ملموســة جدي ــك المرتبطــة بإنشــاء أصــول غ ــتبعاد تل ــات لاس ــل المروف )ج( تعدي

ــن  ــى م ــدة أع ــرادات الزائ ــة الإي ــح في طريق ــش الرب ــون هوام ــن أن تك ــة. يمك ــات المتوقع ــرادات والمروف الإي

ــح المنشــأة بأكملهــا؛ نظــراً لأنّ هــذه الطريقــة تســتبعد الاســتثار في بعــض الأصــول غــر الملموســة  هوامــش رب

ــك: ــة عــى ذل ــدة، مــن الأمثل الجدي

1. لن تكون نفقات البحث والتطوير المتعلقة بتطوير تقنية جديدة لازمة عند تقييم التقنية الحالية فقط.

2. لــن تكــون مروفــات التســويق المتعلقــة بالحصــول عــى عمــاء جــدد لازمــة عنــد تقييــم الأصــول غــر 

الملموســة المرتبطــة بالعمــاء الحاليــة.

ــا تشــمل الأصــول  ــادةً م ــة.  ع ــات المتوقع ــرادات والمروف ــق الإي ــة لتحقي ــد الأصــول المســاهمة الازم )د( تحدي

المســاهمة رأس المــال العامــل والأصــول الثابتــة والقــوى العاملــة والأصــول غــر الملموســة المحــددة بخــاف الأصــل 

غــر الملمــوس محــل التقييــم.

ــاءً عــى تقييــم المخاطــر المرتبطــة  )هـــ( تحديــد معــدل العائــد المناســب لــكلّ أصــل مــن الأصــول المســاهمة بن

بذلــك الأصــل، فعــى ســبيل المثــال: عــادةً مــا تتطلــب الأصــول منخفضــة المخاطــر مثــل رأس المــال العامــل عائــدًا 

أقــل نســبياً، بينــا تتطلــب الأصــول غــر الملموســة المســاهمة والآلات والمعــدات المتخصصــة معــدلات عائــد أعــى 

نســبيًا.

ــؤ  ــرات التنب ــن ف ــرة م ــة في كلّ ف ــاح المتوقع ــن الأرب ــاهمة م ــول المس ــى الأص ــة ع ــد المطلوب ــرح العوائ )و( ط

ــط. ــم فق ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ ــود للأص ــي تع ــدة الت ــرادات الزائ ــول إلى الإي للوص

)ز( تحديــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم والقيمــة الحاليــة أو رســملة الأربــاح 

الزائــدة.

ــك  ــم إذا كان ذل ــر الملمــوس محــل التقيي ــا للأصــل غ ــب )TAB( وإضافته ــدة اســتهاك الضرائ  )ح( حســاب فائ

ــرات 110.4-110.1(. ــر الفق ــم )انظ ــرض التقيي ــبًا لغ مناس

60.12. ينبغــي ســداد رســوم الأصــول المســاهمة )CACs( لكافــة الأصــول الملموســة وغــر الملموســة الحاليــة والمســتقبلية 

والأصــول الماليــة التــي تســاهم في توليــد التدفقــات النقديــة، وفي حالــة مشــاركة الأصــل المطلــوب ســداد هــذه الرســوم 

عنــه في أكــر مــن خــط أعــال واحــد فيجــب توزيــع هــذه الرســوم بــن مختلــف خطــوط الأعــال ذات العاقــة. 

60.13. ينبغــي تحديــد مــا إذا كانــت رســوم الأصــل المســاهم تناســب مكونــات الشــهرة أم لا بنــاءً عــى تقييــم الحقائــق 

ــم ألّا يطبــق رســوم الأصــول المســاهمة أو التعديــات البديلــة للشــهرة آليــاً  والظــروف ذات العاقــة، وينبغــي عــى المقُيّ

مــا لم تكــن الظــروف ضامنــةً لهــذه الرســوم. وعــادةً مــا تكــون القــوى العاملــة -بمــا أنهّــا قابلــةٌ للقيــاس- العنــر الوحيــد 

ــويٌّ  ــد مــن وجــود أســاسٌ ق ــك يجــب عــى المقُيّمــن التأك ــهُ هــذه الرســوم، لذل ــذي ينبغــي أن تؤخــذ مقابل للشــهرة ال

لتطبيــق رســوم الأصــول المســاهمة عــى أي مــن عنــاصر الشــهرة غــر القــوى العاملــة.

60.14. عــادة مــا تحتســب رســوم الأصــول المســاهمة عــى أســاس مــا بعــد خصــم الضرائــب كعائــد عــادل عــى قيمــة 

ــد المناســب عــى أيّ أصــل مســاهم  ــد الأصــل المســاهم. والعائ ــا عائ الأصــل المســاهم، وفي بعــض الحــالات يخُصــم أيضً

هــو عائــد الاســتثار الــذي يشــرطه أيُّ مشــارك عــاديّ عــى الأصــل. والعائــد عــى الأصــل المســاهم هــو اســرداد مبلــغ 

الاســتثار المبــدئي في الأصــل. وينبغــي ألّا يكــون هنــاك أيُّ فــرق في القيمــة بغــض النظــر عــاّ إذا كانــت رســوم الأصــول 

المســاهمة محتســبةً عــى أســاس مــا قبــل أو مــا بعــد خصــم الضرائــب.

60.15. إذا كان الأصــل المســاهم ذو طبيعــة غــر متناقصــة أو ناضبــة، مثــل: رأس المــال العامــل فــا يلــزم ســوى تحقيــق 

عائــد عــادل عــى الأصــل.
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60.16. بالنســبة للأصــول غــر الملموســة المســاهمة التــي قيُمــت باســتخدام طريقــة الإعفــاء مــن رســوم الملكيــة الفكريــة 

فينبغــي أن يكــون رســم الأصــل المســاهم مســاوياً لرســوم الملكيــة الفكريــة )المعدلــة عــادةً إلى معــدل رســوم الرخيــص 

بعــد خصــم الضرائــب(.

60.17. ينبغــي تطبيــق طريقــة الإيــرادات الزائــدة فقــط عــى أصــل غــر ملمــوس واحــد لأيّ تدفــق محــدد مــن الإيــرادات 

ــة  ــر الملموس ــم الأصــول غ ــد تقيي ــال: عن ــبيل المث ــى س ــم(، فع ــوس الأســاسي أو الأه ــر الملم ــادةً الأصــل غ والدخــل )ع

لركــة مــا تســتخدم كاًّ مــن التقنيــة والاســم التجــاري في تقديــم منتــج أو خدمــة )أي أنّ الإيــرادات المرتبطــة بالتقنيــة 

ــة  ــر الملموس ــم أحــد الأصــول غ ــدة لتقيي ــرادات الزائ ــة الإي ــتخدام طريق ــط اس ــي فق ــاري واحــدةً(، فينبغ والاســم التج

ويجــب اســتخدام طريقــة بديلــة  لتقييــم الأصــل الآخــر،  ولكــن إذا كان لــدى الركــة خطــوط إنتــاج متعــددة وكان كلٌ 

منهــا يســتخدم تقنيــةً مختلفــةً ويحقــق إيــرادات وأربــاح مختلفــة فيمكــن تطبيــق طريقــة الإيــرادات الزائــدة في تقييــم 

التقنيــات المختلفــة والمتعــددة. 

طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية

60.18. تحــدد قيمــة أيّ أصــل غــر ملمــوس وفقًــا لهــذه الطريقــة تبعًــا لقيمــة دفعــات رســوم الملكيــة الفكريــة الافراضيــة 

والتــي ســيتم توفرهــا عــن طريــق امتــاك الأصــل وذلــك بالمقارنــة مــع الحصــول عــى ترخيــص للأصــل غــر الملمــوس مــن 

طــرف خارجــي. ومــن الناحيــة النظريــة يمكــن اعتبــار هــذه الطريقــة عــى أنهّــا طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة 

المطبقــة عــى التدفقــات النقديــة والتــي يمكــن أن يحصــل عليهــا مالــك الأصــل غــر الملمــوس مــن خــال ترخيــص الأصــل 

غــر الملمــوس لأطــراف أخــرى.

60.19. فيا يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية:

)أ( وضــع التوقعــات المرتبطــة بالأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم لتحديــد عمــر الأصــل غــر الملمــوس محــل 

ــع  ــة تدُف ــة الفكري ــوم الملكي ــم رس ــراً لأنّ معظ ــرادات؛ نظ ــي الإي ــيوعاً ه ــة ش ــس المتوقع ــر المقايي ــم. وأك التقيي

كنســبة مئويــة مــن الإيــرادات. ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون المقاييــس الأخــرى مثــل الرســوم لــكل وحــدة مناســبةً 

عنــد إجــراء تقييــات معينــة.

ــم. ويمكــن اســتخدام طريقتــن  ــة للأصــل غــر الملمــوس محــل التقيي ــة الفكري ــد معــدل رســوم الملكي )ب( تحدي

لاشــتقاق معــدل افــراضّي لرســوم الملكيــة الفكريــة. وتعتمــد الطريقــة الأولى عــى معــدلات رســوم الملكيــة الفكريــة 

ــر ملموســة  ــة هــو وجــود أصــول غ ــذه الطريق ــرط الأســاسي له ــة أو مشــابهة. وال ــات ماثل في الســوق لمعام

ــي مــن  ــاح الت ــة فتعتمــد عــى تقســيم الأرب ــة الثاني ــا الطريق ــة ومرخصــة عــى أســاس تجــاري بحــت. أمّ ماثل

المفــرض أن يدفعهــا أي مُرخّــص لــه للمرخــص في أيّ معاملــة عــى أســاس محايــد مقابــل الحصــول عــى حقــوق 

اســتخدام الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم.

ــة الفكريــة  ــة المحــدد عــى التوقعــات لحســاب دفعــات رســوم الملكي ــة الفكري )ج( تطبيــق معــدل رســوم الملكي

التــي يمكــن تجنبهــا بامتــاك الأصــل غــر الملمــوس.

ــا. يمكــن أن  ــص الأصــل غــر الملمــوس مســؤولًا عنه ــك ترخي ــي يكــون مال ــة الت ــات إضافي ــر أيُّ مروف )د( تقدي

يشــمل ذلــك الدفعــات المقدمــة التــي يشــرطها بعــض المرخصــن. وينبغــي تحليــل معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة 

ــه.   ــص ل ــص أو المرُخّ ــؤولية المرُخّ ــة( مس ــويق والدعاي ــة، والتس ــل: الصيان ــات )مث ــا إذا كان المروف ــد م لتحدي

وســيأخذ معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة »الإجاليــة« في الاعتبــار كافــة المســؤوليات والمروفــات المرتبطــة بملكيّــة 

أصــل مُرخّــص والمســتحقة للمرخــص، في حــن أنّ معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة »الصافيــة« ســيأخذ في الاعتبــار 

بعــض أو كافــة المســؤوليات والمروفــات المرتبطــة بالأصــل المرخــص والمســتحقة للمرخــص لــه. وحســب مــا إذا كان 

معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة »إجــالي« أو »صــافي« ينبغــي أن يســتبعد التقييــم أو يتضمــن، عــى التــوالي، خصــم 

ــا. مروفــات، مثــل: مروفــات الصيانــة، أو التســويق، أو الدعايــة المرتبطــة بالأصــل المرخــص افراضيً

)هـــ( إذا كانــت النفقــات ودفعــات رســوم الملكيــة الفكريــة الافراضيــة قابلــةً للخصــم الضريبــي، فيمكــن أن يكــون 

ــة  ــب المرتبطــة بملكيّ ــا بعــد خصــم الضرائ ــد وفــورات م ــة المناســب لتحدي ــق معــدل الضريب مــن المناســب تطبي

ــة( فــا تؤخــذ الآثــار الضريبيــة  الأصــل غــر الملمــوس. ومــع ذلــك ولأغــراض معينــة )مثــل: أســعار تحويــل الملكيّ

عــادةً في الاعتبــار عنــد إجــراء التقييــم وينبغــي تجــاوز هــذه الخطــوة.



85

)و( تحديــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم والقيمــة الحاليــة أو رســملة المدخــرات 

المرتبطــة بملكيّــة الأصــل غــر الملمــوس.

ــك  ــم إذا كان ذل ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ ــا للأص ــب )TAB( وإضافته ــتهاك الضرائ ــدة اس ــاب فائ )ز( حس

ــرات 110.4-110.1(. ــر الفق ــم )انظ ــرض التقيي ــبًا لغ مناس

60.20. ســواءً أكان حســاب معــدل رســوم الرخيــص مبنيًــا عــى طريقــة معامــات الســوق أو تقســيم الأربــاح )أو كلتاهــا( 

ــا في عــن  ــي يســتخدم فيه ــة الت ــم والبيئ ــر الملمــوس محــل التقيي ــص الأصــل غ ــار خصائ ــة اختي ينبغــي أن تأخــذ عملي

الاعتبــار.  وتشــكل مراعــاة هــذه الخصائــص أساسًــا لتحديــد معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة ضمــن نطــاق مــن المعامــات 

الماُحظــة أو نطــاق الأربــاح المتاحــة للأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم في طريقــة تقســيم الأربــاح. وتشــمل العوامــل 

التــي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار مــا يــلي:

ــات  ــة وعــدد المنافســن وعقب ــل الواقعي ــر البدائ ــة التنافســية: حجــم ســوق الأصــل غــر الملمــوس وتوف )أ( البيئ

ــا(. ــل )أو عدمه ــف التحوي الدخــول ووجــود تكالي

)ب( أهميــة الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم للالــك: مــا إذا كان الأصــل محــل التقييــم عامــاً رئيســياً للتمييــز 

بــن المنافســن والأهميــة التــي يلعبهــا في اســراتيجية التســويق المعتمــدة مــن المالــك، وأهميتــه النســبية بالمقارنــة 

بغــره مــن الأصــول الملموســة وغــر الملموســة، والمبلــغ الــذي ينفقــه المالــك عــى إنشــاء الأصــل محــل التقييــم 

وصيانتــه وتحســينه.

ــادم  ــع للأصــل وأيُّ مخاطــر لتق ــر الاقتصــادي المتوق ــم: العم ــر الملمــوس محــل التقيي ــاة الأصــل غ )ج( دورة حي

الأصــل غــر الملمــوس. 

60.21. ينبغي عى المقيم عند تحديد معدل لرسوم الملكية الفكرية مراعاة ما يلي:

ــم  ــتوى أرباحه ــى مس ــة ع ــرام الاتفاقي ــد إب ــص عن ــوم الرخي ــع رس ــاركن لدف ــتعداد المش ــدى اس ــد م )أ( يعتم

والمســاهمة النســبية للأصــل غــر الملمــوس المرُخّــص في تلــك الأربــاح، عــى ســبيل المثــال: لــن يرُخــص أيُّ مُصنــع 

لمنتجــات اســتهاكية اســاً تجاريـًـا بمعــدل رســوم ترخيــص يحقــق أرباحــاً أقــل مــن بيــع المنتجــات الحاملــة للعامــة 

التجاريــة مقارنــة ببيــع المنتجــات دون العامــة.

)ب( عنــد النظــر في المعامــات الخاضعــة لرســوم الرخيــص ينبغــي عــى المقُيّــم فهــم الحقــوق المنتقلــة إلى المرُخّــص 

ــة بشــأن  ــود جوهري ــال: يمكــن أن تنــص عقــود رســوم الرخيــص عــى قي ــه، فعــى ســبيل المث ــود علي ــه وأيّ قي ل

ــج  ــا أو منت ــة بعينه ــة جغرافي ــود المفروضــة عــى منطق ــل: القي اســتخدام أيّ أصــول غــر ملموســة مرخصــة، مث

ــد  ــب عق ــتحقة بموج ــات المس ــة الدفع ــة هيكل ــتيعاب طريق ــم اس ــى المقُيّ ــي ع ــك ينبغ ــة إلى ذل ــن. بالإضاف مع

الرخيــص بمــا في ذلــك مــا إذا كانــت هنــاك دفعــات مســبقة أم مرحليــة أم عقــود خيــار للحصــول عــى الممتلــكات 

المرخصــة مبــاشرةً، إلــخ.

طريقة الأرباح الزائدة )التقييم باستخدام الأصل غير الملموس وبدونه(

60.22. تشــر هــذه الطريقــة إلى قيمــة الأصــل غــر الملمــوس بمقارنــة حالتــن: الأولى تســتخدم فيــه المنشــأة الأصــل غــر 

الملمــوس محــل التقييــم والأخــرى لا تســتخدمه )ولكــن تظــل كافــة العوامــل الأخــرى ثابتــة(. 

60.23. يمكن إجراء المقارنة بن الحالتن بطريقتن:

)أ( حســاب قيمــة المنشــاة في ضــوء كلّ حالــة حيــث يكــون الفــرق في قيــم المنشــأة هــو قيمــة الأصــل غــر الملمــوس 

ــل التقييم.  مح

)ب( حســابٌ الفــرق بــن الأربــاح في الحالتــن لــكل فــرة مســتقبلية. ثــم تســتخدم القيمــة الحاليــة لتلــك المبالــغ 

لتحديــد قيمــة الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم.
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ــة ألّا  ــوس شريط ــر الملم ــل غ ــة للأص ــة متاثل ــن إلى قيم ــل كاً الطريقت ــي أن تص ــة، ينبغ ــة النظري ــن الناحي  60.24. م

يقــوم المقُيّــم بمراعــاة التأثــر عــى أربــاح المنشــأة فحســب، بــل أيضًــا العوامــل الإضافيــة، مثــل: الفــروق بــن الحالتــن في 

ــات الرأســالية.  الاحتياجــات والنفق

60.25. كثــراً مــا تســتخدم هــذه الطريقــة في تقييــم اتفاقيــات عــدم المنافســة، ولكــن يمكــن أن يكــون اســتخدامها مناســبًا 

عنــد تقييــم الأصــول غــر الملموســة الأخــرى في حــالات معينــة.

60.26. فيا يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق طريقة التقييم باستخدام الأصل غر الملموس وبدونه:

)أ( إعــداد توقعــات الإيــرادات والمروفــات والنفقــات الرأســالية واحتياجــات رأس المــال العامــل الخاصــة 

بالمنشــأة عــى افــراض اســتخدام كافــة أصولهــا بمــا في ذلــك الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم. وهــي التدفقــات 

ــة »اســتخدام الأصــل ».  ــة في حال النقدي

)ب( اســتخدام معــدل خصــم مناســب لحســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية في حالة »اســتخدام 

الأصــل«، وحســاب قيمــة المنشــأة في الحالة نفســها.

ــة  ــل الخاص ــال العام ــات رأس الم ــالية واحتياج ــات الرأس ــات والنفق ــرادات والمروف ــات الإي ــداد توقع )ج( إع

بالأعــال عــى افــراض اســتخدام كافــة أصولهــا باســتثناء الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم، وهــي التدفقــات 

ــدم اســتخدام الأصــل«.  ــة »ع ــة في حال النقدي

)د( اســتخدام معــدل خصــم مناســب للمنشــأة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية في حالة »اســتخدام 

الأصــل«، وحســاب قيمــة المنشــأة في الحالة نفســها.

)هـــ( خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة أو قيمــة المنشــأة في حالــة »عــدم اســتخدام الأصــل« مــن القيمــة 

الحاليــة للتدفقــات النقديــة أو قيمــة المنشــأة في حالــة »اســتخدام الأصــل«. 

ــك  ــم إذا كان ذل ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ ــا للأص ــب )TAB( وإضافته ــتهاك الضرائ ــدة اس ــاب فائ )و( حس

ــرات 110.4-110.1(. ــر الفق ــم )انظ ــرض التقيي ــبًا لغ مناس

60.27. كخطــوة إضافيــة يمكــن أن يتطلــب الفــرق بــن الحالتــن إجــراء الرجيــح، عــى ســبيل المثــال: عنــد تقييــم إحــدى 

ــار عــدم المنافســة حتــى وإن لم يكــن العقــد  اتفاقيــات عــدم المنافســة يمكــن للفــرد أو الركــة الخاضعــة لاتفــاق اختي

ســارياً. عــى ســبيل المثــال: عنــد تقييــم إحــدى اتفاقيــات عــدم المنافســة يمكــن للفــرد أو الركــة الخاضعــة للعقــد اختيــار 

عــدم المنافســة حتــى وإن لم يكــن العقــد ســارياً.  

60.28. ينبغــي أن تنعكــس الفــروق في القيمــة بــن الحالتــن فقــط في توقعــات التدفقــات النقديــة بــدلًا مــن اســتخدام 

معــدلات خصــم مختلفــة في الحالتــن.

 طريقة الأعمال الناشئة أو تحت التأسيس )التدفقات النقدية المخصومة المعدلة(

60.29. تحــدد قيمــة الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم وفقًــا لهــذه الطريقــة باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة 

التــي تفــرض أنّ الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم هــو الأصــل الوحيــد المملــوك للمنشــأة في تاريــخ التقييــم. ويجــب 

شراء كافــة الأصــول الأخــرى الملموســة وغــر الملموســة أو إنشــاؤها أو تأجرهــا.
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60.30. مــن الناحيــة النظريــة، تشــبه هــذه الطريقــة طريقــة الإيــرادات الزائــدة. لكــن بــدلاً مــن طــرح رســوم الأصــول 

المســاهمة مــن التدفقــات النقديــة لإبــراز مســاهمة هــذه الأصــول، تفــرض هــذه الطريقــة إنشــاء مالــك الأصــل محــل 

ــد إنشــاء الأصــول المســاهمة أو شرائهــا، تســتخدم تكلفــة الأصــول  ــم أو شراءه أو تأجــره للأصــول المســاهمة. وعن التقيي

البديلــة التــي لهــا نفــس الاســتخدام بــدلاً مــن تكلفــة إعــادة الإنتــاج.

60.31. عــادةً مــا تســتخدم هــذه الطريقــة لتقديــر قيمــة »تمكــن« الأصــول غــر الملموســة، مثــل: عقــود الامتيــاز التجــاري 

والطيــف الإذاعــي. 

60.32. فيا يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة:

ــة  ــل الخاص ــال العام ــات رأس الم ــالية واحتياج ــات الرأس ــات والنفق ــرادات والمروف ــات الإي ــداد توقع  )أ( إع

بالمنشــأة عــى افــراض أنّ الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم هــو الأصــل الوحيــد المملــوك مــن المنشــأة محــل 

ــاء« إلى المســتويات المســتقرة. ــة »لارتق ــة الازم ــرة الزمني ــك الف ــا في ذل ــم، بم ــخ التقيي ــم في تاري التقيي

ــغيل  ــة لتش ــرى الازم ــول الأخ ــة الأص ــى كاف ــتحواذ ع ــة بالاس ــات المتعلق ــة المروف ــت وقيم ــر توقي  )ب( تقدي

ــا. ــائها، أو تأجره ــم، أو إنش ــل التقيي ــأة مح المنش

 )ج( اســتخدام معــدل خصــم مناســب للأعــال أو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لتحديــد قيمــة 

المنشــأة محــل التقييــم باســتخدام الأصــل غــر الملمــوس الوحيــد محــل التقييــم الموجــود.

ــك  ــم إذا كان ذل ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ ــا للأص ــب )TAB( وإضافته ــتهاك الضرائ ــدة اس ــاب فائ  )د( حس

ــرات 110.4-110.1(. ــر الفق ــم )انظ ــرض التقيي ــبًا لغ مناس

 طريقة الموزع

ــدة متعــددة  ــرادات الزائ ــا بطريقــة التقســيم أي تغــر في طريقــة الإي 60.33. يقصــد بهــذه الطريقــة التــي تعــرف أحيانً

الفــرات المســتخدمة في تقييــم الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء.  والنظريــة الأساســية مــن هــذه الطريقــة هــي 

أنـّـه مــن المتوقــع أن تحقــق المنشــأة المكونــه مــن وظائــف مختلفــة أربــاح مرتبطــة بــكل وظيفــة. وبمــا أنّ الموزعــن عــادةً 

مــا يــؤدون الوظائــف المتعلقــة بتوزيــع المنتجــات عــى العمــاء بــدلًا مــن تطويــر ملكيّتهــا الفكريــة أو تصنيعهــا، فــإنّ 

ــر الإيــرادات الزائــدة الراجعــة إلى  المعلومــات الخاصــة بهوامــش الربــح التــي يحصــل عليهــا الموزعــن تســتخدم في تقدي

الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء.

60.34. إنّ طريقــة المــوزع مناســبةً لتقييــم الأصــول غــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء عنــد اعتبــار أصــل غــر ملمــوس آخــر 

)مثــل: التقنيــة، أو العامــة التجاريــة( هــو الأصــل غــر الملمــوس الرئيــسي أو الأهــم، وتقييمــه باســتخدام طريقــة الإيــرادات 

الزائــدة متعــددة الفرات.

60.35. فيا يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة:

)أ( إعــداد توقعــات الإيــرادات المرتبطــة بالعاقــات القائمــة مــع العمــاء، ويجــب أن يعكــس ذلــك النمــو المتوقــع في 

الإيــرادات مــن العمــاء الحاليــن وكذلــك آثــار تناقــص العمــاء. 

)ب( تحديــد الموزعــن الماثلــن الــذي لديهــم عاقــات مــع العمــاء مشــابهةً للمنشــأة محــل التقييــم وحســاب 

هوامــش ربحهــم المحققــة.

)ج( تطبيق هامش ربح الموزع عى الإيرادات المتوقعة.

ــات  ــرادات والمروف ــق الإي ــة لتحقي ــا والازم ــع م ــة توزي ــأداء وظيف ــة ب ــاهمة المرتبط ــول المس ــد الأص )د( تحدي

المتوقعــة. وبوجــه عــام تشــمل الأصــول المســاهمة للموزعــن رأس المــال العامــل والأصــول الثابتــة والعالــة، ونــادرًا 

مــا يحتــاج الموزعــون إلى أصــول أخــرى، مثــل: العامــات التجاريــة، أو التقنيــة. ويجــب أن يكــون مســتوى الأصــول 

المســاهمة المطلوبــة متوافقًــا مــع المشــاركن الذيــن يــؤدون وظيفــة التوزيــع فقــط.
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ــاءً عــى تقييــم المخاطــر المرتبطــة  )هـــ( تحديــد معــدل العائــد المناســب لــكل أصــل مــن الأصــول المســاهمة بن

ــك الأصــل. بذل

)و( طــرح العوائــد المطلوبــة عــى الأصــول المســاهمة مــن الأربــاح المتوقعــة للمــوزع في كل فــرة مــن فــرات التنبــؤ 

للوصــول إلى الإيــرادات الزائــدة الراجعــة إلى الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم فقــط.

)ز( تحديد معدل الخصم المناسب للأصل غر الملموس محل التقييم والقيمة الحالية للإيرادات الزائدة.

ــك  ــم إذا كان ذل ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غ ــا للأص ــب )TAB( وإضافته ــتهاك الضرائ ــدة اس ــاب فائ )ح( حس

ــرات 110.4-110.1(. ــر الفق ــم )انظ ــرض التقيي ــبًا لغ مناس

70. أسلوب التكلفة
70.1. وفقًــا لأســلوب التكلفــة تحــدد قيمــة الأصــل غــر الملمــوس عــى أســاس تكلفــة احــال أصــل ماثــل أو أيّ أصــل 

يقــدم خدمــات أو منافــع أو اســتخدامات ماثلــة. 

ــد  ــد تحدي ــم« عن ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــن 60.2 و40.3 مــن المعي ــال للفقرت 70.2. يجــب عــى المقُيّمــن الامتث

تطبيــق أســلوب التكلفــة عــى تقييــم الأصــول غــر الملموســة مــن عدمــه.

70.3. عادةً ما يستخدم أسلوب التكلفة مع الأصول غر الملموسة مثل ما يلي:

)أ( برمجيات من أطراف خارجية. 

)ب( البرمجيات المطورة والمستخدمة داخلياً وغر القابلة للتسويق.

)ج( القوى العاملة المجمعة.

ــم  ــة تطبيــق أيّ أســلوب آخــر، ولكــن ينبغــي عــى المقُيّ ــة عــدم إمكاني  70.4. يمكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة في حال

ــم مســتوفيًا  ــا الأصــل محــل التقيي ــق هــذا الأســلوب في حــالات لا يكــون فيه ــل تطبي ــة قب ــة بديل ــة إيجــاد طريق محاول

ــم.  ــار 105 أســاليب وطــرق التقيي ــن المعي ــن 60.2 و60.3 م ــا في الفقرت ــر المنصــوص عليه للمعاي

70.5. هنــاك طريقتــان رئيســيتان تندرجــان تحــت أســلوب التكلفــة: تكلفــة الاحــال، وتكلفــة إعــادة الإنتــاج. ولكــن لا 

ــا يمكــن إعــادة انتاجــه، وعــادةً مــا تشــتق قيمــة الأصــول مثــل  تمتلــك العديــد مــن الأصــول غــر الملموســة شــكاً ماديً

ــا.  ــة الخاصــة به ــود الدقيق ــن خطــوط الك ــدلًا م ــا أو اســتخدامها ب ــن وظيفته ــي يمكــن استنســاخها، م ــات، والت البرمجي

ــم الأصــول غــر الملموســة. وبالمثــل عــادةً مــا تســتخدم تكلفــة الاحــال في تقيي

70.6. تفــرض طريقــة تكلفــة الاحــال أنّ أيّ مشــارك لــن يدفــع في الأصــل قيمــة أكــبر مــن التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا 

في حالــة احالــه بأصــل بديــل لــه نفــس الاســتخدام أو الوظيفــة. 

 

70.7. ينبغي عى المقُيّمن مراعاة ما يلي عند استخدام طريقة تكلفة الاحال: 

)أ( التكاليف المباشرة وغر المباشرة لإحال استخدام الأصل، بما في ذلك العال والمواد والنفقات العامة.

)ب( مــا إذا كان الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم عرضــة للتقــادم أم لا، وعــى الرغــم مــن أنّ الأصــول لا تتقــادم 

وظيفيًــا أو ماديـًـا، إلّا أنهّــا يمكــن أن تكــون عرضــة للتقــادم الاقتصــادي.

)ج( مــا إذا كان مــن المناســب إدراج أيّ زيــادة في الأربــاح ضمــن التكاليــف المدرجــة. ومــن المفــرض أن يعكــس أيّ 

أصــل يتــم الحصــول عليــه مــن أطــراف خارجيــة تكاليفــه المرتبطــة بإنشــاء الأصــل إضافــة إلى شــكل مــن أشــكال 

الربــح لتحقيــق عائــد عــى الاســتثار. وبالمثــل قــد يكــون مــن المناســب إدراج أيّ زيــادة مفرضــة في الأربــاح ضمــن 

التكاليــف في ظــل أســس القيمــة )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة( التــي تفــرض معاملــةً افراضيــةً. وكــا لوحــظ 

ــرات  ــف المحتســبة عــى أســاس تقدي ــن المفــرض أن تعكــس التكالي ــم م ــار 105 أســاليب وطــرق التقيي في المعي

الأطــراف الخارجيــة، أي زيــادة في الأربــاح.
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ــر  ــف المرتبطــة بعــدم وجــود الأصــل غ ــي تعكــس التكالي ــة والت ــرص البديل ــف الف ــا إدراج تكالي )د( يمكــن أيضً

ــه لفــرة مــن الوقــت خــال إنشــائه. ــم في مكان الملمــوس محــل التقيي

80.  الاعتبارات الخاصة للأصول غير الملموسة
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةٌ غر حرية للموضوعات المرتبطة بتقييم الأصول غر الملموسة:

)أ( معدلات الخصم أو العائد للأصول غر الملموسة )القسم 90(. 

)ب( العمر الاقتصادي للأصول غر الملموسة )القسم 100(. 

)ج( فائدة استهاك الضرائب )TAB( )القسم 110(. 

90. معدلات الخصم أو العائد للأصول غير الملموسة
90.1. يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد معــدلات الخصــم للأصــول غــر الملموســة؛ نظــراً لنــدرة الأدلــة الســوقية التــي 

يمكــن ماحظتهــا لمعــدلات الخصــم للأصــول غــر الملموســة. وعمومًــا يســتلزم تحديــد معــدل خصــم أيّ أصــل غــر ملمــوس 

تقديــراً مهنيًــا حصيفًــا. 

90.2. ينبغــي عــى المقُيّمــن عنــد تحديــد هــذا المعــدل إجــراء تقييــم للمخاطــر المرتبطــة بالأصــل غــر الملمــوس محــل 

التقييــم ومراعــاة معايــر المقارنــة المرجعيــة بــن معــدلات الخصــم التــي يمكــن ماحظتهــا.

90.3. ينبغي عى المقُيّم عند تقييم المخاطر المرتبطة بأيّ أصل غر ملموس مراعاة العوامل التالية:

)أ( عادةً ما يكون للأصول غر الملموسة مخاطر أكبر من الأصول الملموسة. 

)ب( إذا كان الأصــل غــر الملمــوس متخصصًــا للغايــة في اســتخدامه الحــالي، فيمكــن أن يكــون لــه مخاطــر أكــبر مــن 

الأصــول ذات اســتخدامات متعــددة محتملة.

)ج( يمكن أن يكون للأصول غر الملموسة المفردة مخاطر أكبر من مجموعات الأصول )أو المنشآت(.

)د( يمكــن أن يكــون للأصــول غــر الملموســة المســتخدمة في أنشــطة محفوفــة المخاطــر )التــي يشُــار إليهــا أحيانًــا 

بغــر الروتينيــة( مخاطــر أكــبر مــن الأصــول غــر الملموســة المســتخدمة في المزيــد مــن الأنشــطة منخفضــة المخاطــر 

أو الروتينيــة، عــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يكــون للأصــول غــر الملموســة المســتخدمة في أنشــطة البحــث والتطويــر 

مخاطــر أكــبر مــن تلــك المســتخدمة في تقديــم المنتجــات أو الخدمــات.

)هـــ( عمــر الأصــل، وعــى غــرار الاســتثارات الأخــرى عــادةً مــا تعتــبر الأصــول غــر الملموســة الأطــول عمــراً ذات 

مخاطــر أكــبر، وذلــك بافــراض بقــاء العوامــل الأخــرى عــى حالهــا.

)و( قــد يكــون للأصــول ذات التدفقــات النقديــة التــي يمكــن تقديرهــا، مثــل ســجل الأعــال، مخاطــر أقــل مــن 

ــة للقيــاس بدرجــة أقــل، مثــل: العاقــات مــع العمــاء. الأصــول غــر الملموســة الماثلــة ذات تدفقــات نقديــة قابل

ــوقية أو  ــة الس ــاس الأدل ــى أس ــة ع ــةٌ للماحظ ــدلاتٌ قابل ــي مع ــم ه ــدلات الخص ــة لمع ــة المرجعي ــر المقارن 90.4. معاي

ــا: ــم مراعاته ــى المقُيّ ــي ع ــي ينبغ ــة الت ــدلات المعياري ــض المع ــلي بع ــا ي ــا. وفي ــن ماحظته ــي يمك ــات الت المعام

)أ( المعدلات الخالية من المخاطر التي لها تاريخ استحقاق ماثل لعمر الأصل غر الملموس محل التقييم.

)ب( تكلفة الدين أو معدلات الإقراض ذات تاريخ استحقاق ماثل لعمر الأصل غر الملموس محل التقييم.

)ج( تكلفة حقوق الملكيّة أو معدلاتها أو العائد الخاص بالمشاركن في الأصل غر الملموس محل التقييم.

)د( المتوســط المرجــح لتكلفــة لــرأس مــال )WACC( المشــاركن في الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم أو المنشــأة 

المالكــة أو المســتخدمة لهــذا الأصــل.

)هـــ( في الســياقات المتضمنــة اســتحواذ حديــث للأعــال بمــا في ذلــك الأصــل غــر الملمــوس محــل التقييــم، ينبغــي 

مراعــاة معــدل العائــد الداخــلي للمعاملــة.

ــل للمتوســط المرجــح  ــم إجــراء تحلي ــم كافــة أصــول المنشــأة، ينبغــي عــى المقُيّ ــة لتقيي )و( في الحــالات المتضمن

ــد عــى الأصــول )WARA( للتأكــد مــن صحــة معــدلات الخصــم المحــددة. للعائ
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00	. العمر الاقتصادي للأصول غير الملموسة 
100.1. يعــد العمــر الاقتصــادي للأصــل مــن الاعتبــارات المهمــة عنــد تقييــم أيّ أصــل مــن الأصــول غــر الملموســة، ولا ســيا 

عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل. يمكــن أن يكــون هــذا العمــر محــدد بســبب العوامــل القانونيــة أو التقنيــة أو الوظيفيــة 

أو الاقتصاديــة؛ ويمكــن أن يكــون للأصــول الأخــرى عمــرٌ غــر محــدد. ويختلــف مفهــوم العمــر الاقتصــادي للأصــل غــر 

الملمــوس عــن مفهــوم عمــر الاســتخدام المتبقــي للأغــراض المحاســبية أو الضريبيــة. 

100.2. يجــب النظــر في العوامــل القانونيــة، والتقنيــة، والوظيفيــة، والاقتصاديــة منفــردةً ومجتمعــةً عنــد تقييــم العمــر 

الاقتصــادي، عــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يكــون العمــر القانــوني المتبقــي لتقنيــة دوائيــة محميــة بــبراءة اخــراع خمــس 

ســنوات، ولكــن يتوقــع أن يدخــل الــدواء المنافــس بفعاليــة محســنة الســوق خــال ثــاث ســنوات، وقــد يتســبب ذلــك في 

تقييــم العمــر الاقتصــادي للــبراءة عــى أنـّـه ثــاث ســنوات فقــط. وفي المقابــل يمكــن أن يتجــاوز العمــر الاقتصــادي المتوقــع 

للتقنيــة عمــر بــراءة الاخــراع إذا كانــت المعرفــة الفنيــة المرتبطــة بهــا ذات قيمــة في إنتــاج دواء مكافــئ يمتــد لمــا بعــد 

انتهــاء عمــر الــبراءة.

 

ــم أيضًــا دراســة نمــط الاســتخدام  100.3. عنــد تقديــر العمــر الاقتصــادي لأحــد الأصــول غــر الملموســة ينبغــي عــى المقُيّ

أو الاحــال. ويمكــن احــال بعــض الأصــول غــر الملموســة فجــأةً عندمــا تتوفــر بدائــل جديــدة أو أفضــل أو أرخــص، وفي 

حــن يمكــن احــال الأصــول الأخــرى ببــطء مــع الوقــت، وذلــك عــى ســبيل المثــال عندمــا يطــرح أحــد مطــوري البرمجيــات 

نســخةً جديــدةً مــن إحــدى البرمجيــات ســنوياً، ويتــم احــال فقــط جــزءًا مــن البرمجيــات الموجــودة في كل نســخة جديــدة. 

ــة  ــة المرتبط ــر الملموس ــول غ ــبة للأص ــادي بالنس ــر الاقتص ــر العم ــيًا في تقدي ــاً رئيس ــاء عام ــار العم ــد انحس 100.4. يعُ

بالعمــاء وكذلــك التدفقــات النقديــة المســتخدمة في تقييــم هــذا النــوع مــن الأصــول. ويعتــبر انحســار العمــاء المســتخدم 

في تقييــم الأصــول غــر الملموســة تقديــرٌ كمــيٌّ للتوقعــات المتعلقــة بالخســائر المســتقبلية للعمــاء. وعــى الرغــم مــن أنـّـه 

بمثابــة تقديــر اســترافّي إلّا أنّ انحســار العمــاء عــادةً مــا يســتند إلى الماحظــات التاريخيــة لــه.

100.5. هناك عددٌ من الطرق لقياس انحسار العماء التاريخي وتطبيقه:

)أ( يمكــن افــراض معــدل خســارة ثابــت )كنســبة مــن رصيــد الســنة الســابقة( عــى مــدى عمــر العاقــات مــع 

العميــل إذا كانــت خســارة العميــل لا تعتمــد عــى مــدة العاقــة معــه.

)ب( يمكــن اســتخدام معــدل خســارة متغــر عــى مــدى عمــر العاقــات مــع العمــاء إذا كانــت خســارة العميــل 

ناتجــةً عــن عمــر العاقــة معــه. وفي هــذه الحــالات عــادةً مــا تفُقــد العاقــات مــع العمــاء الصغــار أو الجــدد 

بمعــدل أعــى مــن العاقــات مــع العمــاء القدمــاء والعاقــات الأكــر رســوخًا.

ــب  ــاء حس ــاء العم ــاء أو إحص ــدد العم ــرادات أو ع ــا الإي ــاس إم ــى أس ــاء ع ــار العم ــاس انحس ــن قي )ج( يمك

ــاء. ــة العم ــص مجموع ــى خصائ ــادًا ع ــك اعت ــاء، وذل الاقتض

)د( يمكــن أن يتطلــب الأمــر فصــل العمــاء إلى مجموعــات مختلفــة، مثــاً قــد تتعــرض أيُّ منشــأة تبيــع منتجــات 

للموزعــن وتجــار التجزئــة إلى معــدلات تناقــص مختلفــة لــكل مجموعــة. ويمكــن أيضًــا فصــل العمــاء بنــاء عــى 

عوامــل أخــرى، مثــل: الموقــع الجغــرافي، وحجــم العميــل، ونــوع المنتــج أو الخدمــة المشــراة.

)هـــ( يمكــن أن تتفــاوت الفــرة المســتخدمة لقيــاس انحســار العمــاء تبعًــا للظــروف، عــى ســبيل المثــال: إذا كانــت 

المنشــأة تقــدم الخدمــات عــى أســاس اشــراك شــهري، فــإن وجــود شــهر واحــد دون عائــدات مــن وراء عميــل 

معــن يــدل عــى فقــدان ذلــك العميــل. وفي المقابــل لا يعتــبر العميــل »مفقــودًا« بالنســبة للمنتجــات الصناعيــة 

الكــبرى مــا لم تكــن هنــاك أي مشــريات لذلــك العميــل لمــدة ســنة أو أكــر.
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100.6. ينبغــي أن يكــون تطبيــق معــدل انحســار العمــاء متســقًا مــع الطريقــة المســتخدمة للقيــاس. كــا يجــب أن يكــون 

التطبيــق الصحيــح للمعــدل في ســنة التوقــع الأولى )ومــن ثــمّ كافــة الســنوات الاحقــة( متســقًا مــع طريقــة القيــاس.

)أ( في حالــة قيــاس انحســار العمــاء عــى أســاس العــدد في بدايــة الفــرة مقابــل نهايتهــا )عــادةً مــا تكــون ســنةً(، 

فينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء باســتخدام »منتصــف الفــرة« عــى ســنة التوقــع الأولى )نظــراً لأنـّـه مــن 

المفــرض عــادةً أنّ فقــدان العمــاء حــدث طــوال العــام(، فعــى ســبيل المثــال: في حالــة قيــاس انحســار العمــاء 

ــإنّ متوســط  ــة الســنة )90(، ف ــي في نهاي ــدد المتبق ــل الع ــة الســنة )100( مقاب ــدد العمــاء في بداي بالنظــر إلى ع

عــدد عمــاء المنشــأة هــو 95 عميــل خــال تلــك الســنة، عــى افــراض أنـّـه تــم فقدانهــم بالتســاوي خــال العــام. 

وعــى الرغــم مــن يمكــن وصــف معــدل انحســار العمــاء بأنّــه %10، إلّا أنّــه ينبغــي تطبيــق نصــف ذلــك فقــط 

في الســنة الأولى.   

ــة قياســه  )ب( ينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء الناتــج بوجــه عــام دون تعديــل منتصــف الفــرة في حال

ــر  ــاء بالنظ ــار العم ــاس انحس ــة قي ــال: في حال ــبيل المث ــى س ــاء، فع ــدد العم ــنوية أو ع ــرادات الس ــل الإي بتحلي

ــرادات في الســنة الأولى )100( مقابــل عــدد نفــس هــؤلاء العمــاء الذيــن حققــوا  إلى عــدد العمــاء المحقــق للإي

إيــرادات في الســنة الثانيــة )90(، يكــون التطبيــق مختلفًــا عــى الرغــم مــن أنّ معــدل انحســار العمــاء يمكــن أن 

يكــون %10 مــرةً أخــرى.

100.7. يمكــن أن يشــمل انحســار العمــاء القائــم عــى الإيــرادات النمــو في هــذه الإيــرادات مــن العمــاء الحاليــن مــا لم 

تجــر تعديــات. وعــادةً مــا تكــون أفضــل مارســة لإجــراء تعديــات عــى الفصــل بــن النمــو وانحســار العمــاء في القيــاس 

لتطبيق.  وا

100.8. كــا أنهّــا أفضــل مارســةً يتبعهــا المقُيّمــون لإدخــال الإيــرادات التاريخيــة في النمــوذج المســتخدم والتحقــق مــن 

ــاس  ــة قي ــة. وفي حال ــنوات الاحق ــن في الس ــاء الحالي ــن وراء العم ــة م ــة المحقق ــرادات الفعلي ــا بالإي ــة تنبؤه ــدى دق م

انحســار العمــاء وتطبيقــه عــى النحــو المطلــوب ينبغــي أن يكــون النمــوذج دقيقًــا بشــكل معقــول، عــى ســبيل المثــال: 

في حالــة وضــع تقديــرات للتناقــص المســتقبلي عــى أســاس انحســار العمــاء التاريخــي الماحــظ في الفــرة مــن 20X0 إلى 

20X5، فينبغــي عــى المقُيّــم إدخــال الإيــرادات المحققــة مــن وراء العمــاء في ســنة 20X0 في النمــوذج والتحقــق مــا إذا 

كان يتنبــأ بدقــة بالإيــرادات المحققــة مــن وراء العمــاء الحاليــن في الســنوات 20X1, 20X0... إلــخ.

 )TAB( . فائدة استهلاك الضرائب		0
ــل  ــك بتقلي ــة وذل ــة يمكــن اســتهاك الأصــول غــر الملموســة للأغــراض الضريبي ــات الضريبي ــد مــن الولاي 110.1. في العدي

العــبء الضريبــي عــى دافعــي الضرائــب وزيــادة التدفقــات النقديــة بفعاليــة. ويمكــن أن يكــون مــن المناســب إدراج قيمة 

فائــدة اســتهاك الضرائــب في قيمــة الأصــول غــر الملموســة تبعًــا للغــرض مــن التقييــم وطريقــة التقييــم المســتخدمة.

110.2. في حالــة اســتخدام أســلوب الســوق أو التكلفــة لتقييــم أحــد الأصــول غــر الملموســة فــإنّ الســعر المدفــوع مقابــل 

إنشــاء الأصــل أو شرائــه ســيعكس بالفعــل القــدرة عــى اســتهاكه، ولكــن يجــب حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب في 

أســلوب الدخــل وإدراجهــا صراحــةً إذا كان ذلــك مناســباً.

ــا للأصــل غــر  ــا افراضيً ــل الأغــراض المحاســبية بيعً ــم مث 110.3. يفــرض أســاس القيمــة المناســب لبعــض أغــراض التقيي

الملمــوس محــل التقييــم. ويجــب إدراج فائــدة اســتهاك الضرائــب عمومًــا لهــذه الأغــراض عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل؛ 

ــة  ــه في أيّ معامل ــم الحصــول علي ــادرًا عــى اســتهاك أيّ أصــل غــر ملمــوس يت نظــراً لأنّ أيّ مشــارك عــادي ســيكون ق

افراضيــة مــن هــذا القبيــل لأغــراض التقييــم الأخــرى، وقــد تكــون المعاملــة المفرضــة لأحــد للمنشــأة أو مجموعــة مــن 

ــط إذا أدت  ــب فق ــتهاك الضرائ ــدة اس ــورة إدراج فائ ــة المذك ــس القيم ــب لأس ــن المناس ــون م ــن أن يك ــول.  ويمك الأص

المعاملــة إلى رفــع أســاس الأصــول غــر الملموســة. 
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110.4. هنــاك تنــوع في المارســات المتعلقــة بمعــدل الخصــم المناســب الواجــب اســتخدامه في حســاب فائــدة اســتهاك 

الضرائــب. ويمكــن للمُقيّمــن اســتخدام أي مــا يــلي:

)أ( معــدل خصــم يناســب المنشــأة التــي تســتخدم الأصــل محــل التقييــم، مثــل: المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس 

المــال. ويعتقــد مؤيــدو هــذا الــرأي أنــه ينبغــي اســتخدام معــدل خصم مناســب للمنشــاة ككل نظــراً لأنّ الاســتهاك 

يمكــن اســتخدامه لخصــم الضرائــب عــى أيّ دخــل تحققــه المنشــأة.

)ب( معــدل خصــم مناســب للأصــل محــل التقييــم )أي المعــدل المســتخدم في تقييــم الأصــل(. ويعتقــد مؤيــدو هــذا 

الــرأي أنّ التقييــم ينبغــي أن يســتخدم نفــس معــدل الخصــم الأصــل محــل التقييــم في حســاب فائــدة اســتهاك 

الضرائــب حيــث أنــه لا ينبغــي افــراض أنّ مالــك الأصــل محــل التقييــم لــه عمليــاتٌ ودخــلٌ منفصــلٌ عــن الأصــل 

محــل التقييــم.
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0	. نظرة عامة
10.1. تنطبــق مبــادئ المعايــر العامــة عــى تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة والتقييــات التــي تحتــوي عــى التــزام غــر مالي. 

ويحتــوي هــذا المعيــار عــى متطلبــات إضافيــة تطبــق عــى تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة.

10.2. في حــال تعــارض المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم )انظــر الفقــرات 50.29-50.31( مــع المعيــار 220 الالتزامــات 

غــر الماليــة عنــد تحديــد معــدلات الخصــم وهوامــش المخاطــر يجــب عــى المقيــم تطبيــق المبــادئ المذكــورة في الفقــرات 

90 و100 مــن هــذا المعيــار عنــد تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة.

20. المقدمة
ــزام غــر نقــدي  ــاج إلى أداء الت ــي تحت ــات الت ــا الالتزام ــار، بأنه ــة، لغــرض هــذا المعي ــات غــر المالي ــرف الالتزام 20.1. تعُ

ــات.  ــر الســلع أو الخدم لتوف

20.2. تشــمل قائمــة الالتزامــات التــي يمكــن أن تحتــاج إلى أداء غــر النقــدي بشــكل كامــل أو جــزئي وتخضــع للمعيــار220: 

ــد  ــة، وتخري ــات البيئي ــات، والالتزام ــد، والضان ــات التعاق ــة أو التزام ــرادات المؤجل ــلي: الإي ــا ي ــة م ــر المالي ــات غ الالتزام

الأصــول الثابتــة، وبعــض الالتزامــات المرتبــة عــى الاعتبــارات العرضيــة، وبرامــج الــولاء، واتفاقــات شراء الطاقــة، وبعــض 

مصاريــف التقــاضي والتعويضــات والضانــات. 

ــإن هــذه الالتزامــات لا  ــة يمكــن أن تتطلــب أداء غــر نقــدي، ف ــة العرضي ــارات المالي 20.3. بالرغــم مــن أن بعــض الاعتب

ــة. ــار 220: الالتزامــات غــر المالي ــا نطــاق المعي يتضمنه

ــه وعــن  ــاء ب ــد للوف ــد المتكب ــن الجه ــح ع ــالي هامــش رب ــر م ــزام غ ــذي يتحمــل الت ــب الطــرف ال ــا يطل ــادةً م 20.4. ع

ــات.  ــع أو الخدم ــليم البضائ ــن تس ــة ع ــر الناتج المخاط

20.5. يعتــبر الوفــاء النقــدي هــو التــزام الأداء الوحيــد لالتزامــات الماليــة ولا يحتــاج إلى تعويــض إضــافي للوفــاء بالالتــزام. 

وبمــا أنهــا الطريقــة الوحيــدة للوفــاء بالالتزامــات الماليــة، فــإن التــوازن بــن الأصــول والالتزامــات تمكــن المقيــم مــن تقديــر 

هــذه الالتزامــات اعتــادًا عــى نطــاق الأصــول. 

20.6. لا يوجــد تــوزان بــن الأصــول والالتزامــات في الالتزامــات غــر الماليــة لأن الوفــاء بهــذه الالتزامــات يتــم مــن خــال 

توفــر الســلع والخدمــات للوفــاء بالالتــزام والتعويــض الإضــافي عــن الجهــد المبــذول في توفرهــا.  ولذلــك تقُيــم الالتزامــات 

غــر الماليــة في أغلــب الأحيــان اعتــادًا عــى نطــاق الالتزامــات.

20.7. في الحــالات التــي يتــم فيهــا الاعــراف بالأصــل بنــاء عــى نظــره، يجــب عــى المقيــم تقديــر مــا إذا كانــت القيــم 

ســتعكس التــوزان بــن الأصــول والالتزامــات في ظــروف تتفــق مــع أســاس القيمــة. بعــض الجهــات التنظيميــة والتريعيــة 

تتطلــب أساسًــا للقيمــة خــاف مــا حــدده مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة ولهــا اعتبــارات وتســويات محــددة للأصــل 

في ظــل ظــروف معينــة. لــذا يجــب عــى المقيــم الإلمــام بالأنظمــة والســوابق القضائيــة والإرشــادات التفســرية الأخــرى 

المتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم )انظــر الفقــرة 30.2 مــن المعيــار 200 منشــآت الأعــال والحصــص 

ــم التوفيــق بــن قيمــة الأصــول المقابلــة نــادرة، وتشــمل الأســباب مــا يــلي: فيهــا(. وتعتــبر الحــالات التــي يجــب عــى المقُيِّ

)أ( غالبًــا مــا لا يكــون لالتزامــات غــر الماليــة أصــول مقابلــة مســجلة يعــرف بهــا الطــرف المقابــل )مثــل الالتزامات 

البيئيــة(، أو لا يمكــن تحويلهــا إلا مــع أصــل آخــر )مثــل نقــل ملكيــة الســيارة مــع ضانهــا(.

ــة  ــوية قيم ــد وتس ــون تحدي ــذا يك ــدة، ل ــراف عدي ــالي أط ــر الم ــزام غ ــل لالت ــل المقاب ــك الأص ــن أن يمل )ب( يمك

ــلي. ــر عم ــا غ ــق بينه ــول والتوفي الأص
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ــه معلومــات غــر  ــا مــا يكــون مرتفــع الســيولة، مــا ينتــج عن ــة غالبً )ج( ســوق الأصــول والالتزامــات غــر المالي

ــق الأصــول مــع الالتزامــات. ــات الــراء، وعــدم تطاب ــة، وفــروق أســعار مرتفعــة لطلب متاثل

20.8. قــد لا يكــون المشــاركن الذيــن يتعاملــون مــع الالتزامــات غــر الماليــة شركات مقارنــة أو منافســة للمنشــأة التــي 

تتحمــل مســؤولية الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك شركات التأمــن والــركات التــي تصــدر 

ضانــات ضــد الغــر. وينبغــي عــى المقُيّــم أن ينظــر في إمكانيــة وجــود ســوق أو مشــاركن خــارج القطــاع الــذي تعمــل 

فيــه المنشــأة صاحبــة الالتزامــات غــر الماليــة. 

20.9. تقُيــم الالتزامــات غــر الماليــة لعــدة أغــراض، ويقــع عــى عاتــق المقيِّــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم ومــا إذا 

كان ينبغــي تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة، ســواء بشــكل منفصــل أو مجمّــع مــع أصــول أخــرى. وفيــا يــلي أمثلــة لحــالات 

التقييــم الشــائعة التــي تشــمل عــادةً التزامــات غــر ماليــة:

)أ ( أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة، غالبًــا مــا تكــون تقييــات الالتزامــات غــر الماليــة مطلوبة مــع الأمور المحاســبية 

عنــد دمــج الــركات وبيــع الأصــول والاســتحواذ عليهــا وتحليــل الانخفــاض في القيمة.

)ب( أغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة، غالبًــا مــا تكــون تقييــات الالتزامــات غــر الماليــة ضروريــة لتحليــل ســعر 

التحويــل، والتخطيــط الضريبــي للعقــارات والهبــات، وإعــداد التقاريــر، وتحليــل ضريبــة القيمــة المضافــة.

)ج( قد تكون الالتزامات غر المالية خاضعة للتقاضي، ما يتطلب الأمر تحليل التقييم في ظروف معينة. 

ــة  ــارات العام ــن الاستش ــزء م ــة كج ــر المالي ــات غ ــم الالتزام ــان تقيي ــض الأحي ــن في بع ــن المقُيِّم ــب م )د( يطُل

ــات. ــم المعام ــن ودع ــون بالره ــراض المضم والإق

30. أساس القيمة
ــم  ــد تقيي ــار الأســاس )الأســس( المناســب للقيمــة عن ــم اختي ــار 104 أســس القيمــة، يجــب عــى المقُيّ ــا للمعي 30.1. وفقً

ــة. الالتزامــات غــر المالي

ــة باســتخدام أســس قيمــة محــددة مــن منظــات  ــان، تجــرى تقييــات الالتزامــات غــر المالي ــر مــن الأحي 30.2. في كث

ــم فهــم ومتابعــة  ــار 104( ويجــب عــى المقُيِّ ــا في المعي ــرت بعضه ــة )ذكُ ــم الدولي ــر التقيي ــس معاي أخــرى بخــاف مجل

اللوائــح والســوابق القضائيــة والإرشــادات التفســرية الأخــرى المتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم )انظــر 

ــار 200 منشــآت الأعــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(. المعي

40. أساليب وطرق التقييم
40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا في المعيــار 105: أســاليب وطــرق التقييــم )الســوق والدخــل 

والتكلفــة( عــى تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة. ويمكــن أن تتضمــن الطــرق الموضحــة أدنــاه عنــاصر مــن أكــر مــن أســلوب. 

ــه وحكمــه  ــاد عــى خبرت ــه الاعت ــة، فيجــب علي ــم أن يحــدد أســلوباً مــن الأســاليب الثاث إذا كان مــن الــضروري للمقي

المهنــي في اتخــاذ القــرار وألا يعتمــد عــى التصنيــف أدنــاه فقــط. 

ــد  ــك الفقــرة 10.3 عن ــم«، بمــا في ذل ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــات المعي ــال لمتطلب ــم الامتث 40.2. يجــب عــى المقُيّ

ــار. ــات هــذا المعي ــة إلى متطلب ــار الأســلوب والطريقــة، إضاف اختي
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50. أسلوب السوق
50.1. وفقًــا لأســلوب الســوق، تحُــدد قيمــة الالتــزام غــر المــالي تبعًــا لنشــاط الســوق )مثــل صفقــات لالتزامــات غــر ماليــة 

مطابقــة أو ماثلــة(.

ــل مجموعــات  ــة غرهــا مــن الأصــول الأخــرى، مث ــي تتضمــن التزامــات غــر مالي 50.2. عــادة مــا تشــمل الصفقــات الت

ــي تشــمل الأصــول الملموســة وغــر الملموســة. الأعــال الت

50.3. تعتبر الصفقات التي تتضمن التزامات غر مالية قائمة بذاتها نادرة مقارنة بمعامات المنشآت والأصول.

50.4. مــع أن الصفقــات المســتقلة لالتزامــات غــر الماليــة تعتــبر نــادرة، ينبغــي عــى المقُيِّــم النظــر في مــؤشرات ســوقية 

للقيمــة.  وعــى الرغــم مــن أن هــذه المــؤشرات المســتندة إلى الســوق يمكــن ألا تقــدم معلومــات كافيــة لتطبيــق أســلوب 

الســوق، إلا أنــه ينبغــي تعظيــم اســتخدام المدخــات المســتندة إلى الســوق عنــد تطبيــق الأســاليب الأخــرى.

50.5. فيا يلي قائمة غر شاملة للمؤشرات السوقية للقيمة:

ــرادات  ــل الإي ــالي )مث ــر الم ــزام غ ــابهة لالت ــة أو مش ــات ماثل ــر منتج ــة لتوف ــراف خارجي ــن أط ــعر م )أ( التس

ــة(. المؤجل

)ب( تسعر وثائق الضان الصادرة عن أطراف خارجية لالتزامات ماثلة أو مشابهة.

)ج( مبلغ التحويل النقدي المحدد كا هو منشور لبعض المشاركن في التزامات برامج الولاء.

ــل  ــة مح ــر المالي ــات غ ــع الالتزام ــابهها م ــه تش ــة )CVRs( وأوج ــة للقيم ــوق الطارئ ــداول للحق ــعر المت )د( الس

ــة(. ــارات العرضي ــل الاعتب ــم )مث التقيي

)هـ( معدلات عائد ملحوظة لصناديق الاستثار التي تستثمر في الالتزامات غر المالية )مثل تمويل التقاضي(. 

50.6. يجــب عــى المقيــم الالتــزام بالفقرتــن 20.2 و20.3 مــن المعيــار 105 عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق 

عــى تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة مــن عدمــه. 

50.7. مــن الصعــب الحصــول عــى مقارنــات ماثلــة لالتزامــات غــر الماليــة نظــراً لتنوعهــا ونــدرة تداولهــا بمعــزل عــن 

الأصــول الأخــرى. 

ــا لتعكــس الفــرق  ــات وتســويات عليه ــم إجــراء تعدي ــل عــى أســعار الســوق، ينبغــي عــى المقُيِّ ــر دلي ــد توف 50.8. عن

بــن الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم والمعامــات الســوقية. وتعــد هــذه التعديــات ضروريــة لتعكــس الخصائــص 

ــى  ــات إلا ع ــذه التعدي ــد ه ــن تحدي ــة. ولا يمك ــات المقارن ــم والالتزام ــل التقيي ــة مح ــر المالي ــات غ ــة لالتزام التفاضلي

ــة  ــرة إلى أفضلي ــة كب ــويات نوعي ــات وتس ــة إلى تعدي ــر الحاج ــن أن تش ــن يمك ــي. ولك ــس الكم ــي ولي ــتوى النوع المس

ــم. اســتخدام أســلوباً أخــر للتقيي

يمكــن أن يعتمــد المقيِّــم في بعــض الحــالات عــى أســعار الســوق أو أصــول متوافقــة مــع الالتــزام غــر المــالي. وينبغــي   .50.9

عــى المقُيّــم في تلــك الحــالات، النظــر في قــدرة المنشــأة عــى تحويــل الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم ومــا إذا كان 

الأصــل وســعره يعكــس نفــس تلــك القيــود، ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات والتســويات التــي تعكــس تلــك القيــود. 

ــم أن يحــرص عــى تحديــد مــا إذا كانــت قيــود التحويــل هــي خصائــص لالتزامــات غــر الماليــة  كــا ينبغــي عــى المقُيِّ

محــل التقييــم )في ســوق منعــدم الســيولة مثــاً( أو قيــود تمثــل خصائــص المنشــأة )ضائقــة ماليــة مثــاً(.
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50.10. طريقــة الصفقــات المقارنــة والمعروفــة أيضًــا باســم طريقــة المعامــات الاسرشــادية هــي طريقــة أســلوب الســوق 

الوحيــدة التــي يمكــن تطبيقهــا لتقييــم الالتزامــات غــر الماليــة.

50.11. يمكــن في حــالات نــادرة تــداول الأوراق الماليــة التــي تشــبه إلى حــد مــا الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم تــداولاً 

عامــاً، مــا يســمح باســتخدام طريقــة الــركات المتداولــة الاسرشــادية ومــن الأمثلــة عــى هــذه الأوراق الماليــة حقــوق 

القيمــة المروطــة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا.

طرق أسلوب السوق 

50.12. غالبًا ما يشار إلى طريقة تقييم الالتزامات غر المالية وفقًا لأسلوب السوق باسم الطريقة التنازلية.

 الطريقة التنازلية

50.13. وفقًــا لهــذه الطريقــة، يســتند تقييــم الالتزامــات غــر الماليــة إلى فرضيــة توفــر مــؤشرات تســعر موثوقــة عــن أداء 

الالتزام.

 

50.14. يمكــن للمشــارك الــذي يفــي بتســليم المنتــج أو الخدمــات المرتبطــة بالالتــزام غــر المــالي أن يقــوم نظريًــا بتســعر 

الالتــزام مــن خــال خصــم التكاليــف المتكبــدة بالفعــل تجــاه أداء الالتــزام، بالإضافــة إلى عــاوة عــى تلــك التكاليــف مــن 

ســعر الســوق للخدمــات.

50.15. عنــد اســتخدام معلومــات الســوق لتحديــد قيمــة الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم، عــادة مــا يكــون الخصــم 

غــر ضروري لأن آثــار الخصــم تــم عكســها في أســعار الســوق المرصــودة.

50.16. وفيا يلي الخطوات الأساسية لتطبيق الطريقة التنازلية:

)أ( تحديد سعر السوق لاستحقاقات غر النقدية. 

)ب( تحديــد التكاليــف المتكبــدة والأصــول التــي اســتخدمها الناقــل. وتختلــف طبيعــة هــذه التكاليــف اعتــادًا 

ــن  ــة م ــرادات المؤجل ــف للإي ــتتكون التكالي ــال، س ــبيل المث ــى س ــم. ع ــة محــل التقيي ــر المالي ــات غ ــى الالتزام ع

ــزام غــر المــالي.  ــد الالت ــم تكبدهــا في تولي ــي ت تكاليــف المبيعــات والتســويق الت

)ج( تحديد هامش ربح معقول عى التكاليف المتكبدة.

)د( طرح التكاليف المتكبدة والربح من سعر السوق.

60. أسلوب الدخل
60.1. وفقًــا لهــذا الأســلوب، تحُــدد قيمــة الالتزامــات غــر الماليــة تبعــاً للقيمــة الحاليــة لتكاليــف الوفــاء بالالتــزام إضافــة 

لهامــش الربــح المطلــوب لتحمــل المســؤولية.

ــد  ــد تحدي ــم« عن ــار 105« أســاليب وطــرق التقيي ــزام بالفقرتــن 40.2 و40.3 مــن المعي 60.2. يجــب عــى المقُيّمــن الالت

إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل لتقييــم الالتزامــات غــر الماليــة مــن عدمــه.

 طرق أسلوب الدخل

ــة  ــم الطريق ــل باس ــلوب الدخ ــا لأس ــة وفقً ــر المالي ــات غ ــم الالتزام ــية لتقيي ــة الأساس ــار إلى الطريق ــا يش ــا م 60.3. غالبً

ــة. التصاعدي
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الطريقة التصاعدية

60.4. وفقًــا لهــذه الطريقــة، تقُــاس الالتزامــات غــر الماليــة كالتكاليــف )التــي قــد تتضمــن بعــض البنــود العامــة( المطلوبــة 

لأداء الالتــزام، بالإضافــة إلى عــاوة معقولــة عــى هــذه التكاليــف، مخصومــة إلى القيمــة الحاليــة.

60.5. وفيا يلي الخطوات الرئيسية لتطبيق الطريقة التصاعدية:

ــزام،  ــأداء الالت ــاء ب ــاشرة للوف ــف المب ــزام. وتشــمل هــذه التكالي ــأداء الالت ــاء ب ــف الازمــة للوف ــد التكالي )أ( تحدي

ويمكــن أن تشــمل أيضًــا التكاليــف غــر المبــاشرة مثــل رســوم اســتخدام الأصــول المســاهمة. تتمثــل تكاليــف الوفــاء 

ــع  ــف المرتبطــة بأنشــطة البي ــة. وينبغــي اســتبعاد التكالي ــأداء الالتزامــات غــر المالي ــة ب ــف المتعلق ــك التكالي بتل

والمتكبــدة قبــل تاريــخ الاســتحواذ مــن الجهــود المبذولــة للوفــاء بالالتــزام.

1. يجــب إدراج مصاريــف الأصــل المســاهم إلى تكاليــف الوفــاء بالالتــزام عندمــا تكــون هــذه الأصــول مطلوبة 

للوفــاء بالالتــزام ولم يتــم إدراج التكلفــة ذات الصلــة في قائمــة الدخــل.

2. في حــالات محــدودة، يمكــن إدراج تكاليــف الفرصــة البديلــة إضافــة إلى التكاليــف المبــاشرة وغــر المبــاشرة. 

ــاشرة وغــر  ــات المب ــاء بالالتزام ــف الوف ــد تكــون تكالي ــة، ق ــة الفكري ــص الملكي ــال، في ترخي عــى ســبيل المث

المبــاشرة رمزيــة.  ولكــن إذا قلــل الالتــزام القــدرة عــى تســييل ذلــك الأصــل )في حــال ترخيــص حــري مثــاً(، 

فيجــب عــى المقُيِّــم النظــر في كيفيــة حســاب المشــاركن لتكاليــف الفرصــة البديلــة المرتبطــة بالالتــزام غــر 

المــالي.

)ب( تحديــد عــاوة معقولــة للجهــود المبذولــة للوفــاء بالالتزامــات. وفي معظــم الحــالات، قــد يكــون مــن المناســب 

تضمــن هامــش ربــح مفــرض عــى بعــض التكاليــف التــي يمكــن التعبــر عنهــا عــى أنهــا ربــح مســتهدف، إمــا 

في شــكل مبلــغ مقطــوع أو نســبة مئويــة مــن العائــد عــى التكلفــة أو القيمــة.  ويمكــن البــدء باســتخدام الربــح 

التشــغيلي للمنشــأة ذات الالتزامــات غــر الماليــة. ولكــن تفــرض هــذه المنهجيــة أن هامــش الربــح ســيكون متناســباً 

ــع  ــبياً م ــق نس ــح لا تتواف ــش الرب ــالات أن هوام ــن الح ــر م ــاً في كث ــون منطقي ــد يك ــدة. ق ــف المتكب ــع التكالي م

التكاليــف، بحيــث تكــون المخاطــر المفرضــة أو القيمــة المضافــة أو الأصــول غــر الملموســة التــي ســاهمت في أداء 

الالتــزام ليســت هــي نفســها التــي ســاهمت قبــل تاريــخ القيــاس. وعندمــا تســتمد التكاليــف مــن الأســعار الفعليــة 

أو المعروضــة أو المقــدرة مــن قِبــل مورديــن أو مقاولــن مــن أطــراف خارجيــة، فستشــمل هــذه التكاليــف بالفعــل 

مســتوى الربــح المطلــوب مــن الطــرف الخارجــي.

)ج( تحديــد توقيــت الوفــاء والخصــم للقيمــة الحاليــة. يجــب أن يمثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود 

ومخاطــر عــدم الأداء. وعــادة مــا يكــون مــن الأفضــل أن يعُكــس تأثــر عــدم اليقــن مثــل التغيــرات في تكاليــف 

الوفــاء المتوقعــة وهامــش الوفــاء في التدفقــات النقديــة وليــس في معــدل الخصــم. 

ــم النظــر فيــا إذا كانــت  ــرادات، ينبغــي عــى المقُيِّ )د( عندمــا تكــون تكاليــف الوفــاء مشــتقة كنســبة مــن الإي

تكاليــف الوفــاء تتضمــن تأثــر الخصــم. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي الدفــع المســبق للخدمــات إلى خصــم، 

حيــث يتوقــع أحدهــم أن يدفــع أقــل مقابــل نفــس الخدمــة مقارنــة بالدفــع حســب مــدة العقــد. وكنتيجــة لذلــك 

قــد تتضمــن التكاليــف المشــتقة أيضًــا خصــاً ضمنيًــا وقــد لا يكــون مــن الــضروري إجــراء الخصــم مــرة أخــرى.

70. أسلوب التكلفة
يطبــق أســلوب التكلفــة بشــكل محــدود لالتزامــات غــر الماليــة حيــث يتوقــع المشــاركون عــادةً عائــدًا عــى أداء   .70.1

الالتــزام. 

ــد  ــد تحدي ــم« عن ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــن 60.2 و60.3 مــن المعي ــال للفقرت يجــب عــى المقُيّمــن الامتث  .70.2

ــه. ــة مــن عدم ــم الالتزامــات غــر المالي ــة عــى تقيي ــق أســلوب التكلف تطبي
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80.  اعتبارات خاصة للالتزامات غير المالية
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةً غر حرية بالموضوعات المرتبطة بتقييم الالتزامات غر المالية.

 )أ( معدلات الخصم لالتزامات غر المالية )القسم 90(. 

 )ب( تقدير التدفقات النقدية وهامش المخاطرة )القسم 100(

 )ج( القيود عى التحويل )القسم 110(

 )د( الضرائب )القسم 120(

 

90. معدلات الخصم للالتزامات غير المالية
ــد  ــد عــى اســتثاراته وأن هــذا العائ ــأن يحصــل عــى عائ ــع المســتثمر ب 90.1. يقــوم أســلوب الدخــل عــى أســاس توق

ــتثار. ــع للمخاطــر في الاس ــس المســتوى المتوق يعك

90.2. يجــب أن يمثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم الأداء. ويعتــبر خطــر عــدم الأداء نــوع مــن 

أنــواع مخاطــر تخلــف الطــرف الآخــر عــن الالتــزام بواجباتــه )مثــل مخاطــر الائتــان للمنشــأة الملزمــة بــأداء الالتــزام( 

)انظــر الفقــرة 60.5 )ج( مــن هــذا المعيــار(.

90.3. قــد تتطلــب أســس معينــة للقيمــة صــادرة عــن هيئــات أو منظــات غــر مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة اســتخدام 

معــدل الخصــم لحســاب المخاطــر الخاصــة بالالتزامــات بالتحديــد. ويجــب عــى المقيــم فهــم ومتابعــة الأنظمــة والســوابق 

ــار 200  ــر المعي ــم )انظ ــخ التقيي ــن تاري ــارًا م ــة اعتب ــاس القيم ــة بأس ــرى المتعلق ــادية الأخ ــات الإرش ــة والتوجيه القضائي

منشــآت الاعــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(.

90.4. ينبغــي عــى المقيــم النظــر في مــدة الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم عنــد تحديــد المدخــات المناســبة للقيمــة 

الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم الأداء. 

90.5. قد يقوم المقُيمّ، في ظروف معينة، بتعديل التدفقات النقدية بشكل صريح لمخاطر عدم الأداء. 

90.6. قــد تســاعد المعلومــات عــن المبلــغ الــذي يجــب عــى المشــارك ســداده لاقــراض الأمــوال الازمــة للوفــاء بالالتــزام 

في تحديــد قيمــة مخاطــر عــدم الأداء.

90.7. بمــا أن بعــض الالتزامــات غــر الماليــة طويلــة الأجــل في طبيعتهــا، يجــب عــى المقُيِّــم أن ينظــر في احتســاب التضخــم 

في توقعــات التدفقــات النقديــة، كــا يجــب أن يضمــن أن معــدل الخصــم وتقديــرات التدفقــات النقديــة تــم إعدادهــا 

بشــكل متســق.

00	. تقدير التدفقات النقدية وهامش المخاطرة
ــة  ــر المالي ــات غ ــم الالتزام ــى تقيي ــم ع ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105، أس ــواردة في المعي ــادئ ال ــق المب ــد لا تنطب 100.1. ق

ــم  ــق المقي ــب أن يطب ــرات 50.12-50.19(. يج ــار 105، الفق ــر المعي ــالي )انظ ــر م ــاً غ ــن التزام ــي تتضم ــات الت والتقيي

ــة. ــر المالي ــات غ ــم الالتزام ــى تقيي ــار ع ــذا المعي ــن ه ــمن 90 و100 م ــواردة في القس ــادئ ال المب
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ــة نماذجــاً واضحــة لســيناريوهات متعــددة  ــة لالتزامــات غــر المالي ــؤات التدفقــات النقدي ــا تشــمل تنب ــا م 100.2. غالبً

للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المحتملــة مــن أجــل اشــتقاق تدفقــات نقديــة موزونــة بالاحتــالات، وغالبًــا مــا يشــار إلى 

هــذه الطريقــة باســم الأســلوب القائــم عــى الســيناريو )SBM(. ويتضمــن هــذا الأســلوب أيضًــا بعــض طــرق المحــاكاة مثل 

مونتــي كارلــو.  ويســتخدم الأســلوب القائــم عــى الســيناريو بشــكل شــائع عندمــا لا تكــون المدفوعــات المســتقبلية محددة 

ــة جــزءاً مــن  ــة لالتزامــات غــر المالي ــا للأحــداث المســتقبلية. وعندمــا تكــون التدفقــات النقدي ــل تتغــر وفقً ــا ب تعاقديً

عوامــل المخاطــر المنتظمــة، ينبغــي عــى المقُيّــم النظــر في مــدى ماءمــة الأســلوب القائــم عــى الســيناريو، ومــدى الحاجــة 

 .)OPM( إلى اســتخدام طــرق أخــرى مثــل نمــاذج تســعر الخيــارات الماليــة

100.3. تشــمل الاعتبــارات المتعلقــة بتقديــر التدفقــات النقديــة إعــداد افراضــات صريحــة إلى أكــبر قــدر ممكــن. ويمكــن 

أن تشــمل الأمثلــة عــى الافراضــات مــا يــلي:

)أ ( التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث عند أدائه المهام الازمة للوفاء بالالتزام.

)ب( المبالــغ الأخــرى التــي يحســبها الطــرف الثالــث عنــد تحديــد ســعر النقــل، بمــا في ذلــك التضخــم والنفقــات 

العامــة ومصاريــف المعــدات وهامــش الربــح والتقــدم في التقنيــة مثــاً.

)ج( مــدى تبايــن مبلــغ تكاليــف الطــرف الثالــث أو توقيتهــا وفقًــا لســيناريوهات مســتقبلية مختلفــة والاحتــالات 

النســبية لتلــك الســيناريوهات.

)د( الســعر الــذي ســيطلبه الطــرف الثالــث ويتوقــع الحصــول عليــه مــن أجــل تحمــل مســؤولية الظــروف غــر 

ــزام. المتوقعــة لالت

100.4. عــى الرغــم مــن أن التدفقــات النقديــة المتوقعــة )المتوســط المرجــح بالاحتــالات للتدفقــات النقديــة المســتقبلية( 

ــه  ــذي يطلب ــض ال ــار التعوي ــذ في الاعتب ــا لا تأخ ــل، إلا أنه ــة للأص ــات النقدي ــة للتدفق ــج المتوقع ــف النتائ ــن مختل تتضم

المشــارك لتحمــل عــدم اليقــن في التدفقــات النقديــة. بالنســبة لالتزامــات غــر الماليــة، قــد تتضمــن المخاطــر المتوقعــة 

الشــك في مقــدار تكاليــف الوفــاء المتوقعــة وهامــش الوفــاء. وينبغــي احتســاب التعويــض عــن تحمــل هــذه المخاطــر ضمن 

العائــد المتوقــع مــن خــال هامــش مخاطــر التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم.

ــر  ــس تأث ــم ليعك ــدل الخص ــض مع ــي تخفي ــة، ينبغ ــم والقيم ــدل الخص ــن مع ــية ب ــة العكس ــر إلى العاق 100.5. بالنظ

ــا(.  ــة وتوقيته ــات النقدي ــدار التدفق ــك في مق ــبب الش ــر بس ــل المخاط ــن تحم ــض ع ــة )أي التعوي ــر المتوقع المخاط

100.6. في حــن أنــه مــن الممكــن حســاب المخاطــر المتوقعــة مــن خــال خفــض معــدل الخصــم، ولكــن نظــراً لتطبيقــه 

ــدلاً مــن إدراج هامــش  ــض معــدل الخصــم ب ــم أن يــرح الأســاس المنطقــي لتخفي العمــلي المحــدود، يجــب عــى المقُيِّ

ــة أو التفســرات الأخــرى التــي تتطلــب حســاب المخاطــر المتوقعــة  ــح أو الســوابق القضائي المخاطــرة، أو أن يذكــر اللوائ

ــار 200 منشــآت الأعــال  ــدلاً مــن هامــش المخاطــرة )انظــر المعي ــة مــن خــال معــدل الخصــم ب لالتزامــات غــر المالي

ــرة 30.2(.  ــا، الفق والحصــص فيه

100.7. يجب عى المقيّم عند حساب هامش المخاطرة ما يلي:

)أ( توثيق الطريقة المستخدمة لتطوير هامش المخاطرة ودعم استخدامه. 

ــة  ــر كيفي ــة وتفس ــات الهام ــد المدخ ــك تحدي ــا في ذل ــرة، بم ــش المخاط ــتقاق هام ــى اش ــة ع ــم الأدل )ب( تقدي

ــا. ــتقاقها أو مصدره اش

100.8. عند حساب هامش مخاطر التدفقات النقدية، يجب عى المقُيمّ مراعاة ما يلي:

)أ( عمر أو مدة أو استحقاق الأصل واتساق المدخات.

)ب( الموقع الجغرافي للأصل أو موقع السوق التي يتم تداول الأصل من خالها.

)ج( عملة التدفقات النقدية المتوقعة.

)د( نــوع التدفقــات النقديــة التــي تتضمنهــا التنبــؤات، عــى ســبيل المثــال، قــد يمثــل التنبــؤ التدفقــات النقديــة 

المتوقعــة )أي الســيناريوهات المرجحــة بالاحتــالات(، أو التدفقــات النقديــة الأكــر احتــالاً، أو التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة، إلــخ.
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100.9. عند احتساب هامش لمخاطر التدفقات النقدية، ينبغي عى المقُيمّ مراعاة ما يلي:

)أ( كلا قلت الثقة في التكاليف وهوامش الوفاء المتوقعة، كلا كان هامش المخاطرة أعى.

)ب( بمــا أن الالتزامــات غــر الماليــة ذات عمــر محــدد، عــى عكــس كثــر مــن تقييــات الأعــال والأصــول غــر محــددة 

الأعــار، فــإن نســبة عــدم اليقــن تقــل بســبب المعرفــة الناشــئة عــن ذلــك العمــر المحــدد، وبالتــالي ينبغــي أن تنخفــض 

هوامــش المخاطــرة والعكــس صحيــح.

)ج( التوزيــع المتوقــع للنتائــج، واحتــال أن تكــون هنــاك بعــض الالتزامــات غــر الماليــة عاليــة الخطــورة أو لهــا مخاطــر 

هامشــية متطرفــة.  وينبغــي أن يكــون لالتزامــات غــر الماليــة ذات الانتشــار الواســع والخطــورة العاليــة هوامــش مخاطــرة 

أعى.

ــة  ــة التصفي ــا النســبي داخــل عملي ــة، وموقعه ــة أو الأصــول ذات الصل ــر المالي ــات غ ــات لالتزام ــوق والتفضي )د( الحق

حــال حدوثهــا.

100.10. ينبغــي أن يكــون هامــش مخاطــر التدفقــات النقديــة يُمثــل التعويــض المطلــوب مــن طــرف مــا بحيــث يكــون لا 

يختلــف في أداء الالتــزام الــذي لــه مجموعــة مــن النتائــج المحتملــة أو الــذي يقــوم بتوليــد تدفقــات نقديــة خارجيــة ثابتــة.

ــات  ــع المعلوم ــار جمي ــذ في الاعتب ــي أن يأخ ــن ينبغ ــاملة، ولك ــة ش ــابات كمي ــراء حس ــم إلى إج ــاج المقيِّ 100.11. لا يحت

ــول. المتاحــة بشــكل معق

0		. القيود عى تحويل الالتزام
ــا مــا تفــرض الالتزامــات غــر الماليــة قيــودًا عــى تحويــل الالتــزام. ويمكــن أن تكــون هــذه القيــود تعاقديــة  110.1. غالبً

بطبيعتهــا، أو جــزءاً مــن انعــدام الســيولة في ســوق الالتزامــات غــر الماليــة محــل التقييــم.

110.2. عنــد الاعتــاد عــى أدلــة الســوق، يجــب عــى المقُيـّـم أن ينظــر في قــدرة أي منشــأة عــى تحويــل هــذه الالتزامــات 

غــر الماليــة ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات التــي تعكــس القيــود. كــا يحتــاج المقيــم إلى تحديــد مــا إذا كانــت قيــود 

التحويــل هــي خاصــة بالالتزامــات غــر الماليــة أو خاصــة بالمنشــأة، حيــث تحــدد بعــض أســس القيمــة أحدهــا )انظــر 

المعيــار 220 الالتزامــات غــر الماليــة، الفقــرة 50.9(.

110.3. عنــد الاعتــاد عــى أســلوب الدخــل لحســاب قيمــة الالتزامــات غــر الماليــة مــن خــال الوفــاء بهــا، يجــب عــى 

ــل  ــى تحوي ــة ع ــود المفروض ــاب القي ــافي لحس ــرة إض ــش مخاط ــيحتاج إلى هام ــتثمر س ــا إذا كان المس ــد م ــم تحدي المقُيّ

ــزام. الالت

20	. الضرائب
120.1 يجب عى المقيم استخدام التدفقات النقدية ومعدل الخصم قبل الضريبة لتقييم الالتزامات غر المالية.

120.2. قــد يكــون مــن المناســب، في ظــروف معينــة، إجــراء التحليــل بالتدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم بعــد الضريبة. 

ــة، أو أن  ــم أن يــرح الأســاس المنطقــي لاســتخدام مدخــات مــا بعــد الضريب في مثــل هــذه الحــالات، يجــب عــى المقُيِّ

يشــر عــى وجــه التحديــد إلى اللوائــح أو الســوابق القضائيــة أو الإرشــادات التوجيهيــة الأخــرى التــي تتطلــب اســتخدام 

المدخــات بعــد الضرائــب )انظــر المعيــار 200 منشــآت الاعــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(.

120.3. إذا اســتخدمت المدخــات الضريبيــة، فقــد يكــون مــن المناســب إدراج المزايــا الضريبيــة الناتجــة عــن التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة المرتبطــة بالالتزامــات غــر الماليــة.
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0	 نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ الــواردة في المعايــر العامــة عــى تقييــات المخــزون والتقييــات التــي تحتــوي عليــه، ويحتــوي هــذا 

المعيــار عــى متطلبــات إضافيــة لتقييــم المخــزون. 

20. المقدمة
20.1. يشــمل المخــزون نطــاق واســع مــن الســلع التــي ستســتخدم في عمليــات الإنتــاج المســتقبلية )مثــل المــواد الخــام، 

وقطــع الغيــار، والإمــدادات(، والســلع المســتخدمة في عمليــة الإنتــاج )أي تحــت الإنشــاء(، والســلع التــي تنتظــر البيــع )أي 

البضائــع المكتملــة(.

20.2. يركــز هــذا المعيــار عــى تقييــم مخــزون الســلع الماديــة غــر العقاريــة، حيــث لم تعتــبر الجوانــب العديــدة والمتنوعــة 

لمخــزون الممتلــكات العقاريــة أو التفكــر فيهــا عنــد إعــداد هــذا المعيــار. وتتــم تغطيــة تقييــم الممتلــكات العقاريــة في 

المعيــار 400 الحقــوق والمصالــح العقاريــة.

20.3.بينــا تشــمل القيمــة الدفريــة للمخــزون التكاليــف التاريخيــة فقــط، فــإن الأربــاح المحققــة في عمليــة الإنتــاج، والتي 

ــع، والمعــدات،  ــكات، والمصن ــك رأس المــال العامــل، والممتل ــع )بمــا في ذل ــرادات الأصــول المســتخدمة في التصني تعكــس إي

والأصــول غــر الملموســة(، لا ترســمل إلى قيمــة دفريــة. ونتيجــة لذلــك، تختلــف القيمــة الســوقية للمخــزون وتكــون أعــى 

عــادةً مــن قيمتــه الدفريــة.

20.4. يقــل التعامــل مــع المخــزون في مرحلــة مؤقتــة )قيــد الإنشــاء مثــاً(، أو يمكــن أن لا يبُــاع بشــكل متكــرر إلى طــرف 

خارجــي للتعامــل مــع إجــراءات البيــع )مثــل البضائــع الجاهــزة المباعــة عــبر شــبكات الموزعــن(، وعليــه تختلــف طــرق 

التقييــم وكثــراً باختــاف الاعتبــارات الخاصــة بالمخــزون عــن تلــك الخاصــة بالأصــول الأخــرى.

20.5. يقيــم المخــزون لعــدة أغــراض متنوعــة، ويقــع عــى عاتــق المقيِّــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم ومــا إذا كان 

ينبغــي تقييــم المخــزون، ســواء بشــكل منفصــل أو مجمّــع مــع أصــول أخــرى. 

 وفيا يلي قائمةٌ غر حرية للحالات التي عادةً ما تشتمل عى أحد عناصر تقييم المخزون:

)أ ( أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة، غالبًــا مــا تكــون تقييــات المخــزون مطلوبــة مــع الأمــور المحاســبية عنــد دمــج 

الــركات وبيــع الأصــول والاســتحواذ عليهــا وتحليــل الانخفــاض في القيمــة.

)ب( أغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة، عــادةً مــا يتطلــب الأمــر إجــراء تقييــات المخــزون للمســاعدة في إجــراء 

ــب  ــات ضرائ ــات وتحلي ــركات والهب ــب ال ــر ضرائ ــداد تقاري ــط وإع ــة والتخطي ــل الملكيّ ــعار تحوي ــات لأس تحلي

القيمــة المضافــة.

)ج(  يمكن أن يكون المخزون خاضع للتقاضي، ما يتطلب الأمر تحليل التقييم في ظروف معينة.

)د( يطُلــب مــن المقُيِّمــن في بعــض الأحيــان تقييــم المخــزون كجــزء مــن الاستشــارات العامــة والإقــراض المضمــون 

بالرهــن ودعــم المعامــات.

30. أساس القيمة
30.1. وفقًا للمعيار 104: أسس القيمة، يجب عى المقيم تحديد الأساس المناسب للقيمة عند تقييم المخزون.

30.2. في كثــر مــن الأحيــان، يقُيــم المخــزون باســتخدام أســس القيمــة المحــددة مــن جهــات ومنظــات أخــرى غــر مجلــس 

ــم فهــم ومتابعــة  ــار 104: أســس القيمــة( ويجــب عــى المقي ــة مذكــورة في المعي ــة )بعــض الأمثل ــم الدولي ــر التقيي معاي

اللوائــح والســوابق القضائيــة والإرشــادات التفســرية الأخــرى المتعلقــة بأســس القيمــة في تاريــخ التقييــم.
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40. أساليب وطرق التقييم
ــم  ــم« لتقيي ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105 »أس ــورة في المعي ــة المذك ــة الثاث ــم الرئيس ــاليب التقيي ــق أس ــن تطبي 40.1. يمك

المخــزون. وتتضمــن الطــرق أدنــاه مزيــجٌ مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة، وإذا كان مــن الضروري 

للمقيــم أن يحــدد أســلوباً مــن الأســاليب الثاثــة، فيجــب عليــه الاعتــاد عــى خبرتــه وحكمــه المهنــي في اتخــاذ القــرار وألا 

يعتمــد عــى التصنيــف أدنــاه فقــط. 

ــد  ــك الفقــرة 10.3 عن ــم«، بمــا في ذل ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــات المعي ــال لمتطلب ــم الامتث 40.2. يجــب عــى المقُيّ

ــار. ــات هــذا المعي ــة إلى متطلب ــار الأســلوب والطريقــة، إضاف اختي

50. أسلوب السوق
50.1. ينظــر أســلوب الســوق إلى النشــاط الســوقي الــذي يتضمــن ســلع متطابقــة أو متشــابهة، ويعتــبر مجــال تطبيقــه 

ــاء  ــه ســوق أثن ــذي ل ــم المخــزون. وتتضمــن هــذه التطبيقــات عــادةً )1( جــرد الســلع، أو )2( المخــزون ال ضيــق في تقيي

عمليــة الإنتــاج. وبالنســبة للمنتجــات غــر الســلع التــي يوجــد لهــا ســوق في مرحلــة إنتــاج مؤقتــة، فيجــب تخفيــض أســعار 

البيــع مراعــاة لجهــد التــرف بهــا والأربــاح المتوقعــة.

50.2. حتــى ولم ينطبــق أســلوب الســوق بشــكل مبــاشر في معظــم الحــالات، ينبغــي عــى المقيــم النظــر في المــؤشرات التــي 

تعتمــد عــى الســوق لتحديــد ســعر البيــع واســتخدامها كمدخــل للطــرق الأخــرى.

 

ــد المنســوبة إلى التصنيــع والتــرف بالأصــول، والتــي يمكــن  50.3. يمكــن أن تقــدم الأســواق الأخــرى نظــرة حــول العوائ

ــد المنســوبة إلى  ــد لاســتبعاد العوائ ــا كمدخــات في طــرق أخــرى. وعــادةً مــا ينُظــر في هــذه العوائ ــا أيضً الاســتفادة منه

الملكيــة الفكريــة، فعــى ســبيل المثــال:

)أ( تمثــل هوامــش ربــح المــوزع مــؤشر ســوقي غــر مبــاشر لعوائــد عمليــة التــرف بالمخــزون، إذا تــم تحديــد عــدد 

مــن الــركات الماثلة والمناســبة.

)ب( يمكن أن يقدم التصنيع التعاقدي، مؤشًرا للهوامش المكتسبة خال عملية التصنيع.

50.4. يجــب أن يلتــزم المقيــم بالفقرتــن 20.2 و20.3 مــن المعيــار 105: أســاليب وطــرق التقييــم عنــد تحديــد إمكانيــة 

تطبيــق أســلوب الســوق عــى تقييــم المخــزون، ويجــب عــى المقيــم تطبيــق أســلوب الســوق لتقييــم المخــزون إذا تــم 

اســتيفاء كا المعياريــن التاليــن فقــط:

ــم أو  ــخ التقيي ــا أو مشــابهًا في تاري ــا متطابقً ــي تتضمــن مخزونً ــة الت ــر معلومــات عــن المعامــات التجاري )أ( توف

تاريــخ قريــب منــه.

)ب( توفــر معلومــات كافيــة تســمح للمقيــم بالتعديــل لجميــع الفــروق الجوهريــة بــن المخــزون محــل التقييــم 

وغــره في المعامــات الماثلــة.

ــن  ــات ب ــا لتعكــس الفروق ــات عليه ــراء تعدي ــم إج ــى المقي ــعار الســوق، يجــب ع ــى أس ــة ع ــر أدل ــا تتوف 50.5. عندم

ــص  ــن الخصائ ــرق ب ــس الف ــة لعك ــات ضروري ــذه التعدي ــة. وه ــات الماثل ــن المعام ــره م ــم وغ ــل التقيي ــزون مح المخ

المميــزة للمخــزون محــل التقييــم وتلــك المتضمنــة في المعامــات، ويمكــن تحديــد هــذه التعديــات فقــط عــى المســتوى 

النوعــي وليــس الكمــي. ولذلــك فــإن الحاجــة إلى تعديــات نوعيــة كبــرة تشــر إلى أن أســلوباً آخــر للتقييــم ســيكون أكــر 

ــم، الفقــرات 10.10-10.1(. ــار 105: أســاليب وطــرق التقيي مناســبة )انظــر المعي
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60. أسلوب الدخل
60.1. يتطلــب تقييــم المخــزون باســتخدام أســلوب الدخــل تخصيــص الأربــاح )القيمــة( المســاهمة في تاريــخ قبــل التقييــم 

مقابــل الأربــاح )القيمــة( التــي تــم المســاهمة بهــا في تاريــخ بعــد التقييــم.

ــد  ــد تحدي ــم« عن ــار 105« أســلوب وطــرق التقيي ــن 40.2 و40.3 مــن المعي ــزام بالفقرت ــن الالت 60.2. يجــب عــى المقُيمّ

ــم المخــزون مــن عدمــه. ــق أســلوب الدخــل عــى تقيي ــة تطبي إمكاني

الطريقة التنازلية

60.3. الطريقــة التنازليــة هــي إحــدى طــرق القيمــة المتبقيــة التــي تبــدأ بســعر البيــع المقــدر ومــن ثــم تخصــم التكاليــف 

المتبقيــة والأربــاح المقــدرة. 

60.4. تقــوم الطريقــة التنازليــة بتقســيم الجهــود والقيمــة ذات الصلــة إلى التــي تــم إكالهــا قبــل تاريــخ القيــاس وتلــك 

التــي تــم إكالهــا بعــد تاريــخ القيــاس. 

60.5. تتضمن الخطوات الرئيسة لتطبيق الطريقة التنازلية ما يلي:

)أ( تقديــر ســعر البيــع، حيــث ينبغــي أن يعتمــد المقيــم عــى الماحظــات المبــاشرة لأســعار البيــع عندمــا تكــون 

ــا عــن طريــق  المعلومــات متاحــة. ولكــن لا تتوفــر هــذه البيانــات في كثــر مــن الأحيــان ويقُــدر ســعر البيــع غالبً

ــج أو  ــة عــى مســتوى المنت ــة للســلع المكتمل ــح مناســب عــى صــافي القيمــة الدفري ــق إجــالي هامــش رب تطبي

المســتوى الــكلي. وعــادةً مــا يسُــتخدم إجــالي هامــش الربــح المتوقــع في الفــرة التــي ســيتم فيهــا بيــع المخــزون.

ــال  ــف إك ــن تكالي ــي أن تتضم ــط(. وينبغ ــا )للســلع تحــت الإنشــاء فق ــة لإكاله ــف الازم ــر التكالي )ب( تقدي

الســلع جميــع النفقــات المتبقيــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر والتــي ســيتم تكبدهــا في تاريــخ مــا بعــد التقييــم 

ــة النفقــات الخاصــة بالفــرات المســتقبلية. ــة. وينبغــي تعديــل التكاليــف لإزال ــه النهائي لإيصــال المخــزون إلى حالت

 )ج( طــرح تكاليــف التــرف في المخــزون. تمثــل تكاليــف التــرف التكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا بعــد تاريــخ 

التقييــم لتســليم البضائــع التامــة الصنــع إلى العميــل النهــائي. وينبغــي تعديــل تكاليــف التــرف لإزالــة النفقــات 

ــا  ــع والتســويق بين ــف البي ــا مصاري ــرف بالمخــزون عمومً ــف الت ــرات المســتقبلية. تشــمل تكالي الخاصــة بالف

يتــم تكبــد مصاريــف الــراء والتصنيــع بشــكل عــام لمخــزون البضائــع التامــة الصنــع. ولتحديــد تكاليــف التــرف 

ــاشرة(  ــر المب ــة غ ــات العام ــك النفق ــا في ذل ــف كل مــروف في دورة المخــزون )بم ــح، ينبغــي تصني بشــكل صحي

عــى أنــه تــم تكبــده، وبالتــالي، ســاهم في قيمــة مخــزون البضائــع الجاهــزة أو المتبقيــة التــي ســيتم تكبدهــا أثنــاء 

عمليــة التــرف.

)د( طــرح بــدل الربــح مــن جهــد الإنجــاز )للمخــزون تحــت الإنشــاء فقــط( وعمليــة التــرف. قــد تكــون نقطــة 

البدايــة الأوليــة هــي الاســتفادة مــن الربــح التشــغيلي للركــة. ولكــن تفــرض هــذه المنهجيــة أن هامــش الربــح 

ســيكون متناســبًا مــع التكاليــف المتكبــدة. وفي معظــم الحــالات، هنــاك ســبب منطقــي لافــراض هوامــش ربــح لا 

تتناســب مــع التكاليــف )انظــر القســم 90(.

)هـــ( اعتبــار أي تكاليــف ضروريــة للتخزيــن. يمكــن الحاجــة إلى تقديــر تكاليــف التخزيــن لحســاب تكلفــة الفرصــة 

ــم النظــر في المخاطــر الناشــئة  البديلــة المرتبطــة بالوقــت الــازم لبيــع المخــزون. إضافــة لذلــك ينبغــي عــى المقيّ

ــاة  ــى طــول دورة حي ــر ع ــدل المخاط ــن أن ت ــوب. يمك ــد المطل ــدل العائ ــد مع ــد تحدي ــن عن ــرة التخزي خــال ف

المخــزون والرتيبــات التعاقديــة مــع العمــاء النهائيــن )مثــا تتحمــل الركــة المصنعة مخاطــر التقلبــات في تكاليف 

إكــال المنتــج والتــرف فيــه(. ويمكــن أن تكــون تكاليــف التخزيــن غــر مهمــة إذا كان معــدل دوران المخــزون 

مرتفعًــا أو كان معــدل الاقــراض منخفضًــا.
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60.6. عنــد تحديــد تكاليــف الإنجــاز والتــرف بالمخــزون ومخصــص الربــح، ينبغــي عــى المقيــم تحديــد واســتبعاد أيــة 

مروفــات تهــدف إلى توفــر منافــع اقتصاديــة مســتقبلية وليســت ضروريــة لتوليــد إيــرادات الفــرة الحاليــة. ويمكــن أن 

تشــمل أمثلــة مصاريــف المنافــع المســتقبلية: البحــث والتطويــر المتعلــق بتطويــر منتــج جديــد، والتســويق لمنتــج جديــد، 

والتوظيــف لزيــادة القــوى العاملــة، والتوســع في منطقــة جديــدة، وإهــاك منشــأة البحــث والتطويــر المخصصــة للبحــث 

في المســتقبل، أو تكاليــف إعــادة الهيكلــة.

60.7. يجــب أن تكــون الأصــول غــر الملموســة المطــورة داخليًــا عــى غــرار )1( تكلفــة كــا لــو كانــت مرخصــة افراضيًــا، 

ــح  ــد مخصــص الرب ــد تحدي ــع الوظيفــي عن ــبر جــزءًا مــن التوزي ــاج أو التــرف، أو )2( تعت ــة الإنت ــا في تكلف ــالي إم وبالت

المناســب.

60.8. عنــد اســتخدام الطريقــة التنازليــة، ينبغــي عــى المقيــم النظــر فيــا إذا كانــت البيانــات الكافيــة متوفــرة لتطبيــق 

الخطــوات الرئيســية بشــكل مناســب. وإذا لم تتوفــر بيانــات كافيــة، فقــد يكــون مــن المناســب تطبيــق طــرق أو أســاليب 

أخــرى.

 

ــن الطريقــة  ــن القيمــة المشــتقة م ــرة 60.10( للتحقــق م ــة )انظــر الفق ــة التصاعدي ــم الطريق ــد يســتخدم المقي 60.9. ق

ــرات 60.3 إلى 60.9(.  ــر الفق ــة )انظ التنازلي

 الطريقة التصاعدية

60.10. وفيا يلي الخطوات الرئيسية لتطبيق الطريقة التصاعدية:

ــق  ــل وف ــة إلى تعدي ــة الدفري ــاج القيم ــن أن تحت ــم. ويمك ــل التقيي ــزون مح ــة للمخ ــة الدفري ــد القيم )أ( تحدي

ــم 110(. ــرة 70.4 والقس ــر الفق ــددة )انظ ــارات متع اعتب

)ب( إضافة أي تكلفة شراء وحيازة متكبدة بالفعل.

)ج( إضافة أي تكلفة إنجاز متكبدة بالفعل، وتتضمن هذه التكاليف عادةً مصاريف الراء والتصنيع.

ــة هــي الاســتفادة  ــدة بالفعــل. ويمكــن أن تكــون نقطــة البداي ــف المتكب ــح عــى إجــالي التكالي ــة الرب )د( إضاف

مــن الربــح التشــغيلي للركــة. ولكــن تفــرض هــذه المنهجيــة أن هامــش الربــح ســيكون متناســبًا مــع التكاليــف 

المتكبــدة. في معظــم الحــالات، هنــاك ســبب منطقــي لافــراض هوامــش ربــح لا تتناســب مــع التكاليــف )انظــر 

القســم 90(.

60.11. عنــد تحديــد التكاليــف المتكبــدة بالفعــل، ينبغــي عــى المقُيــم النظــر في الأصــول غــر الملموســة المطــورة داخليًــا 

والتــي ســاهمت في إنجــاز المنتــج.

70. أسلوب التكلفة
الطريقــة الأساســية لتقييــم المخــزون هــي طريقــة تكلفــة الإحــال، وعــادةً مــا يقيــم مخــزون المــواد الخام باســتخدام   .70.1

طريقــة تكلفــة الإحــال الحديثة.

ــد  ــم عن ــة 105 أســاليب وطــرق التقيي ــم الدولي ــر التقيي ــم بالفقرتــن 60.2 و60.3 مــن معاي ــزم المقي يجــب أن يلت  .70.2

ــم المخــزون أم لا. ــق نهــج التكلفــة عــى تقيي ــا إذا كان ســيتم تطبي ــد م تحدي

طريقة تكلفة الاحلال الحديثة

ــدًا للقيمــة الســوقية إذا كان المخــزون  ــة )CRCM( مــؤشًرا جي 70.3. يمكــن أن تقــدم طريقــة تكلفــة الاســتبدال الحديث

قابــا لاســتبدال بســهولة في تجــارة الجملــة أو التجزئــة )مثــل مخــزون المــواد الخــام(.
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70.4. يمكــن أن تكــون القيمــة الســوقية للمــواد الخــام والمخــزون الآخــر ماثلــة للقيمــة الدفريــة الصافيــة اعتبــارًا مــن 

تاريــخ التقييــم ولكــن ينبغــي مراعــاة بعــض التعديــات.

.)FIFO( ًيمكن أن تحتاج القيمة الدفرية إلى تعديل عى أساس ما يرد أولاً يرف أولا )أ(

ــا، فيمكــن أن يلــزم تعديــل القيمــة الدفريــة  )ب( إذا تقلبــت أســعار المــواد الخــام أو كان معــدل دوران المخــزون بطيئً

للتغــرات في أســعار الســوق.

)ج( يمكن أيضًا تقليل القيمة الدفرية للمواد الخام لحساب البضائع المتقادمة والمعَِيبة.

ــن المخــزون المــدرج في الســجات  ــة لانكــاش، وهــو الفــرق ب ــض القيمــة الدفري ــا إلى تخفي ــاج أيضً )د( يمكــن أن تحت

ــاس غــر الصحيحــة، والتبخــر،  المحاســبية والمخــزون الفعــلي بســبب السرقــة، والتلــف، وســوء الحســاب، ووحــدات القي

ومــا إلى ذلــك.

ــة تكاليــف يتــم تكبدهــا فيــا يتعلــق بإعــداد المــواد الخــام )مثــل الــراء  ــة لأي ــادة القيمــة الدفري ــزم زي )هـــ( قــد يل

ــة(. ــن والمناول والتخزي

80. اعتبارات خاصة للمخزون
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةٌ غر حرية للموضوعات ذات الصلة بتقييم المنشآت والحصص فيها:

)أ( تحديد العمليات التي تضيف للقيمة وعوائد الأصول غر الملموسة )القسم 90(.

)ب( العاقة بالأصول الأخرى المكتسبة )القسم 100(.

)ج( تقادم المخزون الاحتياطي )القسم 110(.

)د( وحدة الحساب )القسم 120(

90. تحديد العمليات التي تضُيف عى القيمة وعوائد الأصول غير الملموسة
90.1. يتضمــن تقييــم المخــزون توزيــع الأربــاح بــن الربــح المكتســب قبــل تاريــخ القيــاس والربــح المكتســب بعــد تاريــخ 

القيــاس. وعمليًــا يمكــن ألا يتناســب الربــح المكتســب مــع النفقــات. وكــا في معظــم الحــالات، لا تكــون المخاطــر المفرضــة 

أو القيمــة المضافــة أو الأصــول غــر الملموســة المســاهمة في تاريــخ القيــاس للمخــزون هــي نفســها المســاهمة في تاريــخ 

مــا بعــد القيــاس. 

90.2. ينبغــي ألا يخصــص المقيــم الربــح بمــا يتناســب مــع تكاليــف التــرف والتصنيــع فقــط، حيــث يمكــن لهــذا الافــراض 

أن يــسيء تخصيــص الربــح، لأنــه يفــرض مســبقًا أن إنتــاج الركــة يحقــق ربحًــا عــى أســاس تناســبي بنــاءً عــى التكاليــف 

المتكبــدة. وتعتــبر هــذه الطريقــة غــر مناســبة للمُصنعــن إذا كانــت تكاليــف المــواد تمثــل تدفقــات خارجيــة أوليــة دون 

بــذل جهــود كبــرة. كــا لا يعــرف هــذا الافــراض بمســاهمة الأصــول غــر الملموســة المتولــدة داخليًــا بتكاليــف أقــل.

90.3. يجــب أن يُميــز المقيــم بــن التكاليــف التــي تضيــف للقيمــة وتلــك التــي ليســت لهــا قيمــة مضافــة. ويمكــن ألا تكــون 

المــواد في تكلفــة الســلع المبُاعــة ذات قيمــة مضافــة لأنهــا لا تســاهم بــأي ربــح في المخــزون.

ــة،  ــادة مســتوى الربحي ــي تســاهم في زي ــا والت ــك أصــولًا غــر ملموســة مطــورة داخليً ــي تمتل 90.4. بالنســبة للركــة الت

ســيتم تضمــن العائــد عــى تلــك الأصــول غــر الملموســة في إجــالي هامــش الربــح للركــة. ولكــن ســواء أكانــت الأصــول 

غــر الملموســة مملوكــة أو مرخصــة، يجــب أن تكــون القيمــة الســوقية للمخــزون هــي نفســها.

ــع  ــات التصني ــات العمــاء عملي ــة وعاق ــات التجاري ــة والعام ــم إلى أي مــدى تدعــم التقني 90.5. يجــب أن يحــدد المقيّ

والتوزيــع ومــا إذا كانــت العائــدات قابلــة للتطبيــق عــى كافــة الإيــرادات. وتــزداد قيمــة المخــزون إذا اسُــتخدم الأصــل 

غــر الملمــوس لإنشــاء المخــزون )مثــاً اســتخدام العنــاصر غــر الملموســة في عمليــة التصنيــع(. وعــى العكــس مــن ذلــك، 

إذا كان مــن المتوقــع اســتخدام الأصــل غــر الملمــوس في المســتقبل، في وقــت التــرف فيــه، فــإن قيمــة المخــزون ســتنخفض.
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90.6. عنــد تســويق الأصــول غــر الملموســة، يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان الأصــل غــر الملمــوس ســمة 

مــن ســات المخــزون. وللمســاعدة في التحديــد، يمكــن أن يفكــر المقيّــم في الطريقــة التــي يســوق فيهــا مشــارك في الســوق 

المخــزون لعمائــه، فهــل يســوق بطريقــة الدفــع أو الجــذب مثــاً؟ حيــث تتطلــب طريقــة الدفــع جهــودًا كبــرة للتخلــص 

مــن المخــزون وأقــل اعتــادًا عــى الأصــول التســويقية غــر الملموســة، بينــا تعتمــد طريقــة الجــذب عــى تطويــر عامــة 

تجاريــة قويــة وزيــادة الاعــراف بهــا لجــذب العمــاء إلى المنتــج.

ــدار  ــة مق ــر الملموس ــول غ ــاهمة في الأص ــم مس ــرى لتقيي ــارات الأخ ــاملة لاعتب ــر ش ــة غ ــن قائم ــن أن تتضم يمك  .90.7

الإنفــاق التســويقي، ومــا إذا كانــت المنتجــات تبُــاع مــن خــال مــوزع، ومســتوى التناقــص في عاقــات العمــاء، وأي حقــوق 

قانونيــة مرتبطــة بالأصــول غــر الملموســة.

في بعــض الحــالات، قــد يتكــون الأصــل غــر الملمــوس مــن عــدة عنــاصر تســاهم في جوانــب مختلفــة لخلــق القيمــة،   .90.8

مثــل الأصــل غــر الملمــوس لمنتــج صيــدلاني والــذي يتكــون مــن التقنيــة والاســم التجــاري. ويتطلــب ذلــك تقييــاً لكيفيــة 

ــل جهــود  ــع المخــزون مقاب ــاصر الأصــل غــر الملمــوس عــى تصني ــكل عنــر مــن عن ــط ب ــح الإجــالي المرتب ــع الرب توزي

التخلــص.

بالمثــل، يمكــن أن يســاهم الأصــل غــر الملمــوس في جهــود التصنيــع أو التــرف، فيســاهم جــزء مــن الأصــل غــر   .90.9

الملمــوس قبــل تاريــخ القيــاس وجــزء يســاهم بعــد تاريــخ القيــاس. فعــى ســبيل المثــال، عنــد تقييــم مســاهمة الملكيــة 

الفكريــة للســلع التامــة الصنــع، يمكــن ألا ينتقــل الحــق المرتبــط ببيــع المنتــج ذي العامــة التجاريــة مــع نقــل المخــزون، 

بالرغــم مــن أن المنتــج يحمــل العامــة التجاريــة ذات الصلــة المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة. وعــى هــذا النحــو، يمكــن أن 

يكــون مــن المناســب النظــر في هــذه الحقــوق في تكاليــف التــرف.

00	. العلاقة مع الأصول المستحوذة الأخرى
100.1. يجــب أن يحافــظ المقيّــم، حســب الحاجــة، عــى الاتســاق بــن الافراضــات المســتخدمة في تقييــم المخــزون وتلــك 

المســتخدمة في تقييــم الأصــول أو الالتزامــات الأخــرى. 

0		. تقادم المخزون الاحتياطي
110.1. ينبغــي عــى المقيّــم اعتبــار تقــادم رصيــد احتياطــي المخــزون. كــا ينبغــي تطبيــق رصيــد احتياطــي المخــزون عــى 

المخــزون الــذي ينطبــق فيــه الاحتياطــي، بــدلاً مــن صافيــه مقابــل رصيــد المخــزون بالكامــل.

110.2. عــادة لــن يتــم تقييــم المخــزون المتقــادم المعــدل لاحتياطــي المخــزون حيــث تــم تعديلــه إلى صــافي القيمــة الممكــن 

تحقيقهــا. ومــع ذلــك يمكــن أن يحتــاج المقيــم إلى النظــر في المزيــد مــن التخفيضــات إذا كانــت القيمــة الســوقية أقــل مــن 

صــافي القيمــة الممكــن تحقيقهــا.

20	. وحدة الحساب
120.1. لأغــراض تقييــم المخــزون، غالبًــا مــا يكــون مــن المناســب افــراض أن المخــزون هــو مجموعــة واحــدة متجانســة مــن 

الأصــول. ولكــن مــن الممكــن أن تختلــف هوامــش الربــح والمخاطــر ومســاهات الأصــول غــر الملموســة حســب المنتــج 

أو مجموعــة المنتجــات. 

120.2.  إذا اختلفــت هوامــش الربــح والمخاطــر ومســاهات الأصــول غــر الملموســة حســب المنتــج أو مجموعــة المنتجــات، 

وكان المزيــج النســبي للمخــزون محــل التقييــم لا يتطابــق مــع مزيــج المبيعــات المفــرض والمســتخدم لتطويــر الافراضــات 

الخاصــة بالتقييــم، ينبغــي عــى المقيــم تقييــم مجموعــات مختلفــة مــن المخــزون بشــكل منفصــل.
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0	 نظرة عامة
ــات  ــار التعدي ــات الآلات والمعــدات. ويشــمل هــذا المعي ــة عــى تقيي ــر العام ــواردة في المعاي ــادئ ال ــق المب 10.1. تنطب

أو المبــادئ الإضافيــة أو الأمثلــة الخاصــة عــن كيفيــة تطبيــق المعايــر العامــة عــى التقييــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا 

المعيــار.

20. المقدمة
20.1. عنــاصر الآلات والمعــدات )التــي يمكــن تصنيفهــا في بعــض الأحيــان عــى أنهّــا نــوع مــن أنــواع الممتلــكات الشــخصية( 

ــع أو الخدمــات أو  ــد البضائ ــاج أو توري ــع أو الإنت ــارةٌ عــن أصــول ملموســة تملكهــا منشــأة مــا لاســتخدامها في التصني عب

لتأجرهــا للآخريــن أو لأغــراض إداريــة، ويتوقــع اســتخدامها خــال فــرة مــن الزمــن. 

ــذا  ــواردة في ه ــات ال ــار( التوجيه ــن الإيج ــئ ع ــق الناش ــرة )أي الح ــدات المؤج ــتخدام الآلات والمع ــق اس ــع ح 20.2. يتب

المعيــار أيضــاً. ويجــب الإشــارة إلى أنّ »حــق اســتخدام« أحــد الأصــول يمكــن أن يكــون لــه عمــرٌ مختلــفٌ عــن عمــر الخدمــة 

ــك الحــالات يجــب  ــلآلات والمعــدات الأساســية، وفي تل ــة( ل ــة والتنبؤي ــة الوقائي ــار كاًّ مــن الصيان ــذي يأخــذ في الاعتب )ال

ذكــر عمــر الخدمــة.

20.3. يجــب تقييــم الأصــول التــي يكــون اســتخدامها الأعــى والأفضــل كجــزء مــن مجموعــة الأصــول باســتخدام افراضــات 

ــم هــذه  ــدًا عــن أساســها، فيمكــن تقيي ــح بعي ــا لم يكــن مــن الممكــن فصــل الأصــول التابعــة بشــكل صحي متســقة. وم

الأصــول الفرعيــة عــى حــدة وذلــك في ظــل وجــود افراضــات متســقة داخــل الأصــول الفرعيــة. وينطبــق ذلــك أيضًــا عــى 

الأصــول مــا دون الفرعيــة ومــا إلى ذلــك.

ــر  ــول غ ــر الأص ــن أن تؤث ــن يمك ــدات، ولك ــول الآلات والمع ــف أص ــارج تصني ــة خ ــر الملموس ــول غ ــدرج الأص 20.4. تن

ــا وثيقًــا  الملموســة عــى قيمــة الآلات والمعــدات، فعــى ســبيل المثــال: عــادةً مــا ترتبــط قيمــة النــاذج والقوالــب ارتباطً

ــة الفكريــة المرتبطــة بهــا. وتمثــل برامــج التشــغيل والبيانــات الفنيــة وســجات الإنتــاج وبــراءات الاخــراع  بحقــوق الملكيّ

أمثلــةً أخــرى عــى الأصــول غــر الملموســة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــرٌ عــى قيمــة أصــول الآلات والمعــدات، وذلــك 

حســب مــا إذا كانــت مدرجــةً في التقييــم أم لا. وفي هــذه الحــالات تشــمل عمليــة التقييــم النظــر في وجــود الأصــول غــر 

الملموســة وأثرهــا عــى تقييــم أصــول الآلات والمعــدات. ويجــب عــى المقُيـّـم اتبــاع المعيــار 210 »الأصــول غــر الملموســة« 

في حالــة وجــود أحــد عناصرهــا.

20.5. يتطلــب تقييــم الآلات والمعــدات اعتبــار مجموعــةً مــن العوامــل المرتبطــة بالأصــل نفســه وبيئتــه وإمكاناتــه الماديــة 

والوظيفيــة والاقتصاديــة؛ ولذلــكُ ينبغــي عــى كافــة مُقيّمــيّ الآلات والمعــدات معاينــة الأصــول محــل التقييــم للتأكــد مــن 

حالتهــا وكذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا قابلــةً لاســتخدام ومرتبطــةً بالأصــول محــل التقييــم. 

وفيــا يــلي بعــض الأمثلــة عــى العوامــل التــي يمكــن أخذهــا في الاعتبــار:

)أ ( المرتبطة بالأصل:

1. المواصفات الفنية للأصل.

2. العمر الإنتاجي أو الاقتصادي أو الفعال المتبقي مع مراعاة كل من الصيانة الوقائية والتنبؤية.

3. حالة الأصل وتاريخ الصيانة.

4. أي تقادم وظيفيّ أو ماديّ أو تقنيّ. 

5. في حالــة عــدم تقييــم الأصــل في موقعــه الحــالي تكاليــف التفكيــك والإزالــة وأي تكاليــف مرتبطــة بالموقــع 

الحــالي لــه، مثــل: تثبيــت وإعــادة تركيــب الأصــول لتصــل إلى أفضــل حالاتهــا. 

ــه بالنســبة لــلآلات والمعــدات المســتخدمة  ــد عقــود الإيجــار وغرهــا مــن احتــالات انهائ ــارات تجدي 6. خي

لأغــراض الإيجــار. 

7. أيُّ خســارة محتملــة في الأصــول التكميليــة، عــى ســبيل المثــال: يمكــن تقليــص العمــر التشــغيلي لأيّ آلــة 

وذلــك حســب مــدة الإيجــار المبنــى الواقعــة عليــه.
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8. التكاليف الإضافية المرتبطة بالمعدات الإضافية والنقل والتثبيت والتشغيل التجريبي وما إلى ذلك.

9. يمكــن للمُقيّــم الرجــوع إلى عقــد المنشــأة الهندســية والمشــريات والإنشــاءات في الحــالات التــي تكــون فيهــا 

التكاليــف التاريخيــة غــر متاحــة لــلآلات والمعــدات التــي قــد تتواجــد داخــل المصنــع خــال فــرة البنــاء.

)ب( المرتبطة بالبيئة: 

1. موقــع مصــدر المــواد الخــام وســوق المنتــج.  ويمكــن أن تكــون درجــة مائمــة الموقــع محــدودة العمــر أيضًــا، 

فمثــاً تكــون المــواد الخــام محــدودة أو الطلــب مؤقــت.

2. تأثــر أي تريعــات بيئيــة أو غرهــا مــن التريعــات التــي إمــا أن تحــد مــن الاســتخدام أو تفــرض تكاليــف 

تشــغيل أو تفكيــك إضافيــة.

3.  يمكــن أن يكــون للمــواد المشــعة الموجــودة في بعــض الآلات والمعــدات أثــراً خطــر في حالــة عدم اســتخدامها 

أو التخلــص منهــا بشــكل صحيــح، وســيكون لذلــك تأثــرٌ كبــرٌ عــى المروفــات والبيئة.

4. يجــب تخزيــن النفايــات الســامة والتــي يمكــن أن تكــون كيميائيــةً في صــورة صلبــة أو ســائلة أو غازيــة، أو 

التخلــص منهــا بمهنيــة، وهــذه مســألة بالغــة الأهميــة لكافــة الصناعــات.

5. يمكن أن يحُظر إصدار تراخيص تشغيل آلات معينة في بعض الدول.

 )ج( المرتبطة بالاقتصاد:

ــاح  ــاح أو الأرب ــع الأرب ــغيل م ــف التش ــة تكالي ــاس مقارن ــى أس ــل ع ــة للأص ــة أو المحتمل ــاح الفعلي 1. الأرب

ــا(. ــص فيه ــال والحص ــآت الاع ــار 200 منش ــر المعي ــة )انظ المحتمل

2. الطلــب عــى المنتــج الــذي يصُنــع داخــل المصنــع فيــا يتعلــق بــكل مــن عوامــل الاقتصــاد الــكلي والجــزئي 

والــذي يمكــن أن يؤثــر عــى الطلــب.

3. إمكانية استخدام الأصل بشكل أكر قيمةً من الاستخدام الحالي )أي أعى وأفضل استخدام(.

20.6. ينبغي أن تعكس تقييات الآلات والمعدات تأثر كافة أشكال التقادم عى القيمة. 

20.7. لامتثــال لمتطلــب تحديــد الأصــل أو الالتــزام محــل التقييــم في المعيــار 101 نطــاق العمــل، الفقــرة 20.3 )د( بالقــدر 

الــذي يؤثــر بــه عــى القيمــة يجــب الأخــذ في الاعتبــار درجــة ارتبــاط او اندمــاج الأصــل مــع الأصــول الأخــرى. فعــى ســبيل 

المثال:

)أ( يمكــن أن تكــون الأصــول مرتبطــةً بشــكل دائــم بــالأرض ولا يمكــن إزالتهــا بــدون هــدم كامــل إمــا للأصــل، أو 

أيّ منشــآت، أو مبــان محيطــة. 

)ب( يمكن أن تكون الآلة جزءًا من خط إنتاج متكامل حيث تعتمد وظائفها عى الأصول الأخرى.

ــال: نظــام  ــة )عــى ســبيل المث ــار غــر المنقول ــاصر العق ــا أحــد عن ــف عــى أنه ــي يمكــن أن تصن )ج( الأصــول الت

.)»HVAC« ــواء ــف اله ــة وتكيي ــة والتهوي التدفئ

في هــذه الحــالات ســيكون مــن الــضروري تحديــد مــا ينبغــي إدراجــه أو اســتبعاده بوضــوح في التقييــم. ويجــب 

أيضًــا ذكــر أيّ افراضــات خاصــة متعلقــة بوجــود أيّ أصــول تكميليــة )انظــر أيضــا الفقــرة 20.8(.

20.8. عــادةً مــا تدُمــج الآلات والمعــدات مــع المبنــى الــذي تقــدم وتــورد لــه الخدمــات وبمجــرد تركيبهــا لا يمكــن فصلهــا 

عنــه. وتشــكل هــذه العنــاصر جــزءًا مــن المصلحــة العقاريــة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: الآلات والمعــدات التــي لهــا وظيفــةٌ 

رئيســيةٌ تتمثــل في تقديــم خدمــات الكهربــاء أو الغــاز أو التدفئــة أو التبريــد أو التهويــة إلى أيّ مبنًــى والمعــدات، مثــل: 

المصاعــد.  وإذا تطلــب الغــرض مــن التقييــم تقييــم هــذه العنــاصر بشــكل منفصــل فيجــب أن يشــمل نطــاق العمــل بيانـًـا 

يشــر إلى إدراج قيمــة هــذه العنــاصر في المصلحــة العقاريــة ولا يمكــن التوصــل إليهــا بشــكل منفصــل. وعنــد القيــام بمهــام 

التقييــم المختلفــة لتقييــم الحــق في المصلحــة العقاريــة وأصــول الآلات والمعــدات في نفــس الموقــع فينبغــي الحــذر لتجنــب 

أيّ أخطــاء أو حســاب مــزدوج.
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20.9. عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلى افراضــات إضافيــة لوصــف الحالــة والظــروف التــي تقُيــم فيهــا الأصــول نظــراً 

ــا ضمــن  ــار وإدراجه ــاصر في الاعتب ــا. يجــب أخــذ هــذه العن ــة نقله ــاصر الآلات والمعــدات وقابلي للطبيعــة المتنوعــة لعن

نطــاق العمــل لامتثــال لمعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 20.3 )ك(. ومــن الأمثلــة عــى الافراضــات التــي يمكــن أن 

تكــون مناســبةً في الظــروف المختلفــة مــا يــلي:

)أ ( أن تقُيم أصول الآلات والمعدات ككلّ في مكانها وكجزء من أعال التشغيل.

)ب( أن تقُيم أصول الآلات والمعدات ككلّ في مكانها، ولكن مع افراض أنّ المنشأة لم تبدأ الإنتاج بعد.

)ج( أن تقُيم أصول الآلات والمعدات ككلّ في مكانها، ولكن عى افراض أنّ المنشأة مغلقة. 

)د( أن تقُيــم أصــول الآلات والمعــدات ككلّ في مكانهــا، ولكــن عــى افــراض أنهــا مباعــةٌ قسريـًـا )انظــر المعيــار 104 

أســس القيمــة(.

)هـ( أن تقُيم أصول الآلات والمعدات كعناصر منفردة لإزالتها من موقعها الحالي.

20.10. في بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون مــن المناســب إعــداد تقريــر عــن أكــر مــن مجموعــة واحــدة مــن الافراضــات، 

فعــى ســبيل المثــال: لتوضيــح أثــر إغــاق المنشــأة، أو وقــف العمليــات عــى قيمــة الآلات والمعــدات.

20.11. يجــب أن يتضمــن تقريــر التقييــم الخــاص بــالآلات والمعــدات الإشــارات المناســبة لبنــود نطــاق العمــل بالإضافــة 

إلى الحــد الأدنى مــن المتطلبــات الــواردة في المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر«. كــا يجــب أن يتضمــن التقريــر تعليقًــا عــى 

تأثــر الأصــول الملموســة أو غــر الملموســة المســتبعدة مــن المعاملــة الفعليــة أو المفرضــة عــى القيمــة المعلنــة، مثــل برامــج 

تشــغيل أيّ آلــة أو الحــق المســتمر في شــغل الأرض التــي يوجــد بهــا هــذا العنــر.

20.12. عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلى إجــراء تقييــات لــلآلات والمعــدات لأغــراض مختلفــة منهــا: الأغــراض المحاســبية، 

والتأجــر، والإقــراض المضمــون، والبيــع والضرائــب، وإجــراءات التقــاضي، والإعســار.

30. أساس القيمة
ــا لمعيــار 104  ــم اختيــار أســاس أو أســس القيمــة المناســبة عنــد تقييــم الآلات والمعــدات وفقً 30.1. يجــب عــى أيّ مُقيّ

أســس القيمــة.

30.2. إنّ اســتخدام الأســاس أو الأســس المناســبة للقيمــة ومــا يرتبــط بهــا مــن فرضيــة القيمــة )انظــر المعيــار 104 أســس 

القيمــة، الأقســام 140-170(، لــه أهميــةٌ خاصــةٌ في تقييــم الآلات والمعــدات؛ نظــراً لأنّ الفــروق في القيمــة تكــون واضحــةً 

بنــاءً عــى مــا إذا كان أيُّ عنــر مــن الآلات والمعــدات مُقيّــم بموجــب فرضيــة »قيــد الاســتخدام« أو »التصفيــة المنظمــة 

أو القسريــة« )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة، الفقــرة 80.1(. وتعتــبر قيمــة معظــم الآلات والمعــدات حساســةً بشــكل 

خــاص لفرضيــات القيمــة المختلفــة.

30.3. مــن الأمثلــة عــى حــالات التصفيــة الجبريــة عندمــا ينبغــي إزالــة الأصــول مــن أيّ عقــار خــال فــرة زمنيــة تحــول 

دون التســويق المناســب؛ نظــراً لإنهــاء عقــد إيجــار العقــار. فــإن تأثــر هــذه الظــروف عــى القيمــة يتطلــب دراســة متأنيــة. 

ومــن أجــل إســداء المشــورة بشــأن القيمــة التــي يحتمــل التوصــل إليهــا، ســيلزم دراســة أيّ بدائــل لأيّ عمليــة بيــع مــن 

الموقــع الحــالي، مثــل: التطبيــق العمــلي وتكلفــة إزالــة العنــاصر إلى موقــع آخــر لبيعهــا خــال مهلــة معقولــة، وأي انخفــاض 

في القيمــة بســبب نقــل العنــر مــن موقــع العمــل. 

40. أساليب وطرق التقييم
يمكــن تطبيــق كافــة أســاليب التقييــم الرئيســة الثاثــة المنصــوص عليهــا في معايــر التقييــم الدوليــة، عــى تقييــم   .40.1

ــم. ــق والظــروف المحيطــة بالتقيي ــا لطبيعــة الأصــول والمعلومــات المتاحــة والحقائ ــك تبعً أصــول الآلات والمعــدات وذل



113

50. أسلوب السوق
يشــيع اســتخدام أســلوب الســوق لفئــات الآلات والمعــدات المتجانســة، مثــل: المركبــات وأنــواع معينــة مــن المعــدات   .50.1

المكتبيــة أو الآلات الصناعيــة، حيــث يمكــن أن تتوفــر بيانــات كافيــة عــن مبيعــات حديثــة لأصــول ماثلــة. ومــع ذلــك 

هنــاك أنــواعٌ عديــدةٌ مــن الآلات والمعــدات المتخصصــةً التــي لا تتوفــر لهــا أدلــةٌ لمبيعــات مبــاشرة، ويجــب الحــذر عنــد 

إبــداء رأي في القيمــة عندمــا تكــون بيانــات الســوق المتوفــرة ضئيلــةً أو منعدمــةً، وفي هــذه الحــالات يمكــن أن يكــون مــن 

المناســب اســتخدام إمّــا أســلوب الدخــل أو التكلفــة في التقييــم.

60. أسلوب الدخل
ــل أو  ــة للأص ــات نقدي ــد تدفق ــن تحدي ــث يمك ــدات حي ــم الآلات والمع ــل في تقيي ــلوب الدخ ــتخدام أس ــن اس يمك  .60.1

ــن  ــن يمك ــويق.  ولك ــل للتس ــج قاب ــاج منت ــا لإنت ــكل مصنعً ــوية لتش ــل س ــي تعم ــة الت ــول التكميلي ــن الأص ــة م لمجموع

ــدات في  ــاهمة الآلات والمع ــن مس ــا ع ــب فصله ــة ويصع ــر الملموس ــول غ ــة إلى الأص ــات النقدي ــض التدفق ــزى بع أن تعُ

التدفقــات النقديــة. وعــادةً مــا يكــون اســتخدام أســلوب الدخــل غــر عمــلّي مــع وجــود العديــد مــن العنــاصر الفرديــة 

لــلآلات والمعــدات، ومــع ذلــك يمكــن اســتخدامه في تقديــر كميــة وحجــم التقــادم الاقتصــادي لأيّ أصــل أو مجموعــة مــن 

الأصــول.

يجــب أن يراعــي التقييــم التدفقــات النقديــة المتوقــع تحقيقهــا عــى مــدى عمــر الأصــل وكذلــك قيمــة الأصــل في   .60.2

نهايــة عمــره في حالــة اســتخدام أســلوب الدخــل في تقييــم الآلات والمعــدات. ويجــب الحــذر عنــد تقييــم الآلات والمعــدات 

باســتخدام أســلوب الدخــل والتأكــد مــن اســتبعاد عنــاصر القيمــة المرتبطــة بالأصــول غــر الملموســة والشــهرة وغرهــا مــن 

الأصــول المســاهمة )انظــر المعيــار 210 الأصــول غــر الملموســة(.

70. أسلوب التكلفة
عــادةً مــا يســتخدم أســلوب التكلفــة لتقييــم الآلات والمعــدات ولا ســيا في حالــة الأصــول الفرديــة المتخصصــة أو   .70.1

المخصصــة لمرافــق معينــة.  الخطــوة الأولى هــي تقديــر تكلفــة أحــد المشــاركن في الســوق للأصــل محــل التقييــم وذلــك 

بالرجــوع إلى أقــل قيمــة إمــا لتكلفــة إعــادة الإنتــاج أو الاحــال. وتكلفــة الاحــال هــي تكلفــة الحصــول عــى أصــل بديــل 

لــه نفــس الاســتخدام، ويمكــن أن يكــون هــذا البديــل أصــلٌ حديــثٌ لــه نفــس الوظائــف، أمــا تكلفــة إعــادة الإنتــاج فهــي 

ــراز  ــل القيمــة لإب ــم. وبعــد اســتنتاج تكلفــة الاحــال ينبغــي تعدي ــا مــن الأصــل محــل التقيي ــق الأصــل تمامً نســخة طب

تأثــر التقــادم المــادي والوظيفــي والتقنــي والاقتصــادي عــى القيمــة. وفي جميــع الأحــوال ينبغــي أن تكــون التعديــات 

التــي تجــرى عــى أي تكلفــة احــال مصممــة خصيصًــا لإنتــاج نفــس قيمــة الأصــل الحديــث المكافــئ مــن ناحيــة المنفعــة 

والاســتخدام.

 

يمكــن أن تكــون التكاليــف الفعليــة المتكبــدة مــن أيّ منشــأة في شراء أو إنشــاء أحــد الأصــول مناســبةً لاســتخدام   .70.2

كتكلفــة احــال لأحــد الأصــول في ظــروف معينــة. ولكــن ينبغــي عــى المقُيـّـم قبــل اســتخدام المعلومــات الخاصــة بالتكلفــة 

التاريخيــة مراعــاة مــا يــلي:

)أ( توقيــت المروفــات التاريخيــة: يمكــن أن لا تكــون التكاليــف الفعليــة المتكبــدة مــن أيّ منشــأة ذات عاقــة، 

ــا للتضخــم أو المــؤشرات لأيّ أصــل مكافــئ اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم، في حالــة عــدم  أو تتطلــب التعديــل وفقً

تكبدهــا مؤخــراً بســبب التغــرات في أســعار الســوق أو التضخــم أو الانكــاش أو غرهــا مــن العوامــل.

)ب( أســاس القيمــة: يجــب الحــذر عنــد اعتــاد التكاليــف أو هوامــش الربــح الخاصــة بمشــارك معــن؛ نظــراً لأنهّــا 

يمكــن ألا تمثــل مــا قــد دفعــه المشــارك العــادي في الســوق. ويجــب أيضًــا عــى المقُيـّـم مراعــاة أنــه يمكــن ألّا تكــون 

التكاليــف المتكبــدة مــن المنشــأة ذات طابــع تاريخــي بســبب حســابات المشــريات الســابقة أو شراء أصــول الآلات 

ومعــدات مســتعملة. وفي جميــع الأحــوال، يجــب تحديــد اتجــاه التكلفــة التاريخيــة باســتخدام المــؤشرات المناســبة. 

ــم مراعــاة كافــة التكاليــف المهمــة المدرجــة ومــا إذا كانــت  )ج( التكاليــف المحــددة المدرجــة: يجــب عــى المقُيّ

تســاهم في قيمــة الأصــل، ويمكــن أن يكــون مــن المناســب إضافــة بعــض هوامــش الربــح عــى التكاليــف المتكبــدة 

حســب أســاس القيمــة المحــدد.
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ــارك  ــا المش ــن يتكبده ــومات ل ــات أو حس ــف أو خصوم ــتبعاد أيّ تكالي ــي اس ــوقية: ينبغ ــر الس ــاصر غ )د( العن

ــه. ــةً ل ــون متاح ــوق أو لا تك ــادي في الس الع

70.3. بعــد تحديــد تكلفــة الاحــال يجــب إجــراء الخصومــات لإظهــار التقــادم المــادي والوظيفــي والتقنــي والاقتصــادي إن 

أمكــن )انظــر المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، القســم 80(. 

طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية 

70.4. يمكــن تحديــد تكلفــة إحــال أصــل لديــه قــدرة فعليــة أو مطلوبــة باســتخدام هــذه الطريقــة وذلــك بالرجــوع إلى 

تكلفــة أيّ أصــل ماثــل لــه قــدرةٌ مختلفــةٌ. 

70.5. عادةً ما تستخدم طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية بأي من الشكلن التالين:  

)أ ( تقديــر تكلفــة إحــال أصــل أو أصــول ذات قــدرة واحــدة وذلــك عندمــا تكــون تكاليــف إحــال أصــل أو أصــول 

أخــرى ذات قــدرة اســتيعابية مختلفــة معروفــة )مثــل: في حالــة إمكانيــة إحــال قــدرة أصلــن محــل التقييــم بأصــل 

واحــد معــروف التكلفة(. 

)ب( تقديــر تكلفــة إحــال أصــل حديــث مكافــئ ذي قــدرة تتطابــق مــع الطلــب المتوقــع في حالــة كانــت القــدرة 

ــق كجــزء مــن  ــذي يطب ــاس خصــم عــدم الاســتخدام ال ــم فائضــة )كوســيلة لقي الاســتيعابية للأصــل محــل التقيي

تعديــل التقــادم الاقتصــادي(.

70.6. يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة للتأكــد مــن ناتــج التقييــم مــا لم يكــن هنــاك أيًّ آلات لهــا نفــس القــدرة الاســتيعابية 

في نفــس المنطقــة الجغرافيــة للمقارنــة الدقيقة.

70.7. ياحــظ أنّ العاقــة بــن التكلفــة والقــدرة عــادةً مــا تكــون غــر خطيــة؛ لــذا يمكــن أن يتطلــب الأمــر شــكاً مــن 

ــا.  ــل الأسي أيضً أشــكال التعدي

80. الاعتبارات الخاصة بالآلات والمعدات
يتناول القسم التالي »عقود التمويل« قائمةً غر حرية بالموضوعات المرتبطة بتقييم الآلات والمعدات.  .80.1

90. عقود التمويل
إنّ قيمــة الأصــل عــادةً مــا تكــون مســتقلةً عــن كيفيــة تمويلــه، ولكــن يمكــن أن تحتــاج بعــض طــرق التقييــم إلى   .90.1

ــار. ــك التمويــل في الاعتب ــة تمويــل الآلات والمعــدات واســتدامة ذل أخــذ كيفي

يمكــن أن يـُـبرم أيُّ عقــد إيجــار أو تمويــل لأيّ عنــر مــن الآلات والمعــدات، ولذلــك لا يمكــن بيــع الأصــل دون حصــول   .90.2

المقــرض أو المؤجــر عــى المبلــغ المســتحق بموجــب عقــد التمويــل. ويمكــن أن يتجــاوز المبلــغ القيمــة الخاليــة مــن الأعبــاء 

للعنــر بشــكل غــر معتــاد أو زائــد عــن الحــد المعــروف في صناعتهــا. وبنــاءً عــى الغــرض مــن التقييــم يمكــن أن يكــون 

مــن المناســب تحديــد أيّ أصــول مدينــة وإعــداد تقريــر بقيمهــا بشــكل منفصــل عــن الأصــول غــر المدينــة.

إنّ عنــاصر الآلات والمعــدات الخاضعــة لعقــود الإيجــار التشــغيلي ملــكٌ لأطــراف أخــرى، ولذلــك فإنهّــا غــر مدرجــة   .90.3

في تقييــم أصــول المســتأجر شريطــة اســتيفاء عقــد الإيجــار لــروط معينــة، ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــةً إلى 

تســجيل هــذه الأصــول؛ لأنّ وجودهــا يمكــن أن يؤثــر عــى قيمــة الأصــول المملوكــة المســتخدمة معهــا. وفي جميــع الأحــوال 

ينبغــي عــى المقُيّــم قبــل إجــراء أيّ تقييــم )بالاشــراك مــع العميــل أو المستشــارين( تحديــد مــا إذا كانــت الأصــول خاضعــةً 

لعقــد إيجــار تشــغيلّي أو عقــد تمويــل أو قــرض أو أيّ نــوع مــن أنــواع الإقــراض المضمــون. ولذلــك تحــدد النتيجــة الغــرض 

الأكــبر مــن التقييــم وأســاس ومنهجيــة التقييــم المناســبة.
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0	. نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ الــواردة في المعايــر العامــة عــى تقييــات المصالــح العقاريــة. وينــص هــذا المعيــار عــى المتطلبــات 

الإضافيــة التــي تنطبــق عــى تقييــات المصالــح العقاريــة.

20. المقدمة
20.1. تعــرف الولايــة أو قانــون الولايــات القضائيــة الفرديــة عــادةً المصالــح العقاريــة وتنظمهــا غالبًــا التريعــات الوطنيــة 

أو المحليــة. »في بعــض الحــالات، يحُتفــظ بالحقــوق الفرديــة والجاعيــة أو المجتمعيــة أو المشــركة عــى الأراضي والمبــاني 

بطريقــة غــر رســمية وتقليديــة وغــر موثقــة وغــر مســجلة«. وقبــل إجــراء أيّ تقييــم لأيّ مصلحــة عقاريــة يجــب عــى 

المقُيّــم الإلمــام بالإطــار القانــوني ذي العاقــة والــذي يؤثــر عــى المصلحــة محــل التقييــم.

ــة الأرض والمبــاني أو الســيطرة عليهــا أو اســتغالها أو إشــغالها. وتشــمل  20.2. إنّ المصلحــة العقاريــة هــي الحــق في ملكيّ

ــة  ــوائية الحضري ــتوطنات العش ــة والمس ــة أو القبلي ــلأراضي الجاعي ــمية ل ــر الرس ــازة غ ــوق الحي ــة حق ــة العقاري المصلح

ــازة أو الإشــغال أو حقــوق الاســتخدام. ــة، والتــي يمكــن أن تأخــذ شــكل مــن أشــكال الحي ــة أو الاقتصــادات الانتقالي والريفي

وهناك ثاثة أنواع رئيسة من المصلحة:

)أ( المصلحــة العليــا في أيّ مســاحة أرض معينــة، ويمتلــك مالــك هــذه المصلحــة حقًــا مطلقًــا في حيــازة الأرض وأي 

ــة أو غرهــا مــن القيــود  ــا وأيّ قيــود نظامي ــح دني ــأيّ مصال ــا فقــط ب ــان والســيطرة عليهــا بشــكل دائــم، رهنً مب

الســارية قانونيــاً.

)ب( تمنــح المصلحــة الدنيــا عــادةً للالــك حقــوق الملكيّــة والســيطرة الحريــة عــى مســاحة أرض معينــة أو المبــاني 

لفــرة محــددة، عــى ســبيل المثــال: وفقًــا لــروط عقــد الإيجــار.

)ج( حــق اســتخدام الأرض أو المبــاني، ولكــن دون التمتــع بحــق الملكيّــة أو الســيطرة الحريــة، كحــق المــرور عــى 

ملكيّــة الأرض أو اســتغالها فقــط في نشــاط محــدد.

 

ــة، ولكــن يمكــن أن يكــون الأصــل غــر الملمــوس  20.3. تنــدرج الأصــول غــر الملموســة خــارج تصنيــف الأصــول العقاري

مرتبــط بقيمــة الأصــول العقاريــة ويؤثــر عليهــا، لذلــك مــن الــضروري أن يكــون واضحًــا في نطــاق العمــل مــا الــذي يجــب 

أن يتضمنــه التقييــم وأن يســتبعده تحديــدًا؟ فعــى ســبيل المثــال: يمكــن ربــط تقييــم أحــد الفنــادق بعامتــه التجاريــة 

دون الفصــل بينهــا.  وفي هــذه الحــالات ستشــمل عمليــة التقييــم النظــر في إدراج الأصــول غــر الملموســة وأثرهــا عــى 

تقييــم أصــول العقــارات والآلات والمعــدات.  وينبغــي عــى المقُيّــم اتبــاع المعيــار 210 »الأصــول غــر الملموســة« في حالــة 

وجــود أحــد عناصرهــا.

20.4. عــى الرغــم مــن اســتخدام كلــات ومصطلحــات مختلفــة لوصــف هــذه الأنــواع مــن المصالــح العقاريــة في العديــد 

ــة، أو  ــق غــر المحــدود للملكيّ ــل: الحــق المطل ــم، مث ــه مــن الشــائع اســتخدام مفاهي ــة إلّا أنّ مــن الاختصاصــات القضائي

المصلحــة الحريــة لفــرة محــدودة، أو الحــق غــر الحــري لغــرض محــدد. ويقُصــد بثبــات الأرض والمبــاني أنّ الحــق الــذي 

يتمتــع بــه أحــد الأطــراف هــو الــذي انتقــل إليــه خــال عمليــة تبــادل وليســت الأرض والمبــاني بحالتهــا الماديــة، ولذلــك 

فــإنّ القيمــة ترتبــط بالحــق أو المصلحــة القانونيــة وليســت بــالأرض والمبــاني. 

20.5. لامتثــال لمتطلــب تحديــد الأصــول محــل التقييــم في المعيــار 101 »نطــاق العمــل« الفقــرة 20.3 )د(، يجــب ذكــر 

الأمــور التاليــة:

)أ( وصف المصلحة العقارية محل التقييم.

)ب( تحديد المصالح العليا أو الدنيا التي تؤثر عى المصلحة محل التقييم.
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ــات  ــة المعلوم ــتقصاء وطبيع ــث والاس ــتوى البح ــد مس ــات تحدي ــال لمتطلب ــة لامتث ــور التالي ــاة الأم ــي مراع 20.6.  ينبغ

الواجــب الاعتــاد عليهــا ومصدرهــا في المعيــار 101 »نطــاق العمــل« 20.3 )ي( والمعيــار 102 » الامتثــال للمعايــر وأعــال 

البحــث والاســتقصاء«:

 )أ( الأدلة المطلوبة، إن وجدت، للتحقق من المصلحة العقارية وأيّ مصالح مرتبطة بها.

 )ب( نطاق أعال المعاينة.

 )ج( مسؤولية الحصول عى معلومات عن مساحة الموقع وخصائصه والمساحات المبنية.

 )د( مسؤولية التأكد من مواصفات أي مبنًى وحالته.

 )هـ( نطاق البحث في طبيعة الخدمات ومواصفاتها وكفايتها. 

 )و( وجود أيّ معلومات عن حالة الأرض والربة.

 )ز( مسؤولية تحديد العوامل البيئية الفعلية أو المحتملة.

 )ح( التصاريــح أو القيــود القانونيــة المفروضــة عــى اســتخدام العقــارات والمبــاني، وكذلــك أيّ تغــرات متوقعــة أو 

محتملــة في هــذه التصاريــح والقيــود القانونيــة.

 

20.7. وفيــا يــلي بعــض الأمثلــة النموذجيــة عــى الافراضــات الخاصــة والتــي قــد يلــزم إقرارهــا والاتفــاق عليهــا لامتثــال 

لمعيــار 101 »نطــاق العمــل« الفقــرة 20.3 )ك(:

)أ( حدوث تغير ماديّ محدد كتقييم مبنًى مقرح كا لو كان كاماً في تاريخ التقييم.

)ب( حدوث تغير في حالة العقارات كتأجر مبنًى شاغر، أو أن يصبح المبنًى المؤجر شاغراً في تاريخ التقييم.

)ج( تقييم المصلحة دون الأخذ في الاعتبار المصالح الأخرى القائمة.

)د( خلو العقارات من التلوث أو المخاطر البيئة الأخرى. 

20.8. عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلى إجــراء تقييــات للمصالــح العقاريــة لأغــراض مختلفــة، منهــا: الإقــراض المضمــون، 

والبيــع والــراء، والضرائــب، وإجــراءات التقــاضي، والتعويــض، والإعســار، والأغــراض المحاســبية.

30. أساس القيمة
ــم  ــد تقيي ــار أســاس أو أســس القيمــة المناســبة عن ــم اختي ــار 104 »أســس القيمــة« يجــب عــى المقًُيّ ــا للمعي وفقً  .30.1

ــة.  ــح العقاري المصال

ــد  ــذي ق ــارات ال ــتخدام للعق ــل اس ــى وأفض ــار أع ــذ في الاعتب ــة الأخ ــس القيم ــم أس ــم في معظ ــى المقُيّ ــب ع يج  .30.2

ــح  ــةٌ للمصال ــةٌ خاص ــك أهمي ــرة 30,3(، ولذل ــة، الفق ــس القيم ــار 104 أس ــر المعي ــالي )انظ ــتخدامه الح ــن اس ــف ع يختل

ــا.  ــن تطويره ــي يمك ــتخدامها أو الت ــر اس ــن تغي ــي يمك ــة الت العقاري

40. أساليب وطرق التقييم
يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا في المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« جميعهــا عــى   .40.1

تقييــم المصالــح العقاريــة.

إضافــة إلى متطلبــات هــذا المعيــار، يجــب عــى المقُيّــم اتبــاع متطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« بمــا   .40.2

في ذلــك الفقرتــن 10.3 و10.4عنــد اختيــار أســلوب وطريقــة التقييــم.
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50. أسلوب السوق
50.1. عــادةً مــا تكــون المصالــح العقاريــة غــر متجانســة )بمعنــى أنهّــا ذات خصائــص مختلفــة(، حتــى وإن كانــت الأرض 

والمبــاني ذات خصائــص ماديــة مطابقــة لتلــك المتداولــة في الســوق فــإنّ الموقــع ســيكون مختلفًــا. وعــى الرغــم مــن أوجــه 

الاختــاف هــذه عــادةً مــا يسُــتخدم أســلوب الســوق لتقييــم المصالــح العقاريــة.

ــح  ــم والمصال ــن العقــار محــل التقيي ــة ب ــة معروفــة ومناســبة للمقارن ــاد وحــدات مقارن ــم اعت 50.2. ينبغــي عــى المقي

العقاريــة الأخــرى وأن تكــون الوحــدات مــن جانــب المشــاركن وذلــك تبعًــا لنــوع الأصــل الــذي يتــم تقييمــه. وفيــا يــلي 

وحــدات المقارنــة المســتخدمة عــادةً:

)أ( سعر المر المربع )أو القدم المربع( من المبنى أو الهكتار من الأرض.

)ب( سعر الغرفة.

)ج( سعر وحدة الإنتاج، مثل: إنتاجية المحصول. 

50.3. وحــدة المقارنــة مفيــدةٌ فقــط عنــد اختيارهــا وتطبيقهــا باتســاق عــى العقــار محــل التقييــم والعقــارات المقارنــة 

في كل تحليــل. وينبغــي أن تكــون أيُّ وحــدة مقارنــةً مســتخدمة هــي نفــس التــي يســتخدمها المشــاركن في الســوق ذي 

الصلــة بقــدر الإمــكان.

ــص  ــة الخصائ ــم بمقارن ــة التقيي ــة في عملي ــعار ماثل ــات أس ــى أيّ بيان ــه ع ــن تطبيق ــذي يمك ــاد ال ــدد الاعت 50.4. يح

المختلفــة للعقــار والمعاملــة التــي اشــتقت منهــا البيانــات مــع العقــار محــل التقييــم. وينبغــي مراعــاة الاختافــات وفقًــا 

للمعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرة 30.8، وتشــمل الاختافــات المحــددة التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد تقييــم 

المصالــح العقاريــة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــلي:

)أ( نوع المصلحة المستمد منها الأدلة عى الأسعار ونوع المصلحة التي يتم تقييمها.

)ب( المواقع المعنية.

)ج( نوعية الأرض وعمر المباني ومواصفاتها.

)د( الاستخدام أو تقسيم الأراضي المسموح به في كل عقار. 

)هـ( الظروف التي تم تحديد السعر فيها وأساس القيمة المطلوب.

)و( التاريخ الفعلي للأدلة عى الأسعار وتاريخ التقييم.

)ز( ظروف السوق في وقت المعامات ذات العاقة، وكيف تختلف عن الظروف الموجودة في تاريخ التقييم.

60. أسلوب الدخل
تسُــتخدم طــرقٌ مختلفــةٌ لحســاب القيمــة بأســلوب الدخــل، وتشــرك جميعهــا في أنّ القيمــة تعتمــد عــى الدخــل   .60.1

الفعــلي أو المقــدر الــذي إمّــا أن يكــون مولــدًا أو يمكــن توليــده بواســطة مالــك المصلحــة. في حالــة العقــارات الاســتثارية 

ــي يمكــن أن يكــون دخلهــا في صــورة إيجــار )انظــر الفقــرات 90.1-90.3(، ويمكــن أن يكــون هــذا الدخــل في صــورة  الت

إيجــار مفــرض )أو إيجــار مدخــر( في أيّ مبنًــى يشــغله مالكــه وذلــك عــى أســاس مــا تكلفــة اســتئجار مســاحة معادلــة. 

ــاط  ــتخدام نش ــا باس ــا وثيقً ــة ارتباطً ــح العقاري ــض المصال ــبة لبع ــل بالنس ــد الدخ ــى تولي ــار ع ــدرة العق ــط ق ترتب  .60.2

تجــاري معــن )عــى ســبيل المثــال: الفنــادق، وماعــب الغولــف، إلــخ(. وفي حالــة وجــود مبنًــى مناســب فقــط لنــوع معــن 

ــي ســتتحقق  ــة والت ــة أو المحتمل ــة الفعلي ــا بالتدفقــات النقدي ــة فعــادةً مــا يكــون الدخــل مرتبطً مــن الأنشــطة التجاري

لمالكــه مــن هــذا النشــاط. وعــادةً مــا يشُــار إلى اســتغال الإمكانــات التجاريــة للعقــار لبيــان قيمتــه »بطريقــة الأربــاح«. 

عندمــا يمثــل الدخــل المســتخدم في أســلوب الدخــل التدفــق النقــدي مــن أي عمل/نشــاط تجــاري )بخــاف التدفــق   .60.3

ــم الامتثــال  النقــدي المرتبــط بتكاليــف الإيجــار والصيانــة وغرهــا مــن التكاليــف الخاصــة بالعقــارات( ينبغــي عــى المقُيّ

عــى النحــو المطلــوب لمتطلبــات المعيــار 200 منشــآت الاعــال والحصــص فيهــا، والمعيــار 210 الأصــول غــر الملموســة إذا 

وجــدت.
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ــة.   ــة المخصوم ــات النقدي ــاذج التدفق ــن نم ــة م ــكال المختلف ــتخدام الأش ــن اس ــة، يمك ــح العقاري ــبة للمصال 60.4. بالنس

وتتفــاوت هــذه النــاذج مــن حيــث التفاصيــل ولكنهــا تشــرك في الســمة الأساســية المتمثلــة في أنّ التدفــق النقــدي لفــرة 

مســتقبلية محــددة يعُــدل إلى قيمــة حاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا.  ويمثــل مجمــوع القيــم الحاليــة للفــرات الفرديــة 

تقديــراً لقيمــة رأس المــال.  ويســتند معــدل الخصــم في أيّ نمــوذج مــن نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة عــى التكلفــة 

الزمنيــة للنقــود ومخاطــر ومكافــآت تدفــق الدخــل المعنــي. 

ــد مــن المعلومــات عــن اشــتقاق  ــم«، الفقــرات 50.29-50.31، المزي ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي 60.5. يتضمــن المعي

معــدلات الخصــم. وينبغــي أن يتأثــر تحديــد معــدل العائــد أو معــدل الخصــم بهــدف التقييــم. فعــى ســبيل المثــال:

 )أ( إذا كان الهدف من التقييم تحديد القيمة لمالك محدد أو محتمل عى أساس معايره الاستثارية الخاصة، فإنّ 

المعدل يمكن أن يعكس معدل العائد المطلوب أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الخاصة به.

ــة  ــإنّ معــدل الخصــم يمكــن اشــتقاقه مــن مراقب ــد القيمــة الســوقية ف ــم تحدي  )ب( إذا كان الهــدف مــن التقيي

العوائــد الكامنــة في الســعر المدفــوع مقابــل المصالــح العقاريــة المتداولــة في الســوق بــن المشــاركن أو مــن معــدلات 

ــواردة في  ــات ال ــاع التوجيه ــا اتب ــم أيضً ــن. وينبغــي عــى المقُيّ ــب المشــاركن الافراضي ــن جان ــة م ــد المطلوب العائ

المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، الفقرتــان 30.7 و30.8 عندمــا يعتمــد معــدل الخصــم عــى تحليــل معامــات 

الســوق.

60.6. يمكــن اســتخاص معــدل خصــم مناســب مــن أيّ عائــد نموذجــيّ »منعــدم المخاطــر« معــدل وفقًــا للمخاطــر والفــرص 

الإضافيــة الخاصــة بمصلحــة عقاريــة معينة.

70. أسلوب التكلفة 
70.1. يجــب عــى المقُيّمــن اتبــاع التوجيهــات الــواردة في المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرات 70.14-70.1 

عنــد تطبيــق أســلوب التكلفــة.

70.2. عادةً ما يطبق هذا الأسلوب عى تقييم المصالح العقارية من خال طريقة تكلفة الاحال المهلكة.

70.3. يمكــن اســتخدامه كأســلوب أســاسي في حالــة عــدم وجــود أدلــةٌ عــى أســعار المعامــات لعقــارات ماثلــة أو تدفقــات 

دخــل فعــلّي أو مفرضــة قابلــة للتحديــد يمكــن أن يتحقــق لمالــك المصلحــة ذات العاقــة. 

70.4. يمكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة كأســلوب ثانــويّ أو مســاعد في حالــة توفــر أدلــة عــى أســعار المعامــات الســوقية 

أو تدفقــات دخــل قابلــة للتحديــد. 

ــث  ــار آخــر حدي ــار بعق ــة احــال العق ــا تكــون تكلف ــادةً م ــة الاحــال. وع ــب الخطــوة الأولى حســاب تكلف 70.5. تتطل

ومكافــئ في تاريــخ التقييــم. ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان يجــب أن يكــون العقــار المكافــئ نســخةً طبــق الأصــل مــن العقــار 

ــة ســتكون تكلفــة الاحــال تلــك التكلفــة  ــه نفــس الاســتخدام، وفي هــذه الحال محــل التقييــم لتزويــد المشــارك بعقــار ل

الخاصــة بإعــادة إنتــاج العقــار محــل التقييــم بــدلًا مــن احالــه بعقــار حديــث مكافــئ. ويجــب أن تعكــس تكلفــة الاحــال 

كافــة التكاليــف العرضيــة، مثــل: قيمــة الأرض، والبنيــة الأساســية، ورســوم التصميــم، وتكاليــف التمويــل، وأربــاح المطوريــن 

التــي ســيتكبدها أحــد المشــاركن في إنشــاء أصــل مكافــئ.

 

ــي  ــي والتقن ــادي والوظيف ــادم الم ــا للتق ــل وفقً ــئ للتعدي ــث المكاف ــار الحدي ــة العق ــك يجــب أن تخضــع تكلف 70.6. لذل

والاقتصــادي )انظــر المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، القســم 80(. والهــدف مــن أيّ تعديــل وفقًــا للتقــادم تقديــر 

مقــدار انخفــاض قيمــة العقــار محــل التقييــم بالنســبة لأيّ مشــر محتمــل بالمقارنــة بالعقــار الحديــث المكافــئ. ويراعــي 

التقــادم الحالــة الماديــة للعقــار محــل التقييــم ووظائفــه ومنفعتــه الاقتصاديــة مقارنــة بالعقــار الحديــث المكافــئ.
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80. الاعتبارات الخاصة بالحقوق والمصالح العقارية 
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةً غر حرية بالموضوعات المرتبطة بتقييم المصالح العقارية.

)أ( التسلسل الهرمي للمصالح )القسم 90(؛ 

)ب( القيمة الإيجارية )القسم 100(. 

90. التسلسل الهرمي للمصالح العقارية
90.1. لا تقُي الأنواع المختلفة من المصالح العقارية بعضها البعض،

ــا. ويمكــن لمالــك المصلحــة  ــا لواحــدة أو أكــر مــن المصالــح الدني فعــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تخضــع أيُّ مصلحــة علي

المطلقــة منــح مصلحــة إيجاريــة لجــزء مــن مصلحتــه أو كلهــا. والمصالــح الإيجاريــة الممنوحــة مبــاشرةً مــن جانــب مالــك 

المصلحــة المطلقــة هــي مصالــحٌ »إيجاريــةٌ رئيســيةٌ«. ومــا لم تمنــع شروط عقــد الإيجــار ذلــك فيجــوز لمالــك أيّ مصلحــة 

ــة مــن  ــة رئيســية تأجــر جــزء مــن تلــك المصلحــة أو كلهــا لأطــراف أخــرى، وهــو مــا يعــرف بالمصلحــة الإيجاري إيجاري

الباطــن. وتكــون أيُّ مصلحــة إيجاريــة مــن الباطــن دائمـًـا أقــر مــن عقــد الإيجــار الرئيــسي الــذي نشــأت عنــه أو مشــركة 

معــه.

90.2. تكون لهذه المصالح العقارية خصائصها الخاصة كا يتضح من الأمثلة التالية:

)أ( عــى الرغــم مــن أنّ أيّ مصلحــة مطلقــة تمنــح الملكيّــة الكاملــة الدائمــة إلّا أنهّــا تخضــع لتأثــر المصالــح الدنيــا. 

ــك ســابق أو بموجــب  ــب مال ــود المفروضــة مــن جان ــا الإيجــارات أو القي ــح الدني ويمكــن أن تشــمل هــذه المصال

القانــون.

ــه هــذه  ــي نشــأت عن ــا الت ــك المصلحــة العلي ــا إلى مال ــة محــددة المــدة في نهايته )ب( تعــود أيُّ مصلحــة إيجاري

ــن  ــره م ــار وغ ــداد الإيج ــتأجر كس ــى المس ــات ع ــادةً التزام ــار ع ــد الإيج ــيفرض عق ــة. وس ــة الإيجاري المصلح

ــا أو قيــودًا عــى الطريقــة التــي يمكــن أن يسُــتخدم بهــا العقــار أو أيّ  المروفــات. كــا يمكــن أن يفــرض شروطً

ــر. ــن المصلحــة للغ ــازل ع تن

)ج( يمكــن الاحتفــاظ بحــق الاســتخدام إلى الأبــد أو يمكــن أن يكــون لفــرة محــددة. كــا يمكــن أن يكــون الحــق 

مرهونًــا بســداد مالكــه للدفعــات أو امتثالــه لبعــض الــروط الأخــرى. 

90.3. عنــد تقييــم أيّ مصلحــة عقاريــة مــن الــضروري تحديــد طبيعــة الحقــوق المســتحقة لمالــك تلــك المصلحــة وإبــراز 

أيّ قيــود أو رهــون مفروضــة بســبب وجــود مصالــح أخــرى في نفــس العقــار. وكثــراً مــا يختلــف مجمــوع القيــم الفرديــة 

لمختلــف المصالــح في نفــس العقــار عــن قيمــة المصلحــة العليــا دون أعبــاء الماليــة.

 

00	. الإيجار 
100.1. يتم التعامل مع الإيجار السوقي بصفته أحد أسس القيمة في المعيار 104 أسس القيمة. 

ــه فيجــب عــى المقُيّمــن الأخــذ في  ــد إيجــار أو مصلحــة ناشــئة عن ــا خاضعــة لعق ــم مصلحــة علي ــة تقيي 100.2. في حال

ــا البعــض. ــم عــن بعضه ــا القي ــف فيه ــي تختل ــة، وقيمــة الإيجــار الســوقي في الحــالات الت ــار قيمــة الإيجــار التعاقدي الاعتب

100.3. قيمــة الإيجــار التعاقديــة هــي القيمــة واجبــة الســداد بموجــب شروط عقــد الإيجــار الفعــلي. ويمكــن أن تكــون 

ــاب  ــس حس ــدلات وأس ــى مع ــد ع ــص العق ــب أن ين ــرةً. ويج ــار أو متغ ــد الإيج ــدة عق ــوال م ــةً ط ــة ثابت ــذه القيم ه

التغــرات في قيمــة الإيجــار، كــا يجــب تحديدهــا وفهمهــا لــي يتــم تحديــد مجمــوع المنافــع التــي تعــود عــى المؤجــر 

ــا المســتأجر.  ــي يتحمله والالتزامــات الت
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0	. نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ التــي تتضمنهــا المعايــر العامــة، مــن المعيــار 101 وحتــى 105 عــى تقييــات العقــارات التطويريــة، 

ويشــمل هــذا المعيــار فقــط تعديــات أو متطلبــات إضافيــة أو أمثلــة محــددة عــن كيفيــة تطبيــق المعايــر العامــة عــى 

ــار 400  ــاع المعي ــة اتب ــارات التطويري ــات العق ــى تقيي ــا ع ــب أيضً ــار. ويج ــذا المعي ــا ه ــق عليه ــي ينطب ــات الت التقيي

»الحقــوق والمصالــح العقاريــة«.

20. المقدمة
ــح التــي يلــزم إعــادة تطويرهــا لتحقيــق أعــى  ــا المصال ــار، بأنهّ 20.1. تعُــرف العقــارات التطويريــة، في ســياق هــذا المعي

ــةً في تاريــخ التقييــم، وتشــمل:  وأفضــل اســتخدام لهــا، أو التــي انتهــت أعــال تطويرهــا أو مــا زالــت جاري

)أ( بناء المباني.  

)ب( الأراضي غر المطورة التي يتم تزويدها بالبنية التحتية.  

)ج( إعادة تطوير الأراضي المطورة في السابق. 

)د( تحسن المباني أو المنشآت القائمة أو تغيرها.  

)هـ( الأراضي المخصصة للتطوير في إحدى المخططات المعتمدة. 

)و( الأراضي المخصصة لاستخدامات الأعى قيمة أو كثافة في إحدى المخططات المعتمدة.

ــم  ــل المقُيّ ــة. ويتحم ــراض مختلف ــة لأغ ــارات التطويري ــات للعق ــراء تقيي ــةً إلى إج ــاك حاج ــون هن ــن أن تك 20.2. يمك

مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم. وفيــا يــلي قائمــةٌ غــر حريــة بأمثلــة عــى الحــالات التــي يمكــن أن تتطلــب تقييــاً 

للعقــارات التطويريــة: 

)أ( عند تحديد ما إذا كانت المروعات المقرحة مجديةً من الناحية المالية.  

)ب( كجزء من الاستشارات العامة والالتزامات المالية لدعم معامات الراء وضان القروض.

ــل  ــةً لتحلي ــة ضروري ــارات التطويري ــات العق ــون تقيي ــا تك ــراً م ــة، وكث ــر الضريبي ــداد التقاري ــراض إع  )ج( لأغ

ــة. ــة المضاف ــب القيم ضرائ

ــابات  ــاهمن وحس ــن المس ــات ب ــل المنازع ــالات مث ــم في ح ــل التقيي ــتلزم تحلي ــي تس ــة الت ــاوى القضائي )د( للدع

ــائر. الخس

ــا فيــا يتعلــق بالحســابات  )هـــ( لأغــراض التقاريــر الماليــة عــادةً مــا يكــون تقييــم العقــارات التطويريــة ضروريً

ــل انخفــاض القيمــة. الخاصــة باندمــاج المنشــآت، ومشــريات ومبيعــات الأصــول وتحالي

ــزع  ــل: ن ــة، مث ــم العقــارات التطويري ــة الأخــرى التــي يمكــن أن تتطلــب تقيي ــة أو القانوني )و( للأحــداث النظامي

الملكيــة.

20.3. عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة يجــب عــى المقُيّــم اتبــاع المعيــار المطبــق لذلــك النــوع مــن الأصــول أو الالتزامــات 

)مثــل المعيــار 400 »الحقــوق والمصالــح العقارية«(.

ــة للتغــرات في الافراضــات أو  ــريّ حساســةً للغاي ــار تطوي ــة أو قيمــة أرض أيّ عق ــة المتبقي 20.4. يمكــن أن تكــون القيم

التوقعــات الخاصــة بالدخــل أو الإيــرادات المشــتقة مــن المــروع المنجــز أو أي مــن تكاليــف التطويــر التــي ســيتم تكبدهــا. 

ــى المدخــات المختلفــة المدروســة  ــزال هــذا هــو الحــال بغــض النظــر عــن الطريقــة أو الطــرق المســتخدمة أو حت ولا ي

بعنايــة فيــا يتعلــق بتاريــخ التقييــم. 

20.5. تنطبــق هــذه الحساســية أيضــاً عــى أثــر التغــرات الجوهريــة عــى تكاليــف المــروع أو في القيمــة عنــد إنجــاز 

المــروع. وإذا كان التقييــم لازمًــا لغــرض مــا حيــث تكــون التغــرات الجوهريــة في القيمــة عــى مــدار مــدة أيّ مــروع 

ــم  ــد جــدوى مــروع(، فيجــب عــى المقُيّ ــم لضــان قــرض، أو لتحدي ــق للمســتخدم )كأن يكــون التقيي ــاء مصــدر قل بن

ــاح المــروع  ــة عــى أرب ــاء أو في القيمــة النهائي ــف البن ــا في تكالي ــة إمّ ــر الســلبي المحتمــل للتغــرات الممكن ــراز التأث إب

ــا. ويمكــن أن يكــون تحليــل الحساســية مفيــدًا لهــذا الغــرض شريطــة أن يكــون مصحوبًــا  وقيمــة العقــارات المنجــزة جزئيً

بتفســر مناســب.
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30. أساس القيمة
ــا لمعيــار 104 »أســس  ــم اختيــار أســاس القيمــة المناســبة عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة وفقً 30.1. يجــب عــى المقُيّ

القيمــة«.

30.2. عــادةً مــا يشّــمل تقييــم العقــارات التطويريــة عــددًا كبــراً مــن الافراضــات والافراضــات الخاصــة بشــأن حالــة أو 

وضــع المــروع عنــد إنجــازه، عــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تنــص الافراضــات الخاصــة عــى أن مــروع التطويــر قــد أنُجــز، 

أو أنّ العقــار مؤجــرٌ بالكامــل. ووفقًــا لمتطلبــات المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، يجــب اطــاع كافــة أطــراف عقــد التقييــم 

عــى الافراضــات الهامــة والخاصــة المســتخدمة في أيّ عمليــة تقييــم ويجــب إقرارهــا والاتفــاق عليهــا في نطــاق العمــل. 

كــا يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــةً إلى إيــاء عنايــة خاصــة عنــد إمكانيــة اعتــاد أطــراف أخــرى عــى نتيجــة التقييــم.

ــر  ــة عــى التطوي ــارات التطويري ــص العق ــة مــن خصائ ــر كلّ خاصي ــا يكــون أمــر صعــب التحقــق مــن أث 30.3. عــادةً م

ــة الأرض. ويمكــن أن يكــون مــن المناســب في  ــا التحقــق مــن حال ــم فيه ــي لم يت ــل: الحــالات الت المســتقبلي المحتمــل، مث

هــذه الحالــة الاســتعانة بالافراضــات )مثــل افــراض عــدم وجــود ظــروف غــر طبيعيــة لــلأرض مــن شــأنها أن تــؤدي إلى 

زيــادة جوهريــة في التكاليــف(. إذا كان الافــراضٌ لم يقــم بعملــه المشــاركن في الســوق يكــون مــن الــضروري عرضــه بصفتــه 

. افــراضٌ خــاصٌّ

30.4. يمكــن ألا يمثــل المــروع أعــى وأفضــل اســتخدام لــلأرض في الحــالات التــي تغــر فيهــا الســوق بعــد تصميــم المروع. 

وفي هــذه الحالــة يمكــن أن تكــون تكاليــف إنجــاز المــروع المقرحــة في البدايــة عديمــة الصلــة؛ نظــراً لقيــام البائعــن في 

الســوق إمّــا بهــدم المبــاني المنجــزة جزئيًــا أو اســتخدامها في مــروع بديــل. ولابــد أن تعكــس قيمــة العقــارات التطويريــة 

قيــد الإنشــاء القيمــة الحاليــة للمــروع البديــل والتكاليــف والمخاطــر المرتبطــة بإنجــاز المــروع.

ــا باســتخدام عمــل أو نشــاط تجــاريّ معــن أو  ــا وثيقً 30.5. بالنســبة لبعــض العقــارات التطويريــة يرتبــط العقــار ارتباطً

ــه عــى مســتويات محــددة ومســتدامة. في هــذه الحــالات يجــب عــى  ــأنّ العقــار المنجــز ســيتم تداول افــراض خــاص ب

ــد  ــة عن ــر الملموس ــول غ ــار 210 الأص ــا والمعي ــص فيه ــال والحص ــار 200 منشــآت الأع ــات المعي ــال لمتطلب ــم الامتث المقُيّ

الحاجــة.

40. أساليب وطرق التقييم
ــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم جميعهــا عــى  40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا في المعي

تقييــم أيّ مصلحــة عقاريــة. وهنــاك أســلوبان رئيســيان متعلقــان بتقييــم العقــارات التطويريــة، هــا:

)أ( أسلوب السوق )انظر القسم 50(.

ــة )انظــر  ــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلف ــجٌ م ــة، وهــي مزي ــة المتبقي ــة القيم )ب( طريق

الأقســام 40-70(. ويســتند ذلــك إلى »إجــالّي قيمــة التطويــر« المنجــزة واقتطــاع تكاليــف التطويــر وعائــد المطــور 

ــة )انظــر القســم 90(.  للوصــول إلى القيمــة المتبقيــة للعقــارات التطويري
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ــم عنــد اختيــار الأســلوب والطريقــة الالتــزام بمتطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«،  40.2. يجــب عــى المقُيّ

بمــا في ذلــك الفقــرة 10.3، إضافــةً إلى متطلبــات هــذا المعيــار.

ويعتمــد أســلوب التقييــم المقــرر اســتخدامه عــى أســاس القيمــة المطلــوب وكذلــك حقائــق وظــروف معينــة، مثــل:   .40.3

مســتوى المعامــات الأخــرة، ومرحلــة تطويــر المــروع، والتحــركات في الأســواق العقاريــة منــذ بدايــة المــروع، وينبغــي 

أن يكــون دائمًــا الأســلوب الأنســب لتلــك الظــروف؛ لذلــك فــإنّ عمليــة اختيــار الأســلوب الأنســب بالغــة الأهميــة. 

50. أسلوب السوق
تكــون بعــض أنــواع العقــارات التطويريــة متجانســةً ومتداولــةً بكــرة في الســوق بحيــث تكــون هنــاك بيانــات كافيــة   .50.1

مــن المبيعــات الأخــرة لاســتخدامها كمقارنــة مبــاشرة في الحــالات التــي يكــون فيهــا التقييــم مطلوبـًـا.

في معظــم الأســواق، يمكــن أن يفــرض أســلوب الســوق قيــودًا عــى العقــارات التطويريــة الأكــبر أو الأكــر تعقيــدًا   .50.2

أو العقــارات الأصغــر التــي تكــون فيهــا التحســينات المقرحــة غــر متجانســة. ويرجــع ذلــك إلى أنّ عــدد المتغــرات بــن 

العقــارات المختلفــة ودرجتهــا يتســببا في إجــراء مقارنــات مبــاشرة بــن كافــة المتغــرات غــر القابلــة للتطبيــق عــى الرغــم 

مــن أنّ الأدلــة الســوقية المعدلــة بشــكل صحيــح )انظــر المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، القســم 20,5( يمكــن أن 

تســتخدم كأســاس لعــدد مــن المتغــرات الموجــودة في التقييــم. 

 

يعُــد تطبيــق أســلوب الســوق صعبــاً للعقــارات التطويريــة التــي قــد بــدأت أعــال التحســن فيهــا ولكنهــا لم تنتــه   .50.3

بعــد. ونــادرًا مــا تتنقــل ملكيّــة هــذه العقــارات بــن المشــاركن وهــي في حالــة منجــزة جزئيًــا، باســتثناء إذا كان ذلــك جــزءًا 

مــن نقــل ملكيّــة المنشــأة أو كان البائــع إمــا معــسًرا أو مفلسًــا، وغــر قــادر عــى إنجــاز المــروع. وحتــى في حالــة احتــال 

وجــود أدلــة عــى نقــل ملكيّــة عقــار تطويــر آخــر منجــز جزئيًــا مبــاشرةً قبــل تاريــخ التقييــم، فــإنّ درجــة إنجــاز العمــل 

ســتختلف بالتأكيــد حتــى وإن كانــت العقــارات متشــابهة.

ــوب في إطــار  ــار مكتمــل كأحــد المدخــات المطل ــة أيّ عق ــد قيم يمكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناســباً لتحدي  .50.4

طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهــو مــا يــرد شرحــه بمزيــد مــن التفصيــل في القســم المتعلــق بطريقــة القيمــة المتبقيــة )القســم 
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60. أسلوب الدخل
ــض  ــة في بع ــات النقدي ــوذج التدفق ــتخدام نم ــريّ اس ــار تطوي ــة لأيّ عق ــة المتبقي ــر القيم ــمل تقدي ــن أن يش يمك  .60.1

ــواق.  الأس

كــا يمكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناســباً لتحديــد قيمــة أيّ عقــار منجــز كأحــد المدخــات المطلوبــة في إطــار   .60.2

طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهــو مــا يــرد شرحــه بمزيــد مــن التفصيــل في القســم المتعلــق بطريقــة القيمــة المتبقيــة )القســم 

.)90

70. أسلوب التكلفة
تقدير تكاليف التطوير عنرٌ أساسيٌّ لطريقة القيمة المتبقية )انظر الفقرة 90.5(.   .70.1

يمكــن أيضًــا اســتخدام أســلوب التكلفــة حريـًـا كوســيلة لبيــان قيمــة العقــارات التطويريــة، مثــل: أيّ تطويــر مقــرح   .70.2

لأحــد المبــاني أو المنشــآت الأخــرى التــي لا يوجــد لهــا ســوقٌ نشــطٌ عنــد إنجــاز أعــال التطويــر بهــا. 
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70.3. يســتند أســلوب التكلفــة إلى المبــدأ الاقتصــادي الــذي مفــاده أنّ أيّ مشــري لــن يدفــع في أيّ أصــل مــا يزيــد عــن 

ــي يتكبدهــا أيُّ  ــم مراعــاة التكلفــة الت ــه نفــس الاســتخدام. يجــب عــى المقُيّ ــل إنشــاء أيّ أصــل ل ــغ المدفــوع مقاب المبل

مشــر محتمــل للحصــول عــى أصــل ماثــل مــع إمكانيــة تحقيــق نفــس الربــح مــن التطويــر الــذي يمكــن الحصــول عليــه 

مــن تطويــر العقــار محــل التقييــم. ومــع ذلــك مــا لم تكــن هنــاك ظروفـًـا غــر عاديــة تؤثــر عــى العقــار التطويــري محــل 

التقييــم، وســتتكرر عمليــة تحليــل أيّ تطويــر مقــرح وتحديــد للتكاليــف المتوقعــة لأيّ بديــل افــراضّي بشــكل فعّــال إمــا 

في أســلوب الســوق أو طريقــة القيمــة المتبقيــة كــا هــو موضــحٌ أعــاه، والتــي يمكــن تطبيقهــا مبــاشرةً عــى العقــار محــل 

التقييــم.

ــلوب  ــق أس ــات تطبي ــن صعوب ــل م ــر محتم ــى أيّ مش ــدة ع ــة« العائ ــح أي »المنفع ــتوى الرب ــد مس ــبر تحدي 70.4. يعت

التكلفــة عــى العقــارات التطويريــة. وعــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يكــون لــدى أيّ مطــور أربــاح مســتهدفة في بدايــة أيّ 

مــروع إلا أن الأربــاح الفعليــة عــادةً مــا تحــدد تبعًــا لقيمــة العقــار عنــد إنجــاز العمــل فيــه.  عــاوةً عــى ذلــك، يتوقــع 

أنّ تقــل بعــض المخاطــر المرتبطــة بالتطويــر التــي يمكــن أن تؤثــر عــى العائــد المطلــوب مــن المشــري عنــد الاقــراب مــن 

إنجــاز أعــال تطويــر العقــار.

 

ــراء  ــى الأرض وإج ــول ع ــدة في الحص ــف المتكب ــال التكالي ــن خ ــاح م ــدد الأرب ــت، لا تح ــعر ثاب ــى س ــق ع ــا لم يتُف وم

التحســينات.

 80. الاعتبارات الخاصة للعقارات التطويرية 
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةٌ غر حرية بالموضوعات المرتبطة بتقييم العقارات التطويرية:

)أ( طريقة القيمة المتبقية )القسم 90(. 

)ب( الأصول القائمة )القسم 100(. 

)ج( الاعتبارات الخاصة بالتقارير المالية )القسم 110(.

)د( الاعتبارات الخاصة بالإقراض المضمون )القسم 120(. 

90. طريقة القيمة المتبقية
تعــرف هــذه الطريقــة بهــذا الاســم؛ لأنهّــا تشُــر إلى المبلــغ المتبقــي بعــد طــرح كافــة التكاليــف المعروفــة أو المتوقعة   .90.1

الازمــة لإنجــاز التطويــر مــن القيمــة المتوقعــة للمــروع عنــد إنجــازه وذلــك بعــد الأخــذ في الاعتبــار المخاطــر المرتبطــة 

بإنجــاز المــروع، وتســمى القيمــة الناتجــة القيمــة المتبقيــة.

قــد تكــون القيمــة المتبقيــة حساســةً للغايــة للتغــرات الصغــرة نســبيًا في التدفقــات النقديــة المتوقعــة، وينبغــي عى   .90.2

المــارس تقديــم تحليــات حساســية لــكلّ عامــل هــام عــى حــدة. 

يلــزم توخــي الحــذر عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة نظــراً لحساســية النتيجــة للتغــرات في العديــد مــن المدخــات   .90.3

التــي يمكــن ألا تكــون معروفــةً عــى وجــه الدقــة في تاريــخ التقييــم، ومــن ثــم يجــب تقديرهــا باســتخدام الافراضــات.

ــا كبــراً مــن حيــث التعقيــد والتطــور عــن  تختلــف النــاذج المســتخدمة لتطبيــق طريقــة القيمــة المتبقيــة اختافً  .90.4

ــر المتعــددة والأدوات التحليليــة  ــدًا التــي تســمح بمزيــد مــن الدراســة للمدخــات ومراحــل التطوي النــاذج الأكــر تعقي

ــه وتعقيــده.   ــر المقــرح ومدت المتطــورة. ويســتند النمــوذج الأنســب إلى حجــم التطوي
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90.5. ينبغي عى المقُيّم عند تطبيق طريقة القيمة المتبقية دراسة وتقييم معقولية وموثوقية ما يلي: 

)أ( مصــدر المعلومــات الخاصــة بــأيّ مبــان أو منشــآت مقرحــة، كأيّ مخططــات ومواصفــات يتــم الاعتــاد عليهــا 

في عمليــة التقييــم.

)ب( أيُّ مصــدر للمعلومــات عــن تكاليــف البنــاء وغرهــا مــن التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا خــال إنجــاز المــروع 

والتــي ســيتم اســتخدامها في التقييــم.

ــارات  ــوقية للعق ــة الس ــر القيم ــة لتقدي ــق الطريق ــد تطبي ــار عن ــن الاعتب ــة بع ــية التالي ــاصر الأساس ــذ العن 90.6. تؤخ

ــة.  ــات بديل ــر مدخ ــب الأم ــن أن يتطل ــر، فيمك ــاس آخ ــةً إلى أس ــاك حاج ــت هن ــة، وإذا كان التطويري

)أ( قيمة العقارات المنجزة.

)ب( تكاليف البناء

)ج( أتعاب المستشارين

)د( تكاليف التسويق

)هـ( الجدول الزمني

)و( تكاليف التمويل

)ز( أرباح التطوير

)ح( معدل الخصم

 قيمة العقارات المنجزة

90.7. تتطلــب الخطــوة الأولى تقديــراً لقيمــة المصلحــة ذات العاقــة في العقــار بعــد الإنجــاز الاســمي لمــروع التطويــر، 

والــذي ينبغــي تطويــره وفقًــا لمعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم.

 

90.8. يجــب عــى المقُيّــم اعتــاد أحــد الافراضــن الرئيســين التاليــن بغــض النظــر عــن الطريقــة المتبعــة في التقييــم ســواء 

أكانــت أســلوب الســوق أو الدخــل:

)أ( أنّ القيمــة الســوقية التقديريــة في وقــت إنجــاز المــروع تعتمــد عــى القيــم الموجــودة في تاريــخ التقييــم عــى 

افــراض أنّ المــروع قــد تــم إنجــازه بالفعــل وفقًــا للخطــط والمواصفــات المحــددة.

ــا للمخططــات  ــراض إنجــاز المــروع وفقً ــت إنجــاز المــروع تعتمــد عــى اف ــة في وق ــة التقديري )ب( أن القيم

ــع. ــاز المتوق ــخ الإنج ــات المحــددة في تاري والمواصف

ينبغــي أن تحــدد المارســة الســوقية وتوافــر البيانــات ذات الصلــة أيًّــا مــن هــذه الافراضــات أنســب. ومــن المهــم   .90.9

أن توضيــح مــا إذا كانــت القيــم الحاليــة أو المتوقعــة مســتخدمة أم لا. 

90.10. في حالــة اســتخدام القيمــة الإجاليــة التقديريــة للتطويــر ينبغــي إيضــاح أنّ هــذه القيــم قائمــةٌ عــى افراضــات 

خاصــة يقــوم أيُّ مشــارك بعملهــا بنــاءً عــى المعلومــات المتاحــة في تاريــخ التقييــم. 

90.11. مــن المهــم أيضًــا الحــرص عــى التأكــد مــن اســتخدام الافراضــات المتســقة في جميــع حســابات القيمــة الإجاليــة، 

بمعنــى أنـّـه إذا كانــت القيــم الحاليــة مســتخدمة فينبغــي أن تكــون التكاليــف حاليــةً، وأن تكــون معــدلات الخصــم مشــتقةً 

مــن تحليــل الأســعار الحاليــة.

90.12. في حــال كان هنــاك عقــد بيــع أو إيجــار مســبق ســارياً يشــرط إنجــاز المــروع أو جــزء منــه، فســيظهر ذلــك في 

تقييــم العقــارات المنجــزة. وينبغــي الحــرص عــى تحديــد مــا إذا كان الســعر المنصــوص عليــه في عقــد البيــع أو القيمــة 

الإيجاريــة والــروط الأخــرى الــواردة في عقــد الإيجــار تعكــس تلــك التــي يتفــق عليهــا المشــاركن في تاريــخ التقييــم. 
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90.13. يمكن أن يلزم إجراء تعديات عى التقييم إذا لم تكن الروط تبن حال السوق. 

90.14. يكــون مــن المناســب تحديــد مــا إذا يمكــن التنــازل عــن هــذه العقــود لأيّ مشــر لمصلحــة في العقــارات التطويريــة 

قبــل إنجــاز المــروع.

 

 تكاليف البناء 

ــا للمواصفــات المحــددة.  90.15. يتــم تحديــد تكاليــف إنجــاز كافــة الأعــال المطلوبــة للمــروع في تاريــخ التقييــم وفقً

وفي حالــة عــدم مبــاشرة أيّ أعــال، تتضمــن التكلفــة أيّ أعــال تحضريــة مطلوبــة قبــل إبــرام عقــد البنــاء الرئيــسي، مثــل: 

تكاليــف إصــدار التصاريــح القانونيــة أو أعــال الهــدم أو تجهيــز الموقــع.

90.16. في حالــة مبــاشرة أعــال البنــاء، تكــون هنــاك عقــودٌ ســاريةٌ يمكــن أن تنــص عــى تحديــد مســتقلّ للتكلفــة. ولكــن 

في حالــة عــدم وجــود أيّ عقــود ســارية، أو إذا كانــت تكاليــف العقــد الفعليــة غــر مطابقــة لتلــك الموجــودة في الســوق 

في تاريــخ التقييــم، فيمكــن أن يكــون مــن الــضروري تقديــر هــذه التكاليــف التــي تعكــس التوقعــات المعقولــة للمشــاركن 

في تاريــخ تقييــم التكاليــف المحتملــة. 

90.17. تنعكــس الفائــدة مــن وراء أيّ أعــال منفــذة قبــل تاريــخ التقييــم في القيمــة ولكــن لــن تحددهــا. وبالمثــل لــن 

ــخ التقييــم  ــاء الفعــلي للأعــال المنجــزة قبــل تاري ــواردة في عقــد البن ــاك أيّ عاقــة بــن الدفعــات الســابقة ال يكــون هن

والقيمــة الحاليــة. 

90.18. في المقابــل إذا كانــت الدفعــات الــواردة في أيّ عقــد بنــاء موجهــة إلى الأعــال المنجــزة، فيمكــن أن تكــون المبالــغ 

ــة  ــاء المطلوب ــف البن ــل عــى تكالي ــم أفضــل دلي ــخ التقيي ــذ بعــد في تاري ــي لم تنف ــا للأعــال الت ــة الواجــب دفعه المتبقي

لإنجــاز الأعــال. 

ــك يمكــن أن لا  ــائّي محــدد؛ ولذل ــات الخاصــة لمســتخدم نه ــة المتطلب 90.19. ولكــن يمكــن أن تشــمل التكاليــف التعاقدي

ــات العامــة للمشــاركن. تعكــس المتطلب

90.20. عــاوةً عــى ذلــك إذا وجــد أي خطــر مــاديّ لا يمكــن للعقــد الوفــاء بــه )عــى ســبيل المثــال: بســبب نــزاع أو إعســار 

أحــد الطرفــن( فيمكــن أن يكــون مــن الأنســب إضافــة تكلفــة إشراك مقــاول جديــد لإنجــاز الأعــال المعلقة.

ــف  ــى التكالي ــط ع ــاد فق ــب الاعت ــن المناس ــس م ــا لي ــزة جزئيً ــة المنج ــارات التطويري ــد العق ــم أح ــد تقيي 90.21. عن

ــروع.  ــدء الم ــد ب ــدةً عن ــروع مع ــدوى للم ــة ج ــة أو دراس ــواردة في أي خط ــة ال ــرادات المتوقع والإي

90.22. وبمجــرد بــدء عمــل المــروع فــإن هــذه الأداة لا يمكــن الاعتــاد عليهــا في قيــاس القيمــة. وذلــك لأنّ المدخــات 

ــن  ــزة م ــال المنج ــبة الأع ــر نس ــى تقدي ــم ع ــلوب قائ ــون أيُّ أس ــح أن يك ــر المرج ــن غ ــل فم ــةً. وبالمث ــتكون تاريخي س

ــة. ــد القيمــة الســوقية الحالي ــة في تحدي ــم ذا أهمي ــخ التقيي ــل تاري المــروع قب

أتعاب المستشارين

90.23. تشــمل هــذه الأتعــاب النفقــات القانونيــة والمهنيــة التــي ســيتحملها أيُّ مشــارك في المراحــل المختلفــة حتــى إتمــام 

المــروع.

تكاليف التسويق

90.24. إذا لم يكــن هنــاك مشــر أو مســتأجر بعينــه للمــروع المنجــز فيكــون مــن المناســب الأخــذ في الاعتبــار التكاليــف 

المرتبطــة بالتســويق المناســب، وأيُّ عمــولات تأجــر وأتعــاب المستشــارين المتكبــدة في التســويق والتــي لم يــرد ذكرهــا في 

الفقــرة 90.23. 
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 الجدول الزمني

ــادي  ــاز الم ــع للإنج ــخ المتوق ــى التاري ــم وحت ــخ التقيي ــن تاري ــداءً م ــروع ابت ــدة الم ــار م ــذ في الاعتب ــم الأخ  90.25. يت

للمــروع جنبًــا إلى جنــب مــع جدولــة كافــة التدفقــات النقديــة الصــادرة لتكاليــف البنــاء وأتعــاب الاستشــارين ومــا إلى 

ذلــك.

ــة بعــد الإنجــاز العمــلي  ــة في العقــارات التطويري ــع ســاري للمصلحــة ذات العاق ــاك أي عقــد بي 90.26. إذا لم يكــن هن

للأعــال فينبغــي إجــراء تقديــر لفــرة التســويق والتــي قــد تكــون مطلوبــةً عــادةً بعــد إنجــاز أعــال البنــاء حتــى البيــع.

ــوب  ــت المطل ــار الوق ــد إنجــاز الأعــال لاســتثاره يجــب الأخــذ في الاعتب ــار بع ــة العق ــاظ بملكي ــة الاحتف 90.27. في حال

ــة للوصــول  ــرة المطلوب ــى الف ــود إيجــار مســبقة )بمعن ــاك أيُّ عق ــا لم تكــن هن للوصــول إلى مســتوى إشــغال مســتقر م

ــةٌ للإيجــار، فيمكــن  ــه وحــداتٌ منفصل ــل الأجــل(. وبالنســبة لأيّ مــروع ســتكون في إلى مســتوى إشــغال واقعــيّ طوي

ــه يمكــن أن يكــون مــن  أن تكــون مســتويات الإشــغال المســتقرة أقــل مــن 100 بالمائــة إذا أظهــرت التجربــة الســوقية أنّ

المتوقــع أن يكــون عــددًا مــن الوحــدات دائمـًـا شــاغراً، وينبغــي النظــر في إنشــاء مخصــص للتكاليــف التــي يتكبدهــا المالــك 

خــال هــذه الفــرة، مثــل: تكاليــف التســويق الإضافيــة والحوافــز ورســوم الصيانــة ورســوم الخدمــة غــر القابلــة لاســرداد.

تكاليف التمويل 

90.28. يمثــل هــذا النــوع مــن التكاليــف تكلفــة تمويــل المــروع بــدءًا مــن تاريــخ التقييــم وحتــى إنجــاز المــروع، بمــا 

في ذلــك أيّ فــرة مطلوبــة بعــد الإنجــاز الفعــلي وحتــى بيــع المصلحــة أو تحقيــق مســتويات الإشــغال المســتقرة؛ ونظــراً 

لأنّ أيّ مقــرض يمكــن أن يتصــور أنّ المخاطــر خــال أعــال البنــاء تختلــف تمامًــا عــن المخاطــر بعــد إنجازهــا، فــإنّ تكلفــة 

التمويــل خــال كلّ فــرة يمكــن أن تتطلــب أيضًــا الدراســة عــى حــدة. حتــى في حالــة وجــود أيّ منشــأة تجاريــة تنــوي 

تمويــل المــروع بنفســها فينبغــي إنشــاء مخصــص للفائــدة بنســبة يمكــن لأيّ مشــارك الحصــول عليهــا مقابــل الاقــراض 

لتمويــل المــروع في تاريــخ التقييــم. 

 أرباح التطوير 

90.29. ينبغــي إنشــاء مخصــص لأربــاح التطويــر، أو العائــد المطلــوب مــن أيّ مشــر للعقــار التطويــري في الســوق لمواجهــة 

المخاطــر المرتبطــة بإنجــاز المــروع في تاريــخ التقييــم. ويشــمل ذلــك المخاطــر الموجــودة في تحقيــق الدخــل أو القيمــة 

الرأســالية المتوقعــة بعــد الإنجــاز المــادي للمــروع.

90.30. يمكــن تمثيــل الربــح المســتهدف كمبلــغ مقطــوع، أو كنســبة العائــد عــى التكاليــف المتكبــدة أو القيمــة المتوقعــة 

للمــروع عنــد إنجــازه أو معــدل العائــد. وعــادةً مــا تحــدد المارســة الســوقية لنــوع العقــار الخيــار الأنســب. وتعكــس 

قيمــة الأربــاح المطلوبــة مســتوى المخاطــر التــي يتصورهــا أيُّ مشــر محتمــل في تاريــخ التقييــم وســتختلف حســب مــا 

يــلي: 

)أ( المرحلــة التــي قــد وصــل إليهــا المــروع في تاريــخ التقييــم. وعــادةً مــا ينُظــر إلى أيّ مــروع عــى وشــك إنجــاز 

أعالــه عــى أنـّـه أقــل خطــورة مــن المــروع الــذي لا يــزال في مرحلــة مبكــرة، باســتثناء الحــالات التــي يكــون فيهــا 

الطــرف المســؤول عــن التطويــر معــسًرا. 

)ب( ما إذا كان المشري أو المستأجر مؤمن عليه ضد مخاطر المروع المنجز. 

)ج( حجــم المــروع والمــدة المتبقيــة المتوقعــة. وكلــا طالــت مــدة المــروع زادت المخاطــر الناجمــة عــن التعــرض 

للتقلبــات في المروفــات والتكاليــف المســتقبلية والظــروف الاقتصاديــة المتغــرة عمومــاً.
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90.31. فيــا يــلي أمثلــةٌ عــى العوامــل التــي عــادةً مــا يمكــن أن تتطلــب مراعاتهــا عنــد تقييــم المخاطــر النســبية المرتبطــة 

بإنجــاز مــروع التطويــر: 

)أ( الصعوبات غر المتوقعة التي تزيد من تكاليف البناء.

)ب( احتــال حــدوث تأخــرات في تنفيــذ العقــد بســبب الأحــوال الجويــة الســيئة أو غرهــا مــن الأمــور الخارجــة 

عــن ســيطرة المطــور. 

)ج( التأخر في الحصول عى الموافقات النظامية. 

)د( أخطاء المورد. 

)هـ( مخاطر الوفاء بالمستحقات وتغرها خال مدة التطوير. 

)و( التغرات التنظيمية.

)ز( التأخر في العثور عى مشر أو مستأجر للمروع المكتمل.

90.32. يجــب الحــرص عــى تجنــب الحســاب المــزدوج لكافــة عوامــل المخاطــر المتوقعــة للمــروع والأربــاح التي يشــرطها 

أي مشــر أو مســتأجر للعقــار المطــور، مثــاً في حالــة إعــادة إدراج الحــالات الطارئــة في نمــوذج تقييــم القيمــة المتبقيــة أو 

المخاطــر المتضمنــة في معــدل الخصــم المســتخدم لتحويــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلى القيمــة الحاليــة.

90.33. عــادةً مــا تنعكــس مخاطــر تغــر القيمــة التقديريــة لمــروع التطويــر المنجــز بســبب تغــر ظــروف الســوق خــال 

مــدة المــروع في معــدل الخصــم أو الرســملة المســتخدمة لتقييــم المــروع المكتمــل. 

ــا  ــر تبعً ــدء أيّ مــروع تطوي ــد ب ــة عن ــك أيّ مصلحــة في العقــارات التطويري ــاح المتوقعــة مــن مال 90.34. تختلــف الأرب

لتقييــم مصلحتــه في المــروع بمجــرد مبــاشرة أعــال البنــاء.  ينبغــي أن يعكــس التقييــم تلــك المخاطــر المتبقيــة في تاريــخ 

ــا لإنجــازه بنجــاح. التقييــم ومعــدل الخصــم أو العائــد الــذي يشــرطه أيُّ مشــر لمــروع منجــز جزئيً

 معدل الخصم

ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة التدفق ــى كاف ــم ع ــدلات الخص ــد مع ــق أح ــة تطبي ــة المتبقي ــة القيم ــب طريق 90.35. تتطل

ــم. ويمكــن اشــتقاق هــذا المعــدل باســتخدام  ــخ التقيي ــة في تاري ــة الحالي ــارات التطويري للتوصــل إلى مــؤشر لقيمــة العق

ــرات 50.39-50.30(. ــم، الفق ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105 أس ــر المعي ــرق، انظ ــن الط ــة م ــة مختلف مجموع

90.36. إذا كانــت التدفقــات النقديــة قائمــةً عــى القيــم والتكاليــف الحاليــة في تاريــخ التقييــم، ينبغــي أخــذ مخاطــر هــذه 

القيــم والتكاليــف المتغــرة في الفــرة بــن تاريــخ التقييــم وتاريــخ الإنجــاز المتوقــع في الاعتبــار وعكســها في معــدل الخصــم 

المســتخدم لتحديــد القيمــة الحاليــة. وإذا كانــت التدفقــات النقديــة قائمــة عــى القيــم والتكاليــف المتوقعــة فينبغــي أخــذ 

مخاطــر تلــك التوقعــات التــي ثبــت عــدم دقتهــا في الاعتبــار وعكســها في معــدل الخصــم.

00	. الأصول القائمة
100.1. عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة، مــن الــضروري تحديــد مــدى مائمــة العقــار المعنــي للتطويــر المقــرح. ويمكــن 

ــى  ــول ع ــب الحص ــن أن يتطل ــا يمك ــه إلّا أنّ بعضه ــه وخبرت ــل معرفت ــور بفض ــض الأم ــم ببع ــى عل ــم ع ــون المقُيّ أن يك

ــار عنــد إجــراء  ــر مــن متخصصــن آخريــن. تشــمل الأمــور التــي عــادةً مــا تتطلــب أخذهــا في الاعتب معلومــات أو تقاري

تحقيــق مــا وذلــك عنــد تقييــم أحــد العقــارات التطويريــة قبــل بــدء المــروع مــا يــلي: 

)أ( ما إذا كان هناك سوق للتطوير المقرح أم لا. 

)ب( هل التطوير المقرح أعى وأفضل استخدام للعقار في السوق الحالي؟ 

)ج( ما إذا كان هناك التزامات أخرى غر مالية يجب أخذها في الاعتبار )المعاير السياسية أو الاجتاعية(.

)د( التصاريح القانونية أو تقسيم الأراضي بما في ذلك أيّ شروط أو قيود مفروضة عى التطوير المرح به. 
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)هـ( القيود أو الرهون أو الروط المفروضة عى المصلحة ذات العاقة بموجب عقد خاص.

)و( حق الوصول إلى الطرق العامة أو غرها من الأماكن العامة.

)ز( الظروف الجيوتقنية بما في ذلك احتالات وجود تلوث أو غره من المخاطر البيئية. 

)ح( توافر ومتطلبات تقديم الخدمات المطلوبة أو تحسينها، مثل: المياه، والرف، والكهرباء.

)ط( الحاجة إلى أيّ تحسينات في البنية الأساسية خارج الموقع والحقوق الازمة لتنفيذ هذه الأعال. 

)ي( أيُّ قيودٌ أثرية أو الحاجة إلى تنفيذ أعال التنقيب عن الآثار. 

)ك( الاستدامة وأيُّ متطلبات للعماء متعلقةً بالمباني الخضراء.  

)ل( الظروف والاتجاهات الاقتصادية وتأثرها المحتمل عى المروفات والإيرادات خال فرة التطوير. 

)م( العرض والطلب الحاليان والمتوقعان لاستخدامات المستقبلية المقرحة.  

)ن( توافر التمويل وتكلفته. 

ــد الاقتضــاء تأجــر  ــاشرة الأعــال لإنجازهــا وعن ــل مب ــة قب ــازم للتعامــل مــع المســائل التحضري )س( الوقــت المتوقــع ال

العقــار المنجــز أو بيعــه.

)ع( أيُّ مخاطر أخرى مرتبطةً بالتطوير المقرح.  

 100.2. عندمــا يكــون أيُّ مــروع قيــد التنفيــذ عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلى إجــراء المزيــد مــن البحــث والاســتقصاء 

للعقــود الســارية المتعلقــة بتصميــم المــروع وأعــال البنــاء بــه والإشراف عــى هــذه الأعــال.

 

 0		.  الاعتبارات الخاصة بالتقارير المالية
ــدة  ــأة المعُ ــب المنش ــن جان ــا م ــة تصنيفه ــا لطريق ــة تبعً ــارات التطويري ــبية للعق ــة المحاس ــف المعالج ــد تختل 110.1. ق

للتقاريــر )عــى ســبيل المثــال: مــا إذا كانــت هــذه العقــارات محتفــظ بهــا لغــرض بيعهــا، أو ليشــغلها مالكهــا، أو بصفتهــا 

ــات هــذه العقــارات  ــد فئ ــزم تحدي ــم يل ــم، ومــن ث ــات التقيي ــك عــى متطلب ــر ذل عقــارات اســتثارية(.  ويمكــن أن يؤث

ــم المناســبة. ــد طريقــة التقيي ــل تحدي ومتطلباتهــا المحاســبية قب

ــا  ــادةً م ــك ع ــةٌ ومســتمرةٌ؛ ولذل ــراض أنّ منشــأة الأعــال ناجح ــى اف ــة ع ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــا يت ــادةً م 110.2. ع

يكــون مــن المناســب افــراض أنّ أيّ عقــود )عــى ســبيل المثــال: لغــرض بنــاء أيّ عقــارات تطويريــة، أو لبيعهــا، أو تأجرهــا 

عنــد إنجــاز العمــل بهــا( ســتنتقل إلى المشــري في تبــادل افــراضّي حتــى وإن لم تكــن هــذه العقــود يمكــن التنــازل عنهــا 

في أيّ تبــادل فعــلّي. ويكــون الاســتثناء في حالــة توفــر أيّ أدلــة عــى وجــود خطــورة غــر عاديــة ناجمــة عــن تقصــر أحــد 

المتعاقديــن في تاريــخ التقييــم.

20	. الاعتبارات الخاصة بالإقراض المضمون
120.1. عــادةً مــا تكــون القيمــة الســوقية الأســاس المناســب لتقييــم الإقــراض المضمــون. ولكــن ينبغــي الأخــذ في الاعتبــار 

عنــد النظــر في قيمــة أيّ عقــارات تطويريــة احتاليــة أن تصبــح أيُّ عقــود ســارية، مثــل: عقــود البنــاء، أو بيــع أو تأجــر 

المــروع المنجــز باطلــة أو قابلــة للبطــان في حــال كان أحــد المتعاقديــن طرفًــا في إجــراءات إثبــات الإعســار. كــا ينبغــي 

ــك يمكــن أن  ــرٌ جوهــري عــى القيمــة الســوقية؛ لذل ــا تأث ــة يمكــن أن يكــون له ــات تعاقدي ــار أيّ التزام الأخــذ في الاعتب

يكــون مــن المناســب إبــراز المخاطــر المعــرض لهــا أيّ مقــرض بســبب أيّ مشــر محتمــل للعقــار لا تتوفــر لديــه ميــزة وجــود 

عقــود بنــاء أو عقــود إيجــار وعقــود بيــع وأيّ كفــالات وضانــات مرتبطــة بهــا حــال حــدوث أيّ تخلــف عــن الســداد مــن 

جانــب المقــرض. 



131

ــة لغــرض الإقــراض المضمــون أو لأي غــرض  ــم العقــارات التطويري ــا تقيي ــي يتضمنه ــادة المخاطــر الت ــح زي 120.2. لتوضي

آخــر، ينبغــي عــى المقيــم عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة تطبيــق طريقتــن مناســبتن ومعــرف بهــا عــى الأقــل لــكل 

مــروع تقييــم حيــث أنــه في هــذا النــوع عــادةً مــا تكــون »المعلومــات أو المدخــات الحقيقيــة الممكــن جمعهــا لطريقــة 

واحــدة غــر كافيــة للوصــول إلى نتيجــة موثوقــة« )انظــر الفقــرة 10.4 مــن المعيــار 105، أســاليب وطــرق التقييــم(. 

ــم المســتخدمة كــا ينبغــي أن يقــدم قيمــة  ــار أســاليب التقيي ــادرًا عــى تفســر اختي ــم ق 120.3. يجــب أن يكــون المقي

ــه( وتســجيل  ــر بعــد اكتال ــر( و«كــا هــو مقــرح« )التطوي ــن التطوي ــة م ــة الحالي ــار المطــور »كــا هــو« )المرحل العق

ــر(. ــداد التقاري ــار 103 إع ــن المعي ــرات -30.1 30.2 م ــر الفق ــة« )انظ ــة الناتج ــي للقيم ــاس المنطق ــة والأس ــراءات المتبع الإج
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0	. نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ التــي تتضمنهــا المعايــر العامــة عــى تقييــات الأدوات الماليــة، ويتضمــن هــذا المعيــار التعديــات 

والمتطلبــات الإضافيــة فقــط أو أمثلــةً معينــةً لكيفيــة تطبيــق المعايــر العامــة عــى التقييــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا 

المعيــار.

20. المقدمة
20.1. الأداة الماليــة هــي عقــدٌ ينشــئ حقوقـًـا والتزامــات بــن أطــراف محــددة لتحصيــل النقــود أو دفعهــا أو أيّ مقابل مالّي 

آخــر. وتشــمل هــذه الأدوات المشــتقات أو الأدوات المحتملــة الأخــرى، والصكــوك الهجينــة، والدخــل الثابــت، والمنتجــات 

ــة مــن خــال مجموعــة مــن  ــا. كــا يمكــن إنشــاء الأداة المالي ــة، ولكــن لا تقتــر عليه ــة، وأدوات حقــوق الملكيّ المهيكل

الأدوات الماليــة الأخــرى في المحفظــة لتحقيــق نتائــج ماليــة صافيــة محــددة.

20.2. يطُلب تقييم الأدوات المالية )في المعيار 500( لأغراض مختلفة منها، عى سبيل المثال لا الحر:

)أ( عمليات الاستحواذ والدمج، وبيع الركات/المنشآت، أو أجزاء منها.

)ب( البيع والراء.

)ج( إعداد التقارير المالية. 

)د( المتطلبات التنظيمية، وبصفة خاصة الاشراطات الخاصة بالقدرة عى الوفاء بالالتزامات المرفية.

)هـ( المخاطر الداخلية وإجراءات الامتثال.

)و( الضرائب.

)ز( التقاضي.

20.3. يتطلــب فهــم الأداة محــل التقييــم فهــاً شــاماً لتحديــد وتقديــر المعلومــات الســوقية المناســبة والمتاحــة لــلأدوات 

الأخــرى المطابقــة أو الماثلــة. وتتضمــن مثــل هــذه المعلومــات أســعار معامــات نفُّــذت مؤخــراً لأداة مطابقــة أو مشــابهة، 

أو عــروض الأســعار مــن الوســطاء أو خدمــات التســعر أو التصنيفــات الائتانيــة أو العوائــد أو التقلبــات أو المــؤشرات أو 

أي مدخــات أخــرى ذات صلــة بعمليــة التقييــم.

ــي  ــات الت ــة التقيي ــأة القابض ــد المنش ــا تعُ ــم عندم ــة المقي ــة وحال ــد هوي ــات تأكي ــع متطلب ــال م ــان الامتث 20.4. لض

يســتخدمها المســتثمر الخارجــي، أو الســلطات التنظيميــة، أو المنشــآت الأخــرى، في المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 

ــم«  ــار 105 »أســاليب وطــرق التقيي ــوب في المعي ــة الموجــودة، كــا هــو مطل ــة الرقابي 20.3. )أ(، يجــب الإشــارة إلى البيئ

ــة. ــة الرقابي ــن البيئ ــرات 120،1-120،3 ع ــة« الفق ــار 500 »الأدوات المالي والمعي

20.5. يجــب أخــذ الفقــرات التاليــة في الحســبان لضــان الامتثــال لمتطلبــات تحديــد الأصــول والالتزامــات محــل التقييــم 

في المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 20.3 )د(:

)أ( فئة أو فئات الأدوات المالية التي سيتم تقييمها. 

)ب( ما إذا كان التقييم للأدوات الفردية أو المحفظة بأكملها.

)ج( وحدة الحساب.
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20.6. تنــص الفقــرات 20،2-20،4 في المعيــار 102 »الامتثــال للمعايــر وأعــال البحــث والاســتقصاء« عــى أنّ أعــال البحــث 

والاســتقصاء الازمــة لدعــم التقييــم يجــب أن تكــون كافيــةً لغــرض مهمــة التقييــم. ولدعــم هــذه الأعــال يجــب جمــع 

مــا يكفــي مــن الأدلــة مــن المقُيّــم أو طــرف خارجــيّ موثــوق ويمكــن الاعتــاد عليــه. ولامتثــال لهــذه المتطلبــات يجــب 

النظــر فيــا يــلي:

)أ( يجــب اعتبــار جميــع بيانــات الســوق التــي تســتخدم أو تعتــبر مدخــاً في عمليــة التقييــم والتحقــق مــن صحتهــا 

ــب الحاجة. حس

)ب( ينبغــي اختيــار النمــوذج المســتخدم لتقديــر قيمــة الأداة الماليــة لتوضيــح الــروط التعاقديــة والاقتصاديــة 

لــلأداة الماليــة عــى نحــو مائــم. 

)ج( عنــد توفــر ماحظــات للأســعار أو مدخــات ســوقية مــن أدوات ماليــة ماثلــة ينبغــي تعديــل تلــك المدخــات 

ــة لــلأداة الماليــة  ــة الأســعار أو المدخــات الماحظــة لتعكــس الــروط التعاقديــة والاقتصادي المفرضــة مــن مقارن

محــل التقييــم.

)د( يفضــل اســتخدام أســاليب متعــددة في التقييــم عــن الإمــكان. ويجــب عــى المقُيـّـم شرح وتوثيــق الفروقــات في 

القيمــة إذا نتــج عــن الأســاليب المســتخدمة اختافــات في القيمــة. 

20.7. يجــب النظــر في الدرجــة المناســبة لتفصيــل التقريــر كي يتوافــق مــع متطلبــات الإفصــاح لأســلوب التقييــم في 

المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر« الفقــرة 20.1.، ويختلــف شرط الإفصــاح للمعلومــات في تقريــر التقييــم حســب نــوع 

الأداة الماليــة. وينبغــي توفــر معلومــات كافيــة تســمح لمســتخدمي التقريــر مــن فهــم طبيعــة كل فئــة مــن فئــات 

الأدوات محــل التقييــم والعوامــل الأساســية التــي تؤثــر عــى القيمــة. ويجــب تجنــب المعلومــات التــي لا تســاعد في 

فهــم طبيعــة الأصــول أو الالتزامــات، أو التــي تخفــي العوامــل الأساســية التــي تؤثــر في القيمــة. 

 

 وعند تحديد مستوى الإفصاح المناسب يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

ــات  ــول والتزام ــة لأص ــة الإجالي ــبة للقيم ــن الأدوات بالنس ــةٌ م ــة أو فئ ــة الأداة المالي ــة: قيم ــة المادي )أ( الأهمي

ــم. ــل التقيي ــة مح ــأة أو المحفظ المنش

)ب( عــدم اليقــن: يمكــن أن تخضــع قيمــة الأداة الماليــة لحالــة مــن عــدم اليقــن في تاريــخ التقييــم نظــراً لطبيعــة 

الأداة، أو النمــوذج أو المدخــات المســتخدمة، أو تغــرات الســوق الشــاذة. وينبغــي الكشــف عــن ســبب وطبيعــة 

أيّ شــكّ جوهــريّ.

ــوب لضــان أنّ الافراضــات والمدخــات  ــل المطل ــا زاد مســتوى التفصي ــد الأداة كل ــا زاد تعقي ــد: كل )ج( التعقي

التــي تؤثــر عــى القيمــة تــم شرحهــا بوضــوح.

)د( قابليــة المقارنــة:  يمكــن أن تختلــف الأدوات ذات الأهميــة الخاصــة للمســتخدمن مــع مــرور الوقــت. وتعــزز 

ــع  ــات للمســتخدمن م ــب المعلوم ــم إذا كان تعكــس مطال ــم أو أيّ إشــارة أخــرى إلى التقيي ــر التقيي ــدة تقري فائ

تغــر ظــروف الســوق، ولكــن كي تكــون ذات معنًــى ينبغــي للمعلومــات المقدمــة أن تســمح بالمقارنــة مــع الفــرات 

الســابقة.

)هـــ( الأدوات الأساســية:  إذا كانــت التدفقــات النقديــة لأداة ماليــة تنشــأ مــن أو تأمنهــا أصــولٌ أو التزاماتٌ أساســيةٌ 

محــددةٌ فإنّــه يجــب توضيــح العوامــل التــي تؤثــر عــى القيمــة الأساســية مــن أجــل مســاعدة المســتخدمن عــى 

فهــم كيفيــة تأثــر القيمــة الأساســية عــى القيمــة المقــدرة لــلأداة الماليــة.

30. أساس القيمة
30.1. وفقًــا للمعيــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب عــى المقيــم اختيــار الأســاس أو الأســس المناســبة للقيمــة عنــد تقييــم 

الأدوات الماليــة. 
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30.2. يتــم تقييــم الأدوات الماليــة في كثــر مــن الأحيــان باســتخدام أســس القيمــة التــي تحددهــا كيانات/منظــات غــر 

ــق  ــع عــى عات ــة«( ويق ــار 104 »أســس القيم ــا في المعي ــورة منه ــة المذك ــة )بعــض الأمثل ــم الدّوليّ ــر التقيي ــس معاي مجل

المقُيّــم فهــم واتبــاع القوانــن، والســوابق القضائيــة، واللوائــح التفســرية الأخــرى ذات الصلــة لأســس القيمــة تلــك اعتبــارًا 

مــن تاريــخ التقييــم.

40. أساليب وطرق التقييم
ــار الأســلوب والطريقــة المناســبة الالتــزام بمتطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق  ــم عنــد اختي 40.1. يجــب عــى المقُيّ

التقييــم« إضافــةً إلى متطلبــات هــذا المعيــار.

ــم  ــم« لتقيي ــرق التقيي ــاليب وط ــار 105 »أس ــورة في المعي ــة المذك ــة الثاث ــم الرئيس ــاليب التقيي ــق أس ــن تطبي 40.2. يمك

الأدوات الماليــة.

ــار 105  ــا في المعي ــوارد وصفه ــاليب ال ــى الأس ــة ع ــم المســتخدمة في الأســواق المالي ــاليب التقيي ــد معظــم أس 40.3. تعتم

»أســاليب وطــرق التقييــم«، وهــي أســلوب الســوق، وأســلوب الدخــل، وأســلوب التكلفــة. ويصــف هــذا المعيــار الطــرق 

المتعــارف عليهــا والأمــور التــي يلــزم أخذهــا في الاعتبــار أو المعطيــات والمدخــات الازمــة عنــد تطبيــق هــذه الطــرق.

 

40.4. مــن المهــم التأكــد عنــد اســتخدام أيّ طريقــة تقييــم أو نمــوذج معــن أنّــه يتناســب تمامًــا مــع معلومــات الســوق 

الماحظــة دوريـًـا لضــان أنّ النمــوذج يبــن ظــروف الســوق الحاليــة. وعنــد تغــر ظــروف الســوق يمكــن أن تكــون هنــاك 

حاجــة لتغيــر النمــوذج أو إدخــال تعديــات إضافيــة عــى مدخــات التقييــم. وينبغــي أن تتــم هــذه التعديــات لضــان 

اتســاقها مــع أســاس التقييــم المطلــوب والــذي يحــدده الغــرض مــن التقييــم )انظــر إطــار عمــل معايــر التقييــم الدّوليّــة(.

50. أسلوب السوق
ــم أو  ــت التقيي ــا في نفــس وق ــادل معــرف به ــن الإتجــار في منصــة تب ــه م ــم الحصــول علي ــذي يت ــد الســعر ال 50.1. يعُ

تاريخــه أو تاريــخ مقــارب لــه المــؤشر الأفضــل للقيمــة الســوقية لأداة ماثلــة. وفي الحــالات التــي لا تتــم فيهــا معامــات 

ــه يمكــن لدليــل الأســعار المعروضــة أو المقدمــة أو المعامــات الخاصــة أن تفــي بالغــرض. جديــدة ماءمــة فإنّ

50.2. يمكــن أن يكــون مــن الــضروري إجــراء تعديــات عــى المعلومــات المتعلقــة بالأســعار إذا كانــت الأداة الماليــة الماحظة 

تختلــف عــن الأداة محــل التقييــم، أو إذا لم تكــن المعلومــات حديثــةً بمــا يكفــي لتكــون ذات صلــة، عــى ســبيل المثــال: 

إذا كان الســعر الماحــظ متاحًــا لأدوات ماثلــة خاصيــة واحــدة أو أكــر تختلــف عــن الأداة محــل التقييــم عندهــا ينبغــي 

تعديــل المدخــات الضمنيــة للســعر المقــارن ليعكــس الــروط المحــددة لــلأداة الماليــة محــل التقييــم.

50.3. يجب أن يفهم المقيّم كيف تم اشتقاق السعر عند الاعتاد عى سعر من خدمات التسعر.

60. أسلوب الدخل
60.1. يمكــن تحديــد قيمــة الأداة الماليــة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة. وتحــدد بنــود وشروط الأداة 

التدفقــات النقديــة غــر المخصومــة أو تســمح بتقديرهــا.  وجــرت العــادة أن تنــص شروط وأحــكام الأدوات الماليــة عــى 

مــا يــلي:

)أ( توقيت التدفقات النقدية، أي متى تتوقع المنشأة تحقيق التدفقات النقدية من الأداة المالية؟

)ب( حســاب التدفقــات النقديــة، عــى ســبيل المثــال: بالنســبة لأدوات الديــن تكــون معــدل الفائــدة المطبــق عليها، 

وبالنســبة لــلأدوات المشــتقة فهــي عبــارةٌ عــن كيفيــة حســاب التدفقــات النقديــة وعاقتهــا بالمــؤشرات أو الأداة 

الأساســية.
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ــارات  ــع أو الــراء، أو الدفعــات المقدمــة، أو خي ــارات البي ــل: خي ــارات في العقــد، مث )ج( توقيــت وشروط أيّ خي

ــد أو التحويــل. التمدي

)د( حايــة حقــوق أطــراف الأداة، أي الــروط والأحــكام المتعلقــة بمخاطــر الائتــان في أدوات الديــن أو الأولويــة 

عــى الأدوات المحتفــظ بهــا أو ترتيبهــا.

60.2. عنــد تحديــد معــدل الخصــم المناســب، مــن الــضروري تقديــر العائــد المطلــوب مــن الأداة للتعويــض عــن التكلفــة 

الزمنيــة للأمــوال والمخاطــر المتعلقــة بمــا يــلي:

)أ( شروط وأحكام الأداة، مثل: أولوية ترتيبها.

)ب( مخاطر الائتان، أي عدم اليقن بشأن قدرة الأطراف المقابلة عى سداد المدفوعات عند استحقاقها.

)ج( سيولة الأداة وقابليتها للتسويق وإمكانية تداولها.

)د( مخاطر التغيرات في البيئة النظامية أو القانونية.

)هـ( الموقف الضريبي للأداة.

60.3. عندمــا لا تعتمــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية عــى مبالــغ ثابتــة متعاقــد عليهــا فيتــم إجــراء تقديــرات للدخــل 

المحتمــل لتوفــر المدخــات الازمــة، ويتطلــب تحديــد معــدل الخصــم افراضــات بشــأن المخاطــر. وعنــد تحديــد معــدل 

الخصــم يجــب أن يعكــس هــذه المخاطــر ويكــون متوافقًــا مــع التدفقــات النقديــة، مثــاً: إذا كانــت التدفقــات النقديــة 

ــى  ــادًا ع ــان. واعت ــر الائت ــل مخاط ــا يقاب ــم بم ــدل الخص ــض مع ــب خف ــذ يج ــان عندئ ــائر الائت ــدون خس ــة ب مقاس

الغــرض مــن التقييــم فــإن المعطيــات والمدخــات والافراضــات في نمــوذج التدفقــات النقديــة يتطلــب أن تبــن المدخــات 

ــالأداة أو  والافراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون في الســوق أو تلــك التــي تعتمــد عــى توقعــات الطــرف المحتفــظ ب

أهدافــه، فعــى ســبيل المثــال: إذا كان هــدف التقييــم هــو تحديــد القيمــة الســوقية أو القيمــة العادلــة كــا ورد تعريفهــا 

ــذ ينبغــي أن تبــن تلــك الافراضــات، افراضــات المشــاركن في  ــر الماليــة )IFRS( عندئ ــة لإعــداد التقاري في المعايــر الدّوليّ

الســوق، أمــا إذا كان الغــرض هــو قيــاس أداء أصــل مقابــل مــؤشرات اسرشــادية حددتهــا الإدارة أو معــدل عائــد داخــلّي 

ــا. مســتهدف عندئــذ يمكــن أن تكــون الافراضــات البديلــة خيــارًا مائمً

70. أسلوب التكلفة
ــار 105  ــن المعي ــرات 70.1-70.14 م ــات الفق ــزام بمتطلب ــة الالت ــلوب التكلف ــق أس ــد تطبي ــم عن ــى المقُيّ ــب ع 70.1. يج

ــم«. ــرق التقيي ــاليب وط »أس

80. اعتباراتٌ خاصةٌ بالأدوات المالية
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةً غر حرية من الموضوعات المتعلقة بتقييم الأدوات المالية:

)أ( مدخات التقييم )القسم 90(.

)ب( مخاطر الائتان )القسم 100(.

)ج( السيولة ونشاط السوق )القسم 110(.

)د( البيئة الرقابية )القسم 120(.

90. مدخلات التقييم
90.1. مــن الــضروري معرفــة مجموعــة البيانــات المســتخدمة كمدخــات للتقييــم وفهــم مصادرهــا والتعديــات المدخلــة 

عليهــا )إن وجــدت( مــن قبــل المــزود وفقًــا للفقــرة 10.7 مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، وذلــك لتحديــد 

مــدى اســتخدام مدخــات التقييــم والاعتــاد عليهــا.
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90.2. يمكــن أن تــأتي معطيــات ومدخــات التقييــم أو مصــادر البيانــات مــن مصــادر مختلفــة، ومــن مصــادر المعطيــات 

ــا، وأســعار  والمدخــات المســتخدمة والشــائعة، وعــروض أســعار الســاسرة والوســطاء، وخدمــات التســعر المتفــق عليه

الأدوات المقارنــة مــن أطــراف خارجيــة، أو خدمــات التســعر الســوقية. ويمكــن في كثــر مــن الأحيــان اشــتقاق المدخــات 

الضمنيــة مــن تلــك الماحظــات، مثــل: تقلــب الأســعار والعوائــد.

ــم  ــل عــى مــدى تســعر المشــاركن للأصــل، ينبغــي عــى المقُيّ ــم صحــة عــروض أســعار الوســطاء كدلي ــد تقيي 90.3. عن

مراعــاة مــا يــلي: 

)أ( رغبــة السمســار كــا جــرت العــادة في تقديــم عــروض ســوقية لــلأدوات الأكــر شــيوعًا، ويمكــن ألا يوفــر تغطيــةً 

لــلأدوات الأقــل ســيولة. ونظــراً لأن الســيولة تقــل بمــرور الوقــت في الغالــب، ويمكــن أن يكــون مــن الصعــب إيجــاد 

عــروض أســعار لــلأدوات القديمــة.

)ب( ينصــب اهتــام السمســار في المتاجــرة وليــس دعــم عمليــة التقييــم، حيــث لا يوجــد دافــعٌ لــه للبحــث عــن 

عــروض أســعار مقدمــة لعمليــة تقييــم بنفــس قــدر المعلومــات المقدمــة عــن عمليــة شراء أو بيــع فعليــة. وســيؤثر 

ذلــك عــى جــودة المعلومــات المتاحــة، ويطُلــب مــن المقُيّــم فهــم مــا إذا كان ســعر السمســار ملزمًــا قابــاً للتنفيــذ 

أو نظريـًـا غــر ملــزم. وفي حالــه الســعر غــر الملــزم يطُلــب مــن المقُيّــم جمــع معلومــات إضافيــة لفهــم مــا إذا كان 

ينبغــي تعديــل الســعر أو حذفــه مــن التقييــم. 

)ج( وجود مشكلة تضارب مصالح عندما يكون السمسار هو الطرف المقابل لأداة من الأدوات.

)د( عادةً ما يكون لدى الساسرة والوسطاء الحافز للمتاجرة.

ــن  ــد م ــن العدي ــن الأداة م ــعرية ع ــات الس ــع المعلوم ــال جم ــن خ ــا م ــق عليه ــعر المتف ــات التس ــل خدم 90.4. تعم

المشــاركن. وتبــن هــذه الخدمــات مجموعــة مــن عــروض الأســعار مــن مصــادر مختلفــة، تتضمــن أحيانـًـا تعديــل إحصــائّي 

لتبــن الانحرافــات المعياريــة أو توزيــع عــروض الأســعار. وتتغلــب خدمــات التســعر المتفــق عليهــا عــى مشــاكل تضــارب 

المصالــح المرتبطــة بالســاسرة المحدديــن، ولكــن كــا هــو الحــال مــع عــرض أســعار الوســطاء، قــد لا يكــون مــن الممكــن 

العثــور عــى مدخــات مناســبة لجميــع الأدوات في كافــة الأســواق. إضافــةً إلى ذلــك فــإنّ الســعر المتفــق عليــه عــى الرغــم 

ــر إحصــائّي للمعامــات الســوقية أو  ــل هــو مجــرد تقدي ــاق« الســوق، ب ــضرورة »اتف ــن اســمه يمكــن أن لا يشــكل بال م

الأســعار المدرجــة في الآونــة الأخــرة. ولذلــك يحتــاج المقُيّــم أن يعــرف كيــف تــم تقديــر الســعر المجمــع عليــه وإذا كانــت 

ــا مــا يمكــن اشــتقاق المعلومــات والمدخــات المتعلقــة  ــم.  وغالبً ــالأداة محــل التقيي ــة ب ــةً مقارن ــرات معقول هــذه التقدي

بتقييــم الأدوات عديمــة الســيولة مــن خــال عمليــات ماثلــة )انظــر القســم 110 لمزيــد مــن التفاصيــل(.

00	. مخاطر الائتمان
ــي  ــة الت ــك الجه ــة والأهــم مــن ذل ــم الأدوات المالي ــب تقيي ــاً مــن جوان ــا مه ــان جانبً 100.1. يعــد فهــم مخاطــر الائت

ــان: ــاس مخاطــر الائت ــد وقي ــد تحدي ــار عن ــي يجــب أخذهــا في الاعتب ــل المشــركة الت ــلي بعــض العوام ــا ي ــا. وفي تصدره

)أ( مخاطــر الطــرف الآخــر:  يتضمــن تقديــر القــوة الماليــة للمُصــدر )جهــة الإصــدار( أو لأيّ جهــة داعمــة لائتــان 

ــي  ــاع الت ــات القط ــة إلى أداء وتوقع ــة بالإضاف ــة للمنشــأة المعني ــداول والربحي النظــر في التسلســل التاريخــي للت

تعمــل فيــه بشــكل عــام. كــا يجــب أن ينظــر المقُيّــم أيضًــا في المخاطــر الائتانيــة للأطــراف المتناظــرة للأصــول أو 

التزامــات محــل التقييــم. في حالــة وجــود عمليــة إعــادة تنظيــم المنشــأة تتطلــب العديــد مــن الولايــات القضائيــة 

نقــل بعــض المشــتقات مــن خــال الطــرف المقابــل المركــزي لــي يخفــف الخطــر، ومــع ذلــك يحتــاج إلى النظــر في 

مخاطــر الطــرف المقابــل المتبقيــة.

ــان  ــة ومخاطــر الائت ــلأداة المالي ــان ل ــن مخاطــر الائت ــق ب ــادرا عــى التفري ــم إلى أن يكــون ق ــاج المقُيّ )ب( يحت

ــات محــددة  ــا لا تعتــبر مخاطــر الائتــان للمصــدر أو الطــرف المقابــل ضان ــل. عمومً للمصــدر أو الطــرف المقاب

ــالأداة الماليــة. تتعلــق ب
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)ج( تحديــد الأولويــة والرتيــب:  يعتــبر تحديــد أولويــة الأداة أمــرٌ في غايــة الأهميــة عنــد تقييــم مخاطــر الإعســار. 

ويمكــن أن يكــون لأدوات أخــرى الأولويــة عــى أصــول المصُــدر أو التدفقــات النقديــة التــي تدعــم الأداة.

 د( الرفــع المــالي: يؤثــر مبلــغ القــرض المســتخدم لتمويــل الأصــول التــي يشــتق منهــا عائــد الأداة الماليــة عــى تذبذب 

العوائــد لجهــة الإصــدار كــا يمكــن أن يؤثــر ذلــك عــى مخاطــر الائتــان أيضًــا.

هـــ( اتفاقــات المقاصــة والتســوية:  عندمــا تكــون الأدوات المشــتقة في إطــار حيــازة مشــركة بــن أطــراف مقابلــة 

ــان بعقــود مقاصــة تحــد مــن الالتزامــات الخاصــة بصــافي قيمــة المعامــات، أي إذا  ــل مخاطــر الائت يمكــن تقلي

أصبــح أحــد الأطــراف معــسًرا يكــون للطــرف الآخــر الحــق في مقاصــة المبالــغ المســتحقة للطــرف المعــسر مقابــل 

ــغ المســتحقة بموجــب أدوات أخــرى. المبال

 و( الحايــة مــن التخلــف عــن الســداد: تحتــوي العديــد مــن الأدوات عــى بعــض أشــكال الحايــة لخفــض مخاطــر 

عــدم الدفــع لحامــل الأداة. ويمكــن للحايــة أن تأخــذ شــكل ضــان مــن الغــر، أو عقــد تأمــن، أو عقــود مبادلــة 

للديــون في حالــة التخلــف عــن الســداد، أو أصــول لدعــم الأداة أكــر مــن المطلــوب للســداد. ويمكــن كذلــك تقليــل 

ــى  ــة ع ــائر المحمل ــن الخس ــا ع ــائر الأولى عوضً ــة بالخس ــل الأدوات الثانوي ــم تحمي ــداد إذا ت ــدم الس ــر ع مخاط

الأصــول الأساســية، ومــن ثــم تقــل المخاطــر عــن الأدوات الممتــازة.  وعندمــا تكــون الحايــة عــى شــكل ضــان، 

أو عقــد تأمــن، أو عقــود مبادلــة للديــون في حالــة التخلــف عــن الســداد فيجــب تحديــد طبيعــة الطــرف الــذي 

يؤمــن الحايــة بالإضافــة إلى تقييــم المــاءة الائتانيــة لهــذا الطــرف.  ولا يقتــر تقييــم المــاءة الائتانيــة للغــر 

عــى الوضــع الحــالي فقــط، بــل يتضمــن الآثــار الأخــرى الممكنــة لضانــات أو عقــود تأمــن أخــرى التــزم بهــا، وإذا 

ــزداد  ــة فــإنّ مخاطــر عــدم الأداء ت ــة للديــون المضمون ــد مــن الأوراق المالي كان مُقــدم الضــان قــد ضمــن العدي

بدرجــة كبــرة.

100.2. بالنســبة للأطــراف التــي تتــاح لهــا معلومــاتٌ محــدودةٌ، وإذا وجــدت عمليــات متاجــرة ومبــادلات ثانويــة لــلأدوات 

الماليــة، عندئــذ يمكــن الحصــول عــى بيانــات كافيــة مــن الســوق تقــدم الأدلــة والشــواهد لإجــراء التعديــات والتســويات 

ــص  ــا خصائ ــي لديه ــان المنشــورة للمنشــآت الت ــؤشرات الائت ــن لم ــات، يمك ــك البيان ــر. إذا لم توجــد تل ــبة للمخاط المناس

مخاطــر مشــابهة، أو تقديــرات التصنيــف الائتــاني للطــرف الــذي يســتخدم معلوماتــه الماليــة الخاصــة، أن تســاعد في هــذه 

العمليــة. وينبغــي أن تؤخــذ الحساســيات المتباينــة لالتزامــات المختلفــة لمخاطــر الائتــان، مثــل الضانــات واختافــات 

الســداد أو كليهــا في الحســبان عنــد تقييــم أفضــل مصــدر لبيانــات ومعلومــات الائتــان المناســبة. وتعتمــد التعديــات 

ــه المشــارك في الســوق لأداة ماليــة محــددة  ــذي يطلب ــغ ال والتســويات الخاصــة بالمخاطــر أو هامــش الائتــان عــى المبل

محــل التقييــم. 

100.3. تعتــبر مخاطــر الائتــان المرتبطــة بالتــزام مــا مهمــةً بالنســبة لقيمتــه؛ لأنّ مخاطــر الائتــان عــى المصُــدر وثيقــة 

الصلــة بقيمــة هــذه المخاطــر في أيّ عمليــة تحويــل لالتــزام.  وعندمــا تقتــي الــضرورة تحويــل الالتــزام بغــض النظــر عــن 

أيّ قيــود ومعوقــات فعليــة مفروضــة عــى قــدرة الأطــراف المقابلــة للقيــام بذلــك، فعــى ســبيل المثــال: لامتثــال لمتطلبــات 

التقاريــر الماليــة نجــد أنّ هنــاك العديــد مــن المصــادر المحتملــة لإظهــار مخاطــر الائتــان الخاصــة عنــد تقييــم الالتزامــات. 

ويتضمــن ذلــك منحنــى العائــد لســندات المنشــأة ذاتهــا، أو ديــن آخــر جــرى إصــداره، أو هوامــش عقــود مبادلــة الائتــان 

)الديــون( في حــالات عــدم الســداد، أو بالرجــوع إلى قيمــة الأصــل الماثــل. 

 

ومــع ذلــك ففــي كثــر مــن الحــالات نجــد أنّ مُصــدر الالتــزام لا تكــون لديــه القــدرة عــى تحويــل الالتــزام ويمكنــه فقــط 

أن يقــوم بتســويته مــع الطــرف المقابــل.
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100.4. ضانــات الســداد: لا بــد مــن النظــر في الأصــول التــي تراجــع عنهــا مالــك الأداة في حــال التخلــف عــن الســداد. 

ويحتــاج المقُيّــم خصوصًــا أن يفهــم مــا إذا كان حــق الرجــوع هــو لجميــع أصــول الجهــة المصــدرة أو فقــط لأصــول محــددة.  

وكلــا زادت قيمــة وســيولة الأصــول التــي رجعــت في حــال التخلــف عــن الســداد، كلــا انخفضــت المخاطــر الكليــة لــلأداة 

بســبب زيــادة الاســرداد والتحســن. وحتــى لا يتــم الحســاب مرتــن يحتــاج المقُيّــم إلى النظــر فيــا إذا كانــت الضانــات 

تــم حســابها في جــزء أخــر مــن الميزانيــة العموميــة.

ــة  ــة المتاح ــة الضان ــة طبيع ــم دراس ــن المه ــاص فم ــان الخ ــل الائت ــن أج ــويات م ــات وتس ــراء تعدي ــد إج 100.5. عن

ــا عــن جهــة الإصــدار عــى  ــة المقدمــة عــى نحــو منفصــل قانونيً ــا تعمــل الضان ــم. وعــادةً م لالتزامــات محــل التقيي

الحــد مــن مخاطــر الائتــان.  وإذا كانــت الالتزامــات خاضعــةً لإجــراءات ضــان يوميــة عندئــذ لا تكــون هنــاك حاجــةً 

إلى إدخــال تعديــات وتســويات جوهريــة بشــأن مخاطــر الائتــان الخــاص؛ لأنّ الطــرف المقابــل محمــيٌّ مــن الخســارة في 

حالــة عــدم الســداد.

0		. السيولة ونشاط السوق
110.1. تــراوح الأدوات الماليــة مــا بــن أدوات يتــم الاتجــار فيهــا بشــكل منتظــم في بورصــات عامــة بكميــات كبــرة، وتلــك 

المحجــوزة والمتفــق عليهــا بــن طرفــن غــر قادريــن عــى التحويــل للغــر. ويعنــي هــذا التنــوع في الأدوات الماليــة أن تقييــم 

ســيولة الأداة أو المســتوى الحــالي لنشــاط الســوق أمــرٌ مهــمٌ في تحديــد أســلوب التقييــم الأكــر ماءمــةً. 

 

110.2. يمكــن التمييــز بــن الســيولة ونشــاط الســوق، ذلــك أنّ ســيولة الأصــل هــي مقيــاسٌ لمــدى ســهولة وسرعــة تحويلــه 

إلى قيمــة نقديــة أو مــا في حكمهــا. أمــا نشــاط الســوق فهــو مقيــاسٌ لحجــم التــداول خــال فــرة زمنيــة معلومــة وهــو 

ــر إلى  ــة تفتق ــاض نشــاط الســوق أنّ الأداة المالي ــا انخف ــي دائمً ــا، ولا يعن ــا مطلقً ــه مقياسً ــن كون ــر م ــاسٌ نســبيٌّ أك مقي

الســيولة.

110.3. عــى الرغــم أنّ انعــدام الســيولة والمســتويات المنخفضــة لنشــاط الســوق تعــد مفاهيــم منفصلــة إلّا أنّ كاهــا 

يمثــان تحديــات للتقييــم نتيجــة النقــص في بيانــات الســوق المناســبة، ســواءً البيانــات الموجــودة في تاريــخ التقييــم أو تلــك 

التــي تتعلــق بأصــل ماثــل بطريقــة كافيــة ويعُتمــد عليهــا. وكلــا قلــت الســيولة أو تراجــع نشــاط الســوق زاد الاعتــاد 

عــى أســاليب التقييــم التــي تســتخدم تقنيــات لإدخــال تعديــات أو تســويات أو وزن عــى المعطيــات والمدخــات اســتنادًا 

إلى أدلــة المعامــات الأخــرى لتعكــس إمــا التغــرات الســوقية أو الخصائــص المختلفــة للأصــل.
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20	. البيئة الرقابية والموضوعية
120.1. تتكــون البيئــة الرقابيــة مــن الحوكمــة الداخليــة وإجــراءات الرقابــة الموجــودة بهــدف زيــادة ثقــة مــن يمكــن أن 

يعتمــد عــى التقييــم في عمليــة التقييــم ونتائجــه. وعندمــا يعتمــد مُقيّــمٌ خارجــيٌّ عــى تقييــم داخــلّي يجــب عليــه النظــر 

في مــدى كفــاءة واســتقال البيئــة الرقابيــة للتقييــم.

120.2. يتضــح بالمقارنــة مــع فئــات الأصــول الأخــرى أنّ تقييــم الأدوات الماليــة يجــرى عــادةً داخليًــا حيــث تقــوم المنشــأة 

بتقييــم أدواتهــا ذاتيًــا.  وتثــر التقييــات الداخليــة الشــك في اســتقالية المقُيّــم، ومــن ثــم تشــكل خطــراً عــى موضوعيــة 

التقييــات المقدمــة. ويرجــى الرجــوع إلى الفقــرات 40.1 و40.2 في إطــار معايــر التقييــم الدّوليّــة فيــا يخــص التقييــات 

ــي ينبغــي  ــم والخطــوات الت ــة التقيي ــد عــى الإجــراءات لضــان موضوعي ــون والتأكي ــا المقيمــون الداخلي ــي يقــوم به الت

اتخاذهــا لضــان وجــود بيئــة رقابيــة كافيــة للحــد مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا اســتقالية التقييــم.  

وتســجل المنظــات الماليــة والقانونيــة العديــد مــن المنشــآت التــي تتعامــل مــع تقييــم الأدوات الماليــة وتنظمهــا. وتلُــزم 

معظــم هــذه المنظــات البنــوك أو الجهــات الأخــرى التــي تتعامــل مــع الأدوات الماليــة أن تكــون لهــا إجــراءاتٌ مســتقلةٌ 

للتحقــق مــن الأســعار بحيــث تعمــل بشــكل منفصــل عــن مكاتــب التــداول لإعــداد التقييــات الازمــة للتقاريــر الماليــة أو 

لحســاب دليــل رأس المــال التنظيمــي حســب ضوابــط التقييــم المحــددة التــي تتطلبهــا الجهــات التنظيميــة المختلفــة.  مــع 

أنّ هــذا خــارج نطــاق هــذا المعيــار إلّا أنـّـه كمبــدأ عــام ينبغــي عــى التقييــات التــي تعُدهــا إدارةٌ واحــدةٌ مــن المنشــأة 

ــة  ــق والموافق ــة أن تخضــع للتدقي ــل أطــراف ثالث ــن قب ــا م ــاد عليه ــة أو الاعت ــات المالي ــا في البيان ــي ســيتم تضمينه والت

مــن قبــل إدارة مســتقلة للمنشــأة. وينبغــي أن تكــون الســلطة المطلقــة لمثــل هــذه التقييــات منفصلــةً ومســتقلةً تمامًــا 

عــن عوامــل المخاطــرة. وتختلــف الوســائل العمليــة لتحقيــق الفصــل بــن الوظائــف وفقًــا لطبيعــة المنشــأة، ونــوع الأداة 

الماليــة محــل التقييــم وأهميــة قيمــة فئــة معينــة مــن الأدوات بالنســبة للهــدف العــام. وينبغــي أن تحــدد البروتوكــولات 

والضوابــط المناســبة بعــد دراســة متأنيــة لتهديــدات الموضوعيــة مــن وجهــة نظــر طــرف خارجــي يعتمــد عــى التقييــم.
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120.3. ينبغي النظر في العناصر التالية من عملية التقييم عند تقدير ضوابط البيئة الرقابية للتقييم:

ــة التقييــم التــي  )أ( إنشــاء مجموعــة حوكمــة مســؤولة عــن سياســات وإجــراءات التقييــم، والإشراف عــى عملي

تقــوم بهــا المنشــأة، وضــمّ بعــض الأعضــاء الخارجيــن غــر المنتمــن للمنشــأة.

)ب( أنظمةٌ ضان الامتثال، إن أمكن.

)ج( بروتوكول ينظم تواتر وتكرار نماذج التقييم وأساليب معايرتها واختبارها.

)د( مقاييس التحقق من صحة تقييات محددة بواسطة خبراء داخلين وخارجين.

)هـ( التحقق الدوري المستقل لنموذج أو نماذج التقييم.

)و( تحديــد الحــدود القصــوى أو الأحــداث التــي تســتدعي إجــراء بحــث واســتقصاء شــامل أو تتطلــب تصاريــح 

وموافقــات إضافيــة.

ــاشر في  ــكل مب ــة بش ــر ملحوظ ــون غ ــي تك ــة والت ــات المهم ــات والمدخ ــد المعطي ــراءات لتحدي ــد إج )ز( تحدي

ــاً. ــة مث ــان مراجع ــعر ولج ــان تس ــكيل لج ــك بتش ــوق، وذل الس




